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  تم التصحيح، : ملاحظة

  . هـ١٤٠٩ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب المطبوع في دار العلوم بيروت لبنان عام 

  }    {متن العروة مميز عن شرح المصنف ذه الأقواس

  

  

  

  

  

  الفقه

  الثالث والخمسونالجزء 
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  الفقه

  يسلامموسوعة استدلالية في الفقه الإ

  

  

  آية االله العظمى

  مد الحسيني الشيرازيالسيد مح

  دام ظله

  

  الشركة والمضاربةكتاب 

  

  

  دار العلوم

  بيروت لبنان
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  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

  منقّحة ومصححة مع تخريج المصادر

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  بل البنك اللبناني الفرنسياحارة حريك، بئر العبد، مق: العنوان
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  الشركةكتاب 

  



٦

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 

  .قيام يوم الدين إلى الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم
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  كتاب الشركة

 الشركةأحكامفي 

  

   أو حقاً ملكاً،وهي عبارة عن كون شي ء واحد لاثنين أو أزيد

  

  ةكتاب الشرك

  ةك الشرأحكام في

   .ااكسإ بل و،سرهاك وبفتحها مع ،ان الراءكسإ مع ينسر الشكب: الجواهر في قال

ن ك ل،فها المصنفما عر على }حقاً أو اًك مل،ديأز أو ين واحد لاثنشيءون ك عبارة عن يوه{

رامة عند قول ك مفتاح ال وفي،اعيل الشيسب على الشيء الواحد في كالشرائع عرفها باجتماع حقوق الملا

 لولد المصنف والمهذب رشاد وشرح الإالإيضاحرة وكف النافع والتذيتعر أنه :فيالقواعد بمثل هذا التعر

لة ي والوسافيك ونقل عن الخلاف والمبسوط وال،مجمع البرهان في ماك ،البارع والروض وهو المشهور

  .عقد أا نيوجماعة آخر

 وقد تحقق ،قد تتحقق بالعقد التي ةيقتها الخارجي أراد حق، العقد:ر لفظكذيمن لم  أن لا يخفىو

   منها أضاف لفظ العقد أراد القسم العقدي ومن ،خرأبأسباب 



٨

 ،قد تتحقق بدون العقد وقد تتحقق بالعقد التي قتهاينه أراد حقلأ ،أت بلفظ العقديوالمصنف لم 

  .هأحكامل قسم ك على رتبي حتى لهماف الجامع يبد له من التعر ه لايالفقن إ ثيوهذا أنسب ح

 إجماع ىن دعوكيم بل ،واضح الفساد أنه  الجواهري فف،ة رأساًكار الحدائق عقد الشركنإأما 

وبالذات أولاً حظ ة تلاكالشر أن  إلىلهيف المشهور لميأعرض عن تعرإنما  و،خلافه على الخاصة والعامة

 ة قد تضافكالشر فإن ،ينكوبالذات المشترأولاً لاحظ فهم ينما تعري ب،هي فك المشترءيالش إلى بالنسبة

  .الآخرحدهما بدون أعقل يلا  إذ ، لشيء واحدينانا وجهك وإن ،الفاعل إلى  وقد تضاف،المفعولإلى 

فهم يتعر في )اعيالش(د يق أن من:  وجامع المقاصدكالمصنف بما قاله المسال على نتقضيولا 

ان خشبه ك إذا ت مثلاًيالبك متعددة أجزاءب من ك الواحد المرالشيء في ك اجتماع حقوق الملاخراجلإ

الشيء  في صدق اجتماع حقوقهم وإن ،اعية لعدم الشك لا شر فإنه،رضه لثالثأخر ولواحد وحائطه لآ

  .انتهى ،الواحد

  .ك بل الشيء الواحد بعضه لهذا وبعضه لذا،ينس شيء واحد لاثنيالمثال ل في ذإ

فهم يشمل تعرينما لا ي ب،ينالمع في ليك المشاع والسركالالمصنف ف يشمل تعري أنه  يخفىولا

  . معهكيشر أنه طنانأ طناً من قصب عشرة ىلمن اشتر: قالية فكالشر في داخلقرب أنه  والأ،كذل

   أنه المصنف على ؤخذي وقد ،سر المشاعكال إلاّ شملي لا  البدوينصرافنعم الا
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 نصف ينكيحد الشرأوقف  إذا ماك ،ةكقد تتحقق الشر أنه  اثنان معكن هناكيلم  إذا شمليلا 

 سيز تنجيجلا لم إ و،تاب الوقفك في رواكما ذك ،فرازلزم الإي وكح ذلصي  فإنه،رضه المشاعة مسجداًأ

  . للمسجدكلا مال أنه  مع،ك ذليرغ إلى ،هيث الجنب والحائض فكجزء منه ولا مأي 

 من ك ذليرغ إلى ،لامهك من )كالملا(:  قالواثي ح،لامهمك إلى أقربراد يهذا الإ أن يخفىولا 

ما قاله ك ـ ة وشرح الاسمياللفظ على في وحمل التعار، نقضاً وطرداً،روها هناكلة التي ذيالمباحث الطو

  . فتأمل،أولى ـ )رحمه االله(: خوندالآ

 نا وفي لبعض الفائدة ه،ناسب المقامياسب كة الميحاش في رناهك ذمعنى إلى شارةلإثم لا بأس هنا ل

ع ي المواضكتل في تبعي أن بيجة يع العرفيالمواض على ة الواردةي الشرعحكامالأ أن  يخفىلا أنه  وهو،هيرغ

ان ك ا إلاّ إذ،ق ما هو الماءيالعرف في تحق إلى رجعي أن لزمي ، قال الشارع الماء طاهر مطهرفإذا ،العرف

  المفهوم عرفاًيردة غيقة جديالشارع حقد ا يري التي الصلاة مثلاًك كذل في للشارع اصطلاح خاص

  .هو مطلق الدعاءالذي 

 ىخ المرتضيقوله الشيما ك ،المفهوم فقط دون المصداق في العرف إلى الرجوع أن  في خلافكوهنا

في  حتى  أم المرجع هو العرف،قيالمصاد في ةي ولذا لا تصح المسامحات العرف،ني من المتأخريرثكو

 سامح فإذا ،حظ مفهوم الغسل للوجه ومصداقه لو، مثلاً)مكفاغسلوا وجوه( :قال إذا  ولذا،قيالمصاد

   ، جاز اتباعه، للوجهبرة بأن سماه غسلاًأعدم غسل مقدار رأس  في العرف
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ما و﴿ ىضالعرف بمقت إلى ىلام ملقكال لأن ، إليهليمأ الذي وهذا هو ،ليلما خرج بالد إلاّ اللهم

  . ولسان القوم أعم من المفهوم والمصداق،)١(﴾لِسانِ قَومِهِبِ إلاّ أَرسلْنا مِن رسولٍ

  .لاًيلام حوله تفصك فهذا له مورد آخر فصلنا ال،انكف يكو

رجون يخن يأحد العرف الذ إلاّ سي لاللغوين إ : قلنا،ميالمفاه في العرف هو المرجع أن ذا عرفتإ

ان ك فإذا ،صاًي المعاني أى الذي هو استق قبلهمن العرف بواسطة لغوي أو ، من العرف بالتبادرالمعاني

  الفقهاءى ولذا نر، حجةك بخلاف ذلن قول اللغويكي لم ، العرفى لد وعرفنا تبادراً لمعنىكذلك الأمر

 تبادريرجحون ما ي و،يينلمات اللغوك في ونككشي كذل أشبه  وما)الغناء( و)ةينالآ( و)الوطن(مثال في 

  .كذل أشبه ما أو ساًكع أو  طرداًاللغوي على شكال بالإ،ذهامأفي 

 ) مال بمالدلةامب(ان قول المصباح ك سواء ، العرف مثلاً)عيالب(صدق  في  فاللازم،هذاوعلى 

  .)٢(﴾أَحلَّ اللَّه الْبيع﴿: العرف شمله قوله سبحانه في هيع علينا صدق البيلما رأك ف،ه أم لايصادقاً عل

د بما ي وعدم لزوم التقحكامموضوعات الأ في م اتباع العرف لزوعنيأ القاعدتانذا تحققت هاتان إ

  اء القابلة يشالأ:  نقول، تبادركان هناك إذا يقاله اللغو

                                                

  .٤الآية : سورة إبراهيم )١(

.٢٧٥الآية : سورة البقرة )٢(
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حق ك )الحق( و،)عمل الحر(و، منفعة الدارك )المنفعة(و،  الدارينعك )ينالع(: ةأربعللتبادل 

 وقد ،نارية بدربع أحد الأىاشترما لو كون معوضاً كة قد تربعل واحد من هذه الأك و، مثلاًيرالتحج

 ،ةربع العوض الأأقسام في ةربع المعوض الأأقسام ستة عشر حاصلة من ضرب قسام فالأ،ون عوضاًكي

 عيالب أن عاً بعدية بعضها بي وجهاً لعدم تسمىرلا ن إذ ،قسامع الأي صحة جمين السابقتين القاعدتىومقتض

 فلا ،هي وتوفر سائر الشرائط ف،ةيعيبعنوان البأي  ،عطاء شيء وأخذ شيء ذا العنوانإالعرف في 

ون الحق كي لا كمثل ذلفي  إذ ،حق المضاجعةكست قابلة للنقل والانتقال ين بعض الحقوق لأل بكستشي

ف المصباح ي لعدم صدق تعر،عيصح البيبعد تمام الشرائط لا  أنه  لاع،يه البيصح علي حتى  للانتقالبلاًقا

  .هيعل

 ،جماع بعدم تحقق الإىه صغري علشكال فمن الواضح الإ،المقام في ره الجواهركذ  الذيجماعأما الإ

  .صولالأ في ما حققك ،س مثله حجةي بل مقطوعه ول،نه من محتمل الاستنادأ بىبركو

 ، الدارنىكع سيع خدمة المدبر وبيب على خبار الدالةالقول بأن الأ في س وجهيل أنه وبما تقدم تعرف

  .قة ولا مانع منهاي بل هو حق،ها مجازاًيع فيطلق البأ قد ،ة وما أشبهيرض الخراجع الأيوب

  :انإطلاقع له يالب أن  يخفىثم لا

 دلةاه بأنه مبيرلام المصباح وغك في  وهذا هو المفسر،ينالمعاملة القائمة بالطرف على هإطلاق: الأول

  .مال بمال
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  ).ع وشراءيب(: قولهمك ،ينأحد الطرف على هإطلاق: الثاني

ون شيء كياً ما يرثك و،د المعتبريانت بك ،الخارج في قة لهاية لا حقي الاعتبارمورانت الأكلما ه ثم إن

ل من كصح ي  مثلاً،ون له أثر خاصكيل عنوان ك وبانطباق ،هين علي لانطباق مختلف العناوواحد قابلاً

ل من كان كعطاها رهناً أن إ إنه ف،ناريمقابل ألف د في عطاء دارهإأراد  إذا ماي ف)ع الشرطيب( و)الرهن(

 وامتنع تصرف يع شرط صح تصرف المشتريعطاه بأ وإن ،كؤثر الملي ممنوعاً من التصرف ولم ينالطرف

  .ورك المثال المذيرغ في ذاك وه،اريللبائع الفسخ عند حلول وقت الخ إلاّ أن ،كثر الملأالبائع و

ها يجلها وتزويمة وتحلع الأيصح بي أنه ماك ،هيصح الصلح علينما ي ب،ع شيء مجهوليصح بي لا مثلاً

  .كذل أشبه جارا وماإعارا وإ ودواماً ومتعةً

 ومثل ،باب الرهن في ع الشرطي مثل ب،ةيلة الشرعيالحك مورل بأن بعض هذه الأكستشيولا 

هذا اعتبر المعتبر  فإن ،ل قسمكجازة إستلزم ية يلكضرب القواعد ال لأن ،ع اهوليباب ب في الصلح

استلزم مثل هذا  وإن ةيلكعد الا وضرب القو،مهكاعتبر قسماً آخر تبعه ح وإن ،مهكالقسم تبعه ح

 في ةيلك ضرب قاعدة  مثلاً،ل دقةكنظر العقل والعرف والشرع من ملاحظة الفوائد ب في الجواز أهم

 إذ طم ببطلان الشرك والح،ق الشرطيل مصداق مصداق من مصادكل شرط أهم من ملاحظة كنفوذ 

 وهو ،ينه أحد الطرفيتصرف في الذي ملازم للرهن لأنه ع الشرطيم ببطلان بكيحان كئاً باطلا يلزم شأ

  . ممنوعان من التصرفينلا الطرفك أن خلاف
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  .هيرغ في وجديل معاملة أثراً خاصاً لا كل فإن ،ثرما عرفت من اختلاف الأ إلى ضافةهذا بالإ

 ،مورد واحد في جارةع والإيل واحد من البكع من تحقق  لا مان:ذا عرفت هذه المقدمة قلناإ

 أشبه عارة بشرط وماصح الصلح والهبة المعوضة والإيما ك ، خدمة العبديشتري أو ستأجر العبد لخدمتهيف

  .مما لا وجه له ،كذل أشبه ما أو ثمرت نقل الثمرةأ إذا جارةالإ في شكال فالإ،كذل

 ،االله حق: قالياالله سبحانه ف على طلق تارةي وهو ذا المعنى ، الثبوت بمعنى)الحق( أن  يخفىثم لا

 ،يرحق التحج: لام الفقهاء نحوك في  المصطلحالحق على  وتارة،ديهذا حق ز:  نحوكالمل على وتارة

 ،وهو الثبوت ،ل واحدكال في المعنى فإن ،ذاك وه،الصلاة حق االله: ة نحويف الشرعيالكالت على وتارة

 ماك ،ضافةالإ إلى ون بالنسبةكي وقد ،االله الحق: الذات نحو إلى ون بالنسبةكيثبوت قد الالأمر أن  ىمنته

 إضافة و،يرحق التحج في  جواز التصرفإضافة و،ديز إلى ك الملإضافة فإن ،خرالموارد الثلاثة الأفي 

  .ذاك لعمرو وهك الملإضافةمقابل عدم  في االله سبحانه ثابتة إلى الصلاة

ما  على لي والدل، مما لا وجه لهمور هذه الأيناً بياً لفظكضهم الحق مشترهذا فجعل بعوعلى 

  .طلقي ينالذهن من الحق ح إلى  المتبادررناه هو وحدة المعنىكذ

هم بعض من قارب عصرنا يل علك وأش،كفة من المليالحق مرتبة ضع أن  إلىذهب المشهوره ثم إن

  نن أكيم والذي ، قابل للشدة والضعفير غكبأن المل
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اناً ي فأح،كذل في اءيشفرق الأي الأمر ى منته،اءيشبعض الأ في تصرفي أن  لهنسانالإ  إن:قالي 

 ،نساناً مطلقاً للإكون شيء ملكي قد  مثلاً،ذاكة وهأربع أو ثلاثة أو تصرفان أو وز التصرف الواحديج

 إلى نتقل منهي أنه ماك ،كلذ أشبه  وماعارةًإ وصلحاً و وهبةًإجارةًعاً ورهناً ويه بيتصرف في أن جوزيف

وز له التصرف يجاً كون ملكي وقد ، القاصركملك التصرف فعلاً أي وز لهيجاً لا كون ملكي وقد ،ورثته

نحاء أ بعض كالمال على  المشترطكه والمحجور والملي السفكملك ، التصرف دون بعضأقسامه ببعض يف

مة يمة أقل من القيرجها بقيخ أو لا ،اًإطلاقه كرجها عن مليخلا  أن ما لو باعه داراً بشرطك ،التصرف

  .كذل أشبه ما أو ةيالسوق

 حق ك فهناك من الملأيضاً والحق ،لةيقل أو ةيرثكانت ك سواء ،ةيكوهذه التصرفات هي لوازم المل

ها من يرغ إلى ،حق المضاجعةك قابل للانتقال ير حق غك وهنا، مثلاًيرحق التحجكنتقل ي وىشتريباع وي

  .الحقوق في ا المختلفةيسائر المزا أو ،ورثيلا  أو ورثيقوق المختلفة مما  الحأقسام

: قاليف الآخرمقام  في حدهماأطلق ي ولذا ، مترادفان واقعاً ولغةً والحقكالمل أن رنا تعرفكومما ذ

 ،كفة من المليس مرتبة ضعيالحق ل أن ما تعرفك ،ديهذه الدار حق لز: قاليما ك ، القسمكالزوجة تمل

 ل التصرفاتك إباحةهو  الذي املكتبادر منه الفرد الي ي بمعناه الاصطلاحكالمل أن ن مراد المشهورأكو

 التي  فالتصرفات، بعض التصرفاتإباحةه يف تبادر منه ماي يالحق بمعناه الاصطلاح أن ماك ،جلهاأو 

 للشدة كقبول الملقال بي أن  ولا مانع،كها المليطلق علي التي ها الحق أقل من التصرفاتيطلق علي

    لا بمعنى،رناكذ الذي والضعف بالمعنى
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  .يينالشدة والضعف الواقع

م ك والح،ك الملأقسام فالحق من ،مك الحيرالحق غ أن نهميقد اشتهر ب أنه  وهو،المقام شيء في بقي

 ابستحبالا في  ملزمةيرلمصلحة غ أو ،يمالوجوب والتحر في كالتر أو الفعل في  تابع لمصلحة ملزمةإنشاء

اً يرثك و،ينأحد الطرف في مرجحة أو ما لا مصلحة ملزمةي فباحةالإ في  العنانإرخاء إنشاء أو ،راهةكالو

  .مكح أو  حقالشيء الفلاني أن ينه بيتردد الفقيما 

 إذ ، مجدير غكثار فذلشف الآكم يد ذا التقسيرألو  إذ ،ل بلا طائليهذا تطو أن يخفىن لا كل

نراجع  أن لزمية والنظارة يحق التول في  مثلاً،مكالح أو  الحقكذل على ثر أثر من الدالل أكاللازم معرفة 

م ك الحق والحينان الفرق بيم بيد ذا التقسيرأ ولو ،لا النقل أو أو رثقابل للإ أنه  وهل،ل هذا الحقيدل

 أن المعقولإنما  و،خرالآن أحدهما دون يمرأنا لا نتعقل إه ي فف،ل واحد آثار خاصةكئان ليما شأواقعاً و

 ،ئاًيش أو ينئيوجب شي أو نعيمقد  أنه ماك ،وزيجئاً واحداً وقد لا يوز شيجاء وقد يوز أشيجالشارع قد 

  .اناًيأح تولد اصطلاح الحقيات نشاءلإومن هذه 

 يضارالأ في  التصرفإباحة ومن ،المضاجعة في حق الزوجة: تولد اصطلاحي القسم إيجاب من مثلاً

  .ذاك وه، لهاكلا مال التي رض الأيرحق تحج: اصطلاحتولد ي

اعتنى  وقد ، العبارة والاصطلاح فقطأقسامهذا من إنما  و،مكمقابل ح  في حقكس هنايوبالجملة فل

  .لام القدماءك في نما لا نجد منه أثراًي ب،به المتأخرون



١٦

  واقعية قهرية كما فيما إ وهي

  

ن إ مك فلازم قول،ةيفيلك التحكامة من الأي الوضعحكامانتزاع الأ على رتم مبنيكما ذ: قاليلا 

 بدون جواز التصرف ك وجود الملىاً ما نريرثك إذ ، تامير وهذا غ،منتزع من جواز التصرف أمر كالمل

  .أشبه ما أو فلس أو سفه أو جنون أو صغرالمحجور ب في ماك

 بل هو عبارة عن جواز ،اً هو عبارة من جواز التصرف مطلقكالمل أن نا لا ندعيإ: نا نقوللأ

  .رتفع الحجريث يالاستقبال حفي  أو الحالفي ما إ جواز التصرف أن  مع،هيول أو التصرف بنفسه

 ، وجواز التصرفكالمل: نيمرأ ى فهل تر،الوجدان إلى رجعا فكتضح ذلي أن ردتأوإن 

 من جملة ك فهناوبالجملة ،كذل أشبه ة وجواز المباشرة وماي والزوج،والنجاسة ووجوب الاجتناب

  . م الوضعيكقال لها الحي أو ،م الوضعيكنتزع منها الحية يفيلك التحكامالأ

أَوفُوا ﴿: ليمضاها الشارع بدلأة ي عرفأمورها يرة وغية عقدكالشر أن ث قد عرفتي ح}و{

تأْكُلُوا  لا و،)٣(ينلا تبطل حقوق المسلم و)٢( مسلمئ حق امرىتويلا  و،ةيالعقد في )١(﴾بِالْعقُودِ

والَكُمل خاصيدل إلى ةك الشرأقسامره المصنف من كذيتج ما يح لم ،ةي العقديرغ في هايرغ إلى )٤(﴾أَم.  

  ما في ك{  مقابل الظاهركالواقع اشترافي  أي }ةية قهريواقعما إ يه{ ـف

                                                

.١الآية : سورة المائدة )١(

  .٥ ح باب نوادر الشهادات٢١٥ ص٣ ج:المستدرك )٢(

.٩ ح من أبواب عقد النكاح٦ الباب ٢١٠ ص٢٤ ج:الوسائل )٣(

.٢٩: سورة النساء )٤(



١٧

  المال أو الحق الموروث

  

ظاهر العرف  لأنه ، الورثةين بكل جزء جزء من المال مشتركن إ ثي ح}الحق الموروث أو المال

 في اهايإدخاله ر المنفعة لإكذيأن المصنف لم ك و،اريحق الخكان وارثاً حقاً ك إذا مايذا فك و،والشرع

القواعد  في العلامةكهما يرالمبسوط والسرائر وتبعهما غ فإن ، مثل منفعة البستان والدار وشبههما،المال

ثلاثة  على الأول وجعلوا ،الحقوق أو المنافع أو عيانالأفي  ةكالشر: أقسامثلاثة  إلى ةكقسموا الشر

 ومثلوا ، المستأجرةينالمنافع بمنفعة الوقف ومنفعة الع في ك ومثلوا للاشترا،ازةياث والعقد والحيرالم: وجهأ

ب ونحو يار الرد بالعي وحق خ، وحد القذف،حق القصاص في كالحقوق بمثل الاشترا في كللاشترا

  .الطرقات في المشيكرافق  وحق الم،بيالع

 بي العباس والمحقق الثانيأن ويديالمحقق والعلامة والشهكوحرره المتأخرون : رامةكمفتاح ال في قال

ل واحد كون لكين ك ل،الجملة في ةكنئذ تتحقق الشريا ح فإانت دفعةك إذا ازة بمايدوا الحي فق،هم يروغ

ل ك كيتمل أو ل واحد فالصلحك ولو اشتبه مقدار ،عف بالقوة والضكتلف ذليخ و،من المحاز بنسبة عمله

  .لامهكآخر  إلى ،خر له عند الآيواحد ما بق

  .تب الفقهكجملة من  في ما رجحناهاك ،قاعدة العدل أو ،المشتبة في ن اللازم القول بالقرعةكل

 لأنه ،مكإجبار الحا بين القرعة فالصلح القهركيم لم وإذا ،ن القاعدة فالقرعةكيملم  إذا نعم

  .يرالصلح خشملها ي ف، وهذه خصومة،موضوع لفصل الخصومات



١٨

 أو اغترفا  أو حفرا بئراً« بالاشتراك مواتاًأحيا شخصان أرضاً إذا  كما،وإما واقعية اختيارية من غير استناد إلى عقد

  ظاهرية قهريةما إ و، أو اقتلعا شجراًماءً

  

  .ن نوبة الصلحكن شيء آخر مشروع لم تكي لم وإذا ، من شيء آخر مشروعيرخنه إ :قاليلا 

 ان شيءكن إ اًير أخ إليهول النوبةوص ،حكامد الأيالصلح س ةيالرواكة يفهم من الآي :لقايلأنه 

  . ل الوجوبي سبىن فعلكيلم  وإن ،ل الندبي سبىقبله فعل

 }كبالاشترا مواتاً  شخصان أرضاًيىأح إذا ماك ،عقد إلى  استناديرة من غيارية اختيما واقعإو{

ا تصبح لهمافإ.  

  .ك البعض به فلا اشتراكبعضها اختص ذلل أحد منهما ك يىحأن إ لأنه ،كقال بالاشتراإنما و

 اهي فاحدهمأعمل  إذا ماك ،لا فبالنسبةإ و،ل نصفهاكل فكالاشترا في يينلاهما متساوكون كيثم قد 

  .ة من العمليساوتة ميفيك بينأسبوع الآخر و،اًأسبوع

  . ان الاعتبار بالعمل لا بالزمانك نييسبوع عمل الأساوييي سبوعان عمل الأكا  إذأما

  . كذل أشبه ما أو ،أخذا معدناً أو ،داًيصادا ص أو }اقتلعا شجراً أو اغترفا ماءً أو أو حفرا بئراً{

ز ي لعدم تم،الظاهر في انكشتريإنما  و،الواقع في ةكلا شر أنه كد بذليري }ةية قهريما ظاهرإو{

  .ىخر عن الأين الحصتىحدإز يالواقع تتمفي  أنه  مع،خرحدهما من الآأحصة 



١٩

سواء كانا من جنس ، الآخر بحيث لا يتميز أحدهما من ،امتزج مالهما من دون اختيارهما ولو بفعل أجنبي إذا كما

 أو الخل ، أو دهن اللوز بدهن الجوز، أو جنسين كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير،واحد كمزج حنطة بحنطة

  .بسبالد

  

ز يتميث لا ي بح،ولو بفعل أجنبي{ مزج الهواء مثلاًك }ارهمايامتزج مالهما من دون اخت إذا ماك{

ل كالواقع  في فراد الحنطةأ فإن }مزج حنطة بحنطةكانا من جنس واحد كسواء ، الآخرحدهما من أ

  . زيالتم على قدريالعرف لا إنما  و،واحدة خاصة بصاحبها

 فإن }الخل بالدبس أو ،دهن اللوز بدهن الجوز أو ،يرق الشعيق الحنطة بدقيمزج دقك ينو جنسأ{

ون كت الآخرزها عن ذرات مال ين تمكيمث لا ين حكل،  مستقلةىحدهما تبقأل ذرة ذرة من مال ك

  .الظاهر في ةكالشر

 ،ينز الماليون الامتزاج الموجب لعدم تمكي أن  الظاهر:هير وتبعه غ،د الجماليقة السيتعل في نكل

ون ك و،هكة الاختصاص بمالي عن صلاحالأمرنفس  في ل منهماك موجباً لخروج ،اًيقهر أو انكاً يارياخت

  .ةية لا ظاهرينئذ واقعية حكالشر

 ىري والعرف ،مضاها الشارعأ عرفي أمر ةكالشر أن ور ما تقدم منكوجه الظهور المذ: أقول

 على  دلالةين ابن العم والبروجرديديمثال السأه يت علكس وإن ،أقرب وهذا ،قة لا ظاهراًية حقكالشر

  .موافقتهما للماتن

ازة اختصاص يالح في شبهازة والأي ح)ةكسبب الشر(ون كي وقد :رائعشقول ال أن ظهريومما تقدم 

   عدم دخوله أصالة وعلله الجواهر ب،ل واحد بما حازهك



٢٠

 ،مال كل منهما في الواقع ممتاز عن الآخر فإن ،بقصد الشركةمزجا باختيارهما لا  إذا  كما،ما ظاهرية اختياريةإو

  ولذا لو فرض تمييزهما اختص كل منهما بماله

  

 ،أنه لا وجه لهك ،نويلم  إذا  عما فضلاً،ابةي لعدم ثبوت قبول مثله الن،ةيمع الن حتى ير الغكفي مل

  .انتهى

ظهور  إلى ضافة هذا بالإ،ا حازهل واحد بمكتص يخ فيكما معاً حازا فأالمفروض ن لأ ،ه نظريف

ابة ثبوا يعدم ثبوت الن على ليس دليما لي فالأصل أن ابة معيقول الجواهر من عدم ثبوت الن في النظر

 في ابةيه ثبوت النير وغ)الاقتصاد :الفقه( في رناك وقد ذ، وعدم ردع الشرع لها،ة العرف ثبوايبعد رؤ

  .وهذا هو الظاهر من المشهور ،أغلب المعاملات والعباداتكازة يالح

 الة لصاحبهكة الويل بنكان عمل كف ما لو  من قول المصنستثنىي أن نبغيي: كالمسال في ولذا قال

  . ابةيقبل الني ما كذل لأن ،كتوجه الاشتراينئذ ي ح فإنه،وزهيج نصف ما كتملفي 

الواقع  في ل منهماكمال   فإن،ةكارهما لا بقصد الشريمزجا باخت إذا ماك ،ةيارية اختيظاهرما إو{

ها يتدخل فية لا ي الواقعمورالأن إ :هي وف،}ل منهما بمالهكزهما اختص يي ولذا لو فرض تم،خرممتاز عن الآ

ة ي فلا مدخلعرفي أمر ما تقدمكة ك والشر، سواء قصد اسوداده أم لا،دسواد الورق  سوفإذا ،القصد

 إذا ماك ،ةكقصدا الشريلم  وإن ،اًكهما صار مشتريجا مال مزفإذا ،ها وجوداً ولا عدماًيللقصد وعدمه ف

  .قصداها وإن ةكزجا لم تحصل الشريملم 

  ون خلط الدرهم ونحوه بمثله موجباً كي أن لظاهروا: د الجمال قاليالس ثم إن



٢١

  وأما الاختلاط مع التميز

  

 يالأمرلنفس  من الاختصاص اينل من الممتزجكون من مجرد الاشتباه مع بقاء كية ولا كلشرل

  .هكبمال

 فإذا ،ول والثلث للثانيون الثلثان للأكي ،درهماً الآخر وينحدهما درهمآأودعه  إذا هذاوعلى : أقول

 ا ثلث الدرهم فله ثلث وفقد الثاني، ثلثي الدرهم فله درهم وثلثالأولحد الثلاثة فقد فقد أضاع 

 أن  باعتبار،نصف درهم  وللثاني،ونصفاًول درهماً ث جعل للأي ح،ةي الرواإطلاقنه خلاف ك ل،الدرهم

 فقاعدة ،قهيلصد أو له أنه تمليح درهم ىبقي فين لصاحب الدرهميين الباقينعترف بأن أحد الدرهميالثاني 

  .يننهما نصفيالعدل تقسمه ب

د ييما تق ـ إ القاعدة درهماً وثلث وثلثي درهمىون مقتضك على بناءًـ  ينئيحد شأفاللازم 

  ثم وجد،انكم في ين ودرهم،انكم في  الدراهم بأن جعل درهماًينن خلط بكيلم  إذا بماة ي الرواإطلاق

 ،كون اشتراكي حتى ن خلطكينئذ لم يح إذ ،ان الدرهم الثانيكهما يأعلم مع ي لا ،ان درهماًكل مكفي 

 خلاف على انتكث ية حيالروا أن ديي ووجه التق، الدرهم والثلث وثلثي الدرهمكقتضي الاشترايو

  . وهي صورة عدم الخلط،قنيالقدر المت على هايبد من الاقتصار ف ان لاك ،القاعدة

  .عن القاعدة ،صورة الخلطحتى  ةي مورد الرواإخراجما إو

  . ردع عنهي والشارع لم ،خلاف العرف أنه ة فقد عرفتكره المصنف بعدم الشركما ذكالقول أما 

   قيصعب التفر وإن ،يرخلط الحنطة بالشعك }زيما الاختلاط مع التمإو{



٢٢

  مع الاشتباه مرجعه الصلح القهري أو القرعة إذ ،فلا يوجب الشركة ولو ظاهراً

  

 في ةكالشر على شرعاً أو ل عقلاًيلا دل إذ }ة ولو ظاهراًكوجب الشريفلا { ر بالترابكالسأو 

انت الحنطة كا هميعلم لأيلم  إذا ماكلو فرض الاشتباه  وحتى ، عدمهاالأصل فك ولو ش،مثل المقام

  . يران الشعكهما يولأ

قاعدة  أو يل الصلح القهري وقد تقدم دل}القرعة أو ذ مع الاشتباه مرجعه الصلح القهريإ{

  .العدل

مة ي نصف قيرمة الشعيانت قك فإذا ،ةيالمال في لاحظ النسبةيمن الثلاثة  أي على أنه لا يخفىو

  .يرث لمن له الشععطاء الثلإان الصلح بك ، وزمايالحنطة مع تساو

 خرجت فإذا ،همايلأ أنه قرعناأان ثلثا وكم في قرعنا جعلناأ وإذا ،نا قاعدة العدليأجر إذا ذاكو

 ولا ،ل واحد نصفاًكنا يعطأ و،ينة نصفي خرجت لصاحب الحنطة قسمنا البقوإذا ، فهويرلصاحب الشع

  .دةيقرعة جد إلى حاجة

: الشرائع قالن إ ،ما قاله المصنفك لا ظاهراً قةًيحقة كوجب الشريالمزج  أن رناه منكد ما ذيؤيو

  .اتفاقاً أو ان المزجكاً ارية اختكهما الشريزان تحققت فيتميث لا يبح الآخر مزج أحدهما بينل مالكو

ه ي بقسمجماع بل الإ،هي بلا خلاف أجده ف،لا أوةكشرحه مقصوداً به الشر في الجواهر في وقال

  .هيعل

   لا من ،التتمة من الخبر أن  على بناءً،سلامائم الإدع في ده مايؤيو: أقول



٢٣

 الصلح أو الهبة أو بالشراء  واحداًملكا شيئاً إذا  كما،وإما واقعية مستندة إلى عقد غير عقد الشركة

  ،أو نحوها

رناه كا ذلم ل عرفيي وهو دل،رناهكما ذك يداً من جهة فهم القاضيان مؤكلا إ و،لام المؤلفك

  .أيضاً

صلى االله عليه وآله (رسول االله ن إ :)هم السلاميعل( عن آبائه ،هي عن أب،ن الصادق عيفقد رو

عليه ( اًي عل)صلى االله عليه وآله وسلم( رسول االله كشرأ و،ينرضقاع والأالر في ةك أجاز الشر)وسلم

ل صاحبه  مثل مال واحد منهما مالاًكخرج أموال فالأ في اكشتري أن  أراد رجلانوإذا ،هيهدفي ) السلام

ا ما يشتريعا ويبي أن  علىز بعضها عن بعضيتمي  واحداً لا مالاًيرصي حتى ك ثم خلطا ذل،دراهم أو يردنان

هما يان علكعة يان من وضك وما ،نهمايان بكل  من فضكذل في انك فما ،اه من أنواع التجاراتيأر

 ،مع صاحبه لاإ يشتريع ويبي أن لأحدهماس ي ول،هايحة لا اختلاف علمناه فية صحك فهذه شر،بالسواء

  . عبارة الدعائمانتهى ،)١(كعل له ذليجإلاّ أن 

  .  احتمالان، القاضيىفتو أو ،ةي من تتمة الروا)وإذا(: وهل قوله

 أو الصلح أو ئاً واحداً بالشراءيا شكمل إذا ماك ،ةك عقد الشريرعقد غ إلى ة مستندةيما واقعإو{

ة حصلت ك والشر،انكيما شر فإ،ث تعددت العاملي حةا والمساقالمضاربة والمزارعةك }وهاالهبة ونح

  ما ك ،ورةكبالعقود المذ

                                                

  . باب الشركة١٥ ص٢ ج:الدعائم. ١ ح من أبواب الشركة٦ الباب ٥٠٠ص  ٢ ج:المستدرك )١(



٢٤

 ،يشركه فيه أن  فطلب منه شخصاشترى شيئاً إذا  كما،في ماله الآخروإما واقعية منشأه بتشريك أحدهما 

   وهو صحيح لجملة من الأخبار، عندهم بالتشريكيويسم

  

  . تاب المضاربةك في رناهكذ

 أن ئاً فطلب منه شخصي شىاشتر إذا ماك ،مالهفي  الآخر أحدهما كية منشأة بتشريواقعما إو{

  . اً لهك يصبح شريكذل وب}هيه فكشري

  : } وهو صحيح لجملة من الأخبار،كويسمى عندهم بالتشري{

 ك عن رجل شار)عليه السلام(سى سألت أبا الحسن مو:  قال،مثل ما رواه رفاعة في الصحيح

لا :  فقال، شيءك عليان وضيعة فليسك وإن ، نصف الربحكربحنا فلن إ :ية له وقال في جاررجلاً

  .)١(طابت نفس صاحب الجارية إذا ساَأأرى ذا ب

  فيأنقد عني: الرجل يأتي الرجل فيقول في ،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،وفي صحيح الحلبي

  .)٢(الوضيعة وعليه ،له الربح : قال،يصيبها شيء أو سلعة فتموت

 ،ه الرجل في السلعةكسألته عن الرجل يشار:  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،بصير أبي وعن

  .)٣(وضع فعليه وإن ،ربح فلهن إ : قال، عليهايولي

  سألته عن الرجل :  قال،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن، حفصوعن وهيب بن

                                                

  .٨ ح من أبواب الشركة١اب الب١٧٥ ص١٣ ج:الوسائل )١(

.٧ ح من أبواب الشركة١ الباب١٧٥ ص١٣ ج:الوسائل )٢(

  .٦ ح من أبواب الشركة١ الباب١٧٥ ص١٣ ج:ا لوسائل )٣(



٢٥

   ومعدود من العقود، ويسمى هذا بالشركة العقدية،في ماله الآخر بتشريك كل منهما ةوإما واقعية منشأ

  

   .)١(هيوضع فعل وإن ،ربح فلهن إ : قال،هايه عليوليالسلعة و على  الرجلكشاري

  . هاير غلىإ

 ومعدود من ،ةية العقدك هذا بالشرىسمي و،مالهفي  الآخرل منهما ك كية منشأة بتشريما واقعإو{

 أو قبال نصف في ،هكيمن ماله لشر أشبه ما أو ثلث أو ون نصفكي أن  علىعقدانيث ي ح}العقود

مع الاختلاف  أو ،قبال النصف في النصفك سواء مع اتحاد النسبة ،ه لهكيمن مال شر أشبه ما أو ثلث

  . اًية أمراً عقلائكون مثل هذه الشرك العقود بعد أدلةطلاق  لإك وذل،قبال الثلث في النصفك

 دي في ده بحصته مماي في ل واحد منهما مماك باع ،ما لا مثل لهية فكدا الشر ولو أرا:قال في الشرائع

 أو  به منهىخر به الأىباعها بثمن اشتر  أوكذلك  منهمالكوهب  أو : وشرحه الجواهر قائلاً،خرالآ

  .انتهى ،ك ذليرغ

ة يصوصما لا خك ،المقام في لا لفظ خاص إذ ،اد مفادهأف وما كيصل بلفظ التشريح أنه والظاهر

  .رهما من باب المثالكالجواهر ذ أن  والظاهر،الهبة أو جراء العقدلإ

ن كي لم فإذا ،)٢(عن الغرر) صلى االله عليه وآله( ي النبي طلاقبعد اشتراط عدم الغرر لإي لا ،نعم

  غرر 

                                                

.٥ من أبواب الشركةح ١ الباب١٧٥ ص١٣ ج:الوسائل )١(

.٣ ح من أبواب التجارة٤٠ الباب٢٣٠ ص١٢ ج:الوسائل )٢(



٢٦

ما إ و،لإشاعةبنحو اما إ  وقد تكون في حق وبحسب الكيفية، وقد تكون في منفعة،الشركة قد تكون في عين ثم إن

  بنحو الكلي في المعين

  

 علميانان كان لهما دك فإذا ، بما عندهك بل ولا علم المال،ل منهماكالعلم بما عند  إلى تجيح لم عرفي

  .ورك المذكيهما جاز التشريل البضائع الموجودة فكمة يالجملة قفي 

 هما الحناءيهل فعلم ين لم أك ،ل جنس جنسك وقدر ،متهيل جنس جنس وقكعلم ذات ين لم إو

 علميإنما  و،أقل أو ناريل جنس دكمة ي وهل ق،ثركأ أو ل جنس حقةك وهل قدر ،الشاي أو ركسلاأو 

قبال  في الأولان كجعل ربع دي ف،ين خمسيسويان عمرو ك مائة وديسويد يان زكد أن الجملةفي 

  . النصف  في مع الثانيالأول و،الربع في الأول مع  الثانيكشتري ف،ان الثانيكنصف د

سب وبح{ ما تقدمك }حق في ونك وقد ت،منفعة في ونك وقد ت،ينع في ونكة قد تكالشر ثم إن{

ضمن عشر حقق  في  فحقة،}ينالمع في يلكما بنحو الإو{، النصف والثلثك }شاعةبنحو الإما إ ةيفيكال

  .كضمن اموع لذافي  خرالأ والتسع ،لهذا

بعد : هيوف،  مألوفةيرغا إ :قالي ة مايذ غا إ، ظاهر الوجهير غينالمع في ليكال في  بعضهمإشكالو

  . الصحة في يفكيد الشارع يية بعد عدم تقي فالعرف،ةية المألوفك الشرأدلة إطلاقستلزم ي لا كم ذليتسل



٢٧

 ، كما في شركة الفقراء في الزكاة، في التصرفوقد تكون على وجه يكون كل من الشريكين أو الشركاء مستقلاٌ

  . والموقوف عليهم في الأوقات العامة ونحوها،دة في الخمسوالسا

  

 ،التصرف  فياء مستقلاًكالشر أو ينكيل من الشركون كي وجه ىعل{ ةك الشر}ونكوقد ت{

 }وقاف العامة ونحوهاالأ في همي والموقوف عل،الخمس في  والسادة،اةكالز في ة الفقراءكشر في ماك

  .الوقف الخاص في ة ونحوهميالذرك

اة والسادة ك الفقراء للزكمل في بير لا:  قال،ره الجواهركذ مراد المصنف هو ما أن  يخفىلاو

صدق معه اجتماع ي يك ،هي جنس لا تعدد فكمل إلاّ أنه ،رض المفتوحة عنوةلأل ينالخمس والمسلم

 ين بياء المباحة من معدن ونحوه هيشالأ أن ماك ،حد منها لأكث لا مليفراد من ح والأكحقوق الملا

 ومع تعدد السابق ،هير والسابق منهم أحق من غ،ازايل واحد حكل أن  بمعنى،حد سواء على الناس

  .انتهى ،ذا المسجد والوقف العامك و،قرعي

ات يروا في اء والفقراءيغن الأين بكاالله شر أن  لما ورد من،ةكاة والخمس شرك الزيسمإنما : أقول

 )١(﴾لِلَّهِ خمسه نّأ فءٍ غَنِمتم مِن شيإنما اعلَموا و﴿: ميكقرآن الح ال وفي،اةكتاب الزك في متعددة تقدمت

ل كل جزء جزء لكس ي فل،التصرف في حصل حقه استقل إذا ل واحدك أن  ومراد المصنف،ةيالآ

  .اءكة سائر الشريرضا إلى تاجيحناراً من صاحب المال لا ي ديرالفق أخذ فإذا ،شخص شخص

                                                

  .٤١الآية : نفالسورة الأ )١(



٢٨

ل ك ومراد الجواهر من ، ومقدار الحصة من الوقف العام والخاص،غرف المدرسةلى  إذا بالنسبةكو

 ،ل الخاصية السابق للدليحقأ و)الاقتصاد :الفقه(تاب ك في رناهكما ذكبقدر حقه  أي ،ازايواحد ح

  .)١(حدأ  إليهسبقيلم  ما إلى من سبق: )صلى االله عليه وآله وسلم( من قوله كرناه هناكما ذك

القاعدة  أن بعض المباحث في رناك وقد ذ،ا قاعدة العدل القسمة لأقربعل الأل ف،لقرعةأما ا

   .هو موضوع القرعة الذي شكالا ترقع الإ لأ،القرعة على مقدمة

  

                                                

.٢٠١ حبواب آداب التجارةأ من ١٧ الباب ٣٠٠ ص١٢ ج:ئلالوسا )١(



٢٩

 فلو كان لكل منهما دين ، فلا تصح في الديون،عيانفي الأموال بل الأ إلاّ لا تصح الشركة العقدية): ١مسألة (

  قعا العقد على كون كل منهما بينهما لم يصحعلى شخص فأو

  

ها ي فإشكالموال فلا الأ في صحتها أما }موالالأفي  إلاّ ةية العقدكلا تصح الشر{ ):١ مسألة(

  .}عيانبل الأ{ :ره بقولهكذ ه بشرط مايات علجماع بل الإ،خلاف ولا

 أيضاًمه ي بقسجماعل الإ ب،هيبلا خلاف ف: الجواهر في وقال، موالتصح بالأإنما و: قال الشرائع

  .ل العقليتاب والسنة ودلك الإطلاقشملها ي و،هير غجماع الإىما ادعك ،هايالصحة فعلى 

 شخص فأوقعا العقد على نيل منهما دكان لك فلو ،ونيالد في فلا تصح{ :ره بقولهكذ أما ما

 مثل ،هايرغ في عر من مستند المنكذ ببعض ماله  فقد استدل ،}صحينهما لم يل منهما بكون كعلى 

 حدأ مال من كيتمل في  مؤثريرالتجارة غ في ةكعقد الشر أن نهما معيحدهما بأن ي منفعة دكتلزام اشترااس

 إطلاق ومثل عدم ، عدم الانعقادأصالة ومثل ،ناً ولا منفعةيع س بمعاوضة مال بمال لاي ول،هيرغإلى 

  .دلةقن من الأيالقدر المت ينالع أن  ومثل،ينالمنصرف الع لأن ،نيشمل الدية كللشر

  .يخفىل ما لا ك الوفي

 إطلاق فإن ، بعد العقدكبأس بذل لا أنه ،منفعة له ن لايالد أن  إلىضافة بالإ،الأول على رديذ إ

بالعقوداوفوأ  ١(شملهي(.  

                                                

  .١الآية : سورة المائدة )١(



٣٠

ينهما يكون منفعة كل منهما ب أن  وأوقعا العقد على بأن كان لكل منهما دار مثلاً،وكذا لا تصح في المنافع

  بالنصف مثلاً

  

  .دلة الأإطلاقشمله ي ف،عرفي أنه  لا محل له بعدالأصلن إ :الثانيوعلى 

 عرف وجه النظري وبه ،ان فهو بدويك لو نصراف والا،طلاقلا وجه لعدم الإنه إ :الثالثوعلى 

  .روا هذا الشرط هم قلةكن ذي ولذا فالذ،قني بالقدر المتكالتمسفي 

  .وتكه بالسي علينغالب المعلق وقرره ،ره المصنفكنعم ذ

  .هما معاًيف أو في العين، أو ،نيالد في واك ينة بكصحة الشر في ه فلا فرقيوعل

ل منهما دار كان لكن  بأ،المنافع في ذا لا تصحكو{ :قوله في لامكظهر الين يالد في لامكومن ال

المنع عن  على لي لا دل فإنه}نهما بالنصف مثلاًيل منهما بكون منفعة كي أن  علىمثلاً وأوقعا العقد

 أن  معللآخر نصف ربحه عطييالرابح منهما بأي وجه  فإن ،)١(ل للمال بالباطلكأ أنه توهم إلاّ ،كذل

  .قبال العمل في الربح أن  مع عملاًكقبال ذل في عمليلم الآخر

 بل ، باطلاًك ذلىريعرفاً والعرف لا ما إ و،باطل أا  علىليشرعاً ولا دلما إ الباطلن إ :هيوف

  . والمساواتخوة والمواسات وهو نوع من الأأوفوا بالعقودشمله ي

  :هيفف، عمل فلا حق لهيلم أنه أما 

ست يالعشرة الزائدة ل قال إني لا ، بمائة وباعه بمائة وعشرةىاشتر إذا  ولذا،العقد عملن إ :أولاً

  .عمليلم  لأنه حقه

                                                

  .١٨٨الآية : سورة البقرةإشارة إلى قوله تعالى في  )١(



٣١

 أو صالح نصف منفعة داره بدينار ،فعة داره بنصف منفعة دار الآخرنصف من الآخرولو أرادا ذلك صالح أحدهما 

  نصف منفعة داره بذلك الدينار الآخر وصالحه ،مثلاً

  

شمل ي )١(﴾ىا سعم إلاّ انِسنيس لِلإأَنْ لَ﴿ـ  ف،كان من حقه ذلك الآخرأراد الطرف  إذا :اًيوثان

 وقد ،هميرار غيهم تحت اختيعلوا سعيج أن لهؤلاء فإن ، ونحوهميف والواقف والمهديث والمض الموريسع

 ،يالعمل الجسد: اءيشأقبال خمسة  في المال فإن ، فراجع)فقه الاقتصاد( في كلام حول ذلكفصلنا ال

  .ةي والعلاقات الاجتماع،انك وشروط الزمان والم، والمواد،يركوالف

 نصف منفعة داره بنصف الآخر صالح أحدهما كولو أرادا ذل{ :ره بقولهكذ د الصحة مايؤيو

 أدلته طلاق لإ،الصلح في ةيالفعل إلى لا حاجة إذ ،ن الآةين المنفعة فعلكلم ت وإن }خرمنفعة دار الآ

   .أيضاًة يالشاملة للشأن

إنما  و}ناري الدكنصف منفعة داره بذل الآخر وصالحه ،نار مثلاًيأو صالح نصف منفعة داره بد{

 ينرناه التلازم بك ما ذس معنىي ول،ةكل الشرياً شمله دليان عقلائك وإذا ،عقلائي أنه د لظهوريمؤنه إ قلنا

جعل الشارع والعقلاء  في تاب السركأول ال في رناهك وقد ذ،هيرصح غي ولا ،هيللتوسعة ف صحة الصلح

   .جة واحدةيالنت أن حة معي صحيرحة ومعاملة غيمعاملة صح

                                                

  .٣٩الآية : سورة النجم )١(



٣٢

يكون أجرة عمل كل  أن يوقعا العقد على أن  وهي،أيضاًن  وتسمى شركة الأبدا،وكذا لا تصح شركة الأعمال

   بينهمامنهما مشتركاً

  

ون كي أن  علىوقعا العقدي أن ي وه،أيضاًبدان ة الأك شرى وتسم،عمالة الأكذا لا تصح شركو{

 جماع بل الإ،ننايه بيجد فألا خلاف معتد به ب: الجواهر في  قال،}نهماياً بكل منهما مشتركجرة عمل أ

  .انتهى ،متواتر أو ضي منهما مستفيك والمح،هيه عليبقسم

ظهر يلا  أنه ح منية والمفاتيفاك عن مجمع البرهان واليكما حك ،جوازها يعل أبي  عنىكثم ح

  .ان والا فلا مانعك فإن ،جماع الإىعدم الجواز سو على ليدل

ان ك ل،يوفقه الراوندذب خلو المه  ولا،رك لا تضرها ما ذالتيورة وكات المذجماعلولا الإ: أقول

  .ات تمنع من القول بالجوازجماعالإ إلاّ أن ،ناًيالقول بالجواز متع

اسر يبن وقاص وعبد االله بن مسعود وعمار  أبي ة سعد بنك من شرىكيحوما : الجواهر في قال

هم ك وشر)صلى االله عليه وآله وسلم( قرهم النبيأ ف،ا بشيءيأتين ولم يير سعد بأسى فأت،هغنمونيما يف

  ان كمإ ثابت مع ير غ،)١( عاًيجم

                                                

  .٢٩٦ ص٢٦ ج:الجواهر )١(



٣٣

 وسواء كان ذلك في عمل معين ،النساجة الآخر أو كان على أحدهما الخياطة و،سواء اتفق عملهما كالخياطة مثلاً

  أو في كل ما يعمل كل منهما

  

صلى االله عليه وآله ( للنبي ـ رةكالتذ في صرح ما على  ـغنائمه الذي وم بدري كون ذلكين أ

  .انتهى ،أيضاً ك ذليرن غكيم بل ، منه هبة لهمكون ذلكي أن نكمي ف،)وسلم

 والخبر ،سربعد الأ حتى ان من باب رضاهمك )صلى االله عليه وآله وسلم( قرار النبيإلعل : أقول

  .م لاأة يتبنا الفقهك في وجدي هل ىرأ حتى  ولم أفحص،ما نقلك يهقيسنن الب في وركمذ

 ومنهم من أجازها مطلقاً ،بطلاا على عامة فمنهم من وافقناالوأما ( :ك المسال ففي،انكف يكو

 ،) المباحاكتساب يرغ في جازهاأ ومنهم من ، لا مع اختلافهماينمع اتفاق الصنعتأجازها ومنهم من 

  .انتهى

اطة يحدهما الخأ على انك أو ،اطة مثلاًيالخكسواء اتفق عملهما { :هيرولذا قال المصنف تبعاً لغ

  .م لاته أيمكزمان العمل و في اي سواء تساوكذلك و}ةالنساج الآخرو

 }ل منهماكعمل ي ل ماك في وأ{ اطة هذا ونساجة هذايخك }ينعمل مع في كان ذلكوسواء {

  .اتجماع معاقد الإطلاق لإكل ذلك ى،خرأ صنعة أو نجارة بناءً أو

 ،ىسع ما إلاّ نسانس للإيلأن  نه خلافأ و،نه غررأ و،ل للمال بالباطلكأما الاستدلال بأنه أ

   . فقد عرفت الجواب عنها،ك ذليرغإلى 



٣٤

نصف منفعته المعينة أو منافعه إلى مدة كذا بنصف منفعة أو منافع  الآخرولو أرادا الاشتراك في ذلك صالح أحدهما 

  لعوضا نصف منفعته بذلك أيضاً الآخرأو صالحه نصف منفعته بعوض معين وصالحه ، الآخر

  

ذا كمدة  إلى منافعه أو نةينصف منفعته المع الآخرحدهما أ صالح كذل في كرا الاشتاادولو أر{

 الآخرصالحه  ويننفعته بعوض مع نصف مصالحهأو ، الآخرأو منافع { ىخرأنسبة  أو }بنصف منفعة

  .المثال السابق في ناريالدك } العوضك نصف منفعته بذلأيضاً

 عمله كليم منهما لاًك لأن قبل العمل فهل تصحما الهبة أ، أيضاًالعمل صحت الهبة  ان بعدكولو 

 ،ة للزوجيتهبة نفقتها الآ أو ،ةكيصح للمرأة هبة قسمها للشري و،ار نفسهيجإصح ي ولذا ،ن قبل العملالآ

  . احتمالان، العدمالأصل فك ولو ش،اًيان خارجك ما إلى  الهبة منصرفةأدلة لأن ،لا تصحأو 

 هبة للآخرحدهما هب أي ف،ثبت ردع الشرع عنهي ولم يئعقلا لأنه ،الأول قربان الأكوإن 

  .ون قابلة للفسخكلا ت حتى علان الهبة مشروطةيج أو ،كذلك الآخرهبه ي و،مطلقة

  .ل الشرطي دلطلاق لإ،أيضاًضمن عقد لازم لزم  في جة شرطاًيجعلا هذه النت لوه ثم إن

 في الشرط أن  من،تاب المضاربةك  فيرناهك لما ذ،لزميضمن عقد جائز لم  في جعلاه شرطاً نعم لو

  . أيضاًه القاعدة ي وتقتض، المشهوركهو مسل ماعلى  ،أيضاًضمن العقد الجائز جائز 



٣٥

يبتاع كل منهما  أن يشترك اثنان وجيهان لا مال لهما بعقد الشركة على أن  وهي، شركة الوجوهأيضاًولا تصح 

   ويؤديان الثمن ويكون ما حصل من الربح بينهما فيبيعانه،في ذمته إلى أجل ويكون ما يبتاعه بينهما

  

 كشتري أن يوه{ :ره بقولهكذ شهرها ماأ ير وقد فسرت بتفاس}ة الوجوهك شرأيضاًولا تصح {

  علىةكبعقد الشر{ ،خذ والعطاءعلان المال طرفاً للأيجن لا كلهما مال ل أو ،}هان لا مال لهماياثنان وج

لا إع من باب المثال وي والب}عانهيبينهما فيبتاعه بيون ما كي وجلأ إلى ذمته في ل منهماكبتاع يأن 

   .كذلك أيضاً ونحوها جارةفالإ

ة ك الشرير تفسفي(ل يوق: الجواهر في  قال،}نهمايحصل من الربح ب ون ماكي و،ان الثمنيؤديو{

 أن :ليوق ،نهمايون الربح بكي أن شترطيخامل و إلى عهيفوض بيالذمة و في هيبتاع وجي أن :)بالوجوه

ده ي في ون المالكي و،ه والمال من الخامليالعمل من الوج ونكيه لا مال له وخامل ذو مال لي وجكشتري

 ،ون بعض الربح لهكيادة ربح ليه مال الخامل بزيع الوجيبي أن :لي وق،نهمايه والربح بيالوج إلى سلمهيلا 

  .انتهى

ح إيضاح ويالتنق في ماك ، باطلة عندنا)وهة الوجكوشر(: رامة عند قول القواعدكمفتاح ال في قال

 للفخر والمهذب البارع رشادالسرائر والمختلف وشرح الإ في ماكاًإجماع و، والروضةكالنافع والمسال

  . وجامع المقاصد،أيضاًح يوالتنق

   ،لةيح القول ببطلانه عن الخلاف والمبسوط والوسيثم نقل عن المفات



٣٦

  في الشراء فاشترى لهما وفي ذمتهما الآخرل كل منهما  وكّ،ح أرادا ذلك على الوجه الصحيوإذا

  

  .تعرضوا لهيجماعة لم ن أ و،صحةالقال ب ي علباأ أن  ونقل،اضيالر إلى وسائر ما تأخر عنها

 ،)١(ل بالباطلك والأ،الأصل لا ما استدل به بعضهم من ،جماعالمسألة الإ في والعمدة: قولأ

 في شكال لما عرفت من الإك وذل،)٤( والغرر،)٣(﴾ما سعى إلاّ إنسانلْلَيس لِ﴿نه خلاف أ و،)٢(والضرر

 في ما قرركس بحجة ي ومثله ل،دلة الأههذ إلى ان محتمل الاستنادك وإن جماعالإ أن  يخفى ولا،دلةهذه الأ

هذه ن إ : عنهيكما حكاض يبل قال الر ،واحد إلاّ عرف مخالفيث لم يقوة اتفاقهم بح إلاّ أن ،محله

 ،وجب اتباعهمي ،لامهكخر آ إلى ،رةكالانتصار والمختلف والتذة ويالغن في ماك ،ناإجماعثة باطلة بالثلا

ما لا كته ين مورد لحجكيمثل هذه المسألة لم  في ن حجةكي ولو لم ،اتجماع الإىقوأ من كمثل ذلفإن 

   .يخفى

  لهما وفيىشترالشراء فافي  الآخرل منهما كل كّ و،حيالوجه الصح على كرادا ذلأ وإذا{

   .ةك مثل هذه الشريرغ في ما تقدمك ،شبهأما  أو الهبة أو نحو الصلح على كوقعا ذلأ أو }ذمتهما

                                                

  .١٨٨الآية : سورة البقرة )١(

.٨ ح٢٩٢ ص٥ ج:الكافي )٢(

.٤الآية : سورة النجم )٣(

.٣ حداب التجارةآبواب أ من ٤٠ الباب ٢٣ ص١٢ ج:الوسائل )٤(



٣٧

 من ربح تجارة لأحدهمايكون كل ما يحصل  أن يشترك اثنان أو أزيد على أن  وهي، باطلةأيضاًوشركة المفاوضة 

 وكذا كل غرامة ترد على أحدهما تكون ، بينهماأو زراعة أو كسب آخر أو إرث أو وصية أو نحو ذلك مشتركاً

  عليهما

  

 في أتيي أيضاًد يزالأ أن لا يخفى و}ديزأ أو  اثنانكشتري أن ي وه، باطلةأيضاًة المفاوضة كوشر{

 العبارة في ونه ضعفاًكرج عن يخره هنا دون السابق لا ك فذ،حها وباطلهاي المتقدمة صحقسامل الأك

 يرازة والتحجيالحك }خرسب آك أو زراعة أو  من ربح تجارةحدهمالأصل يح ل ماكون كي أن ىعل{

  من ضرا بدلاًتأخذ التي المرأة في النفقة وبدل القسمك }كنحو ذل أو ةيوص أو رثإو أ{ همايروغ

   .هيرغ أو  بنسبة خاصة من نصف}نهماياً بكرمشت{ ك ذليرغ إلى ،عطائها قسمهالإ

ولا : الجواهر مازجاً مع الشرائع في  قال،}هماي علونكحدهما تأ على ل غرامة تردكذا كو{

 يران وغكرث ولقطة ودإغتنمان به من ربح ويما ي فين شخصك اشترايه التي المفاوضة في ة عندناكشر

 ،ه عندنايل علي لعدم الدل، مطلقاًكمتلف وغير ذل ب وقيمةصرش جناية وضمان غأ، ويغرمان من كذل

  .نتهىا ،فسادها على هي بقسمجماعبل الإ

السرائر  في ماك): اًإجماعة المفاوضة باطلة كشر(: رامة عند قول العلامةكمفتاح ال في وقال

 في ماك ،ح وجامع المقاصد وعندناي لولد المصنف والمهذب البارع والتنقرشاد وشرح الإالإيضاحو

   وح النافعإيضارة والروضة وكالتذ



٣٨

  . وتسمى بشركة العنانلمملوكة فعلاً اعيانفانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بالشركة في الأ

  

لامه كآخر  إلى فةيحن أبي عند إلاّ باطلة أا ك المسال وفي،ه مذهبنايقتضيالذي  أنه المبسوطفي 

  ).حمه االلهر(

   .ر والضرر ونحوهماالغركتقدمت التي  الآخر هو العمدة لا بعض الوجوه ورك المذجماعوالإ

 كتمل التي  ولا،ناًي لا د}ة فعلاًك المملوعيانالأ في ةكحة بالشرية الصحية العقدكفانحصرت الشر{

ون من كي فكس بمملوينه لالمستقبل فلأ في كليمالذي  وأما ،نيالد في شكال وقد عرفت الإ،المستقبلفي 

ون حاله حال كي ف،للمنع عنهن وجه كياً لم يان عقلائكنه إذا إ :هين فك ل،باب السالبة بانتفاء الموضوع

   .نيدال

 ، المعاوضة بمعنى)المعاونة(من  أو ظهر إذا )عن(من  أو  من عنان الدابة}ة العنانك بشرىوتسم{

  .الجواهر في ماك

  .شاءيف يكسدر يه كتريفلا ، الآخرعنان  أخذ ل واحد منهماكن أك: الأولف

 ك ذلظهر للناسيعمله لا  في نما المنفردي ب،ل واحد ظهر ما عنده من مال وعملكن أك: والثاني

  .منه

  .خرخذهما من الآأقبال  في للآخر بعض ماله وبعض عمله ىعطأل واحد كن أك: والثالث

ر كما ذك ،ضمن العقد ونحوه في ر صورة صحة المفاوضة بالشرطكذي أن المصنف على انكه ثم إن

   . المفاوضةيروجه صحة غ



٣٩

  جرة مقسمة عليهما بنسبة عملهما وكانت الأ،لو استأجر اثنين لعمل واحد بأجرة معلومة صح): ٢مسألة (

  

عملاً  أو ،اطة والنجارةيالخك سواء صنعة } لعمل واحديناثن{ إنسان }لو استأجر{ ):٢ مسألة(

لم مع كالتكاً يلامك أو ،طة لبناء الداريوضع الخركاً ياً جسديركف أو ،فراغ البئر من الترابإكاً يجسد

 أدلة طلاق لإ،وركجار المذي الاست}جرة معلومة صحأب{ ،زوجته بعد عزم طلاقها مثلاً إلى د لرجوعهيز

  .المستأجر وتعددهما أو  وحدة المؤجر:ربعشمل الصور الأي مما جارةالإ

 إلى ،ما قالواكقاع يإ عقد والجعالة جارةون الإك مع فرق ،الجعالة إلى  بالنسبةالأمرصح يذا كو

   .نهمايه من الفوارق بيرغ

 يالنسبة ه لأن ك وذل،جارةطلقت الإأ إذا }سبة عملهماهما بنيجرة مقسمة علانت الأكو{

  .العقود تتبع القصود فإن ،صرحت النسبة لفظاً إذا ماك ي فه،طلاقالمنصرفة عن الإ

خلاف  لأنه ،جارةبطل الإين اضطرار ونحوه مما كيلم  إذا علم صحة عدم نسبة عملهمايومنه 

  .حد سواء على ون عملهماك مع ين الثلثللآخر الثلث ولأحدهماعل يجن أك ى،الرض

 جزاءشابه الأ متيرون غكي وقد ،نيءابناء دار من بنك جزاءون متشابه الأكيالعمل الواحد قد  ثم إن

 يعمله الجسد الآخرطة وي بوضع الخريركعمل عمله الفيحدهما أث يستأجرهما لبناء الدار حي أن مثل

  .لي الدلطلاق لإك وذل،بالبناء



٤٠

 ولا يكون من شركة الأعمال التي ، لكفاية معلومية اموع،حصة كل منهما حين العقدولا يضر الجهل بمقدار 

   بإزاء أجرما واحداً منهما لعمل وأعطاهما شيئاً فهو كما لو استأجر كلاً، بل من شركة الأموال،تكون باطلة

  

 مما }وعة امية معلوميفاك ل، العقدينل منهما حكضر الجهل بمقدار حصة يولا { ما تقدمك

 ،كمثل ذل في  الغرريري والعرف لا ،ي لا شرعالغرر عرفي أن  مرةيررنا غك وقد ذ،رجه عن الغرريخ

قع من يم كل جنس منها كن لصفقة واحدة مع الجهل بأ في مة واحدةيجناس متعددة بقأع يب في ماك

 ،اسبكالم في )ه االلهحمر(خ ي الش إليهلمعأما ك ،وسع من الغرر العرفي أ ومن جعل الغرر الشرعي،الثمن

 على ل الشرعييقام الدل إلاّ إذا  العرفة تؤخذ منيالموضوعات العرف أن  بعد،لامهك ظاهر وجه يرغ

   .س المقام من المستثنىي ول،التصرف

 بل ،ون باطلةك تالتي{ المسألة السابقة في بدان المتقدمةة الأك شر}عمالة الأكون من شركيولا {

وهما  جرة الواحدةهما الأيعطيث ي وح،جرةأقبال  في ل منهما عملاًكعمل يا م لأ}موالة الأكمن شر

   .نهمايقسماا بي ،هايان فكمشتر

 بعد }عطاهماأو{  خاص به}لعمل{  بانفراده} منهمالاًك{  المستأجر}ما لو استأجركفهو {

نهما يقسم بي  فإنه،ماجرة لهأنار مثلاً يعطاهما الدأ أي }جرماأزاء إب{ ناريدك }ئاً واحداًيش{ العمل

   .المسألة في اهعنون الذي كذلكعمال ة الأكس من شريهذا ل أن ماك ف،ل واحدكحسب حق 



٤١

، الآخر عدم زيادة عمل أحدهما على صالة لأ،احتمل التساوي حمل عليه فإن ،ولو اشتبه مقدار عمل كل منهما

  علم زيادة أحدهما على الآخروإن 

  

علم بالاختلاف بأن  أو ،الاختلاف أو يالتساو على  هل هما}همال منكولو اشتبه مقدار عمل {

 ان الاشتباه ظناًك سواء ،عمرو أو ديعلم هل عامل الضعف زين لم ك لخرحدهما ضعف عمل الآعمل أ

  . ئاًيثبت شين لا ظاللأن  ،اًكشأو 

 كذلك و}خرالأ على حدهماأادة عمل ي عدم زصالةلأ{ ك وذل،}هي حمل علين احتمل التساوإف{

ن ييرخ أو يننسانوقفاً لإ أو ،نيجرة لنفرأ أو عةيان عنده مال ودك أن  مثل،كل مورد هذا الشكفي 

 ي وه،ك ذل تقتضيأيضاًقاعدة العدل  فإن ،اختلافه أو  حقهمايعلم بتساويولم ، شبهما أ أو المسجدك

ن إ :قالي إلاّ أن ،يوصل عدم التساادة معارضة بأيالزصل عدم أن إ :قالي بل ربما ،الأصل على مقدمة

  . العلميالأصل  لا،المقام في ي الجاري العقلائالأصلمراده 

ئاً يم شك جعلوا الح،ما عرفتكضته  لمعارالأصل عدم صحة ين واحد من المعلقير غىث قد رأيوح

ن  إخرالآ على حدهماأادة يالعلم بز صورة  وفي،هذه الصورة في  التصالححوطوالأ:  فقال ابن العم،خرآ

   . التصالححوطه الأير وغيد البروجردي جعل السكذلك و،لا فالقرعةإن وكمأ

بالقدر  أخذ علم مقدارهيد ولم ي أزداً مثلاًيز أن علم فإن ،}خرالآ على حدهماادة أين علم زإو{

  علم هل ينه لا ك ل،طلبهيداً يز أن  مثل ما لو علم فإنه،قنيالمت



٤٢

  .الصلح القهريقدار الزائد ويحتمل فيحتمل القرعة في الم

  

  .نيناريد أو ناراًيطلبه دي

ا  لأ}حتمل القرعةيف{، بدونه أو نار مثلاًيدكعلم بالمقدار الزائد  مع ال،ديزهما أيأ أن علميلم وإن 

 ،الأصل ىمجر أنه  لما تقدم من،هي فكوك المقطوع به لا المش} المقدار الزائدفي{ ،)١(لكمش أمر لكل

   .تقدم من وجهه لما }يتمل الصلح القهريحو{

  

                                                

.١١ ح٣ الباب ١٨٩ ص١٨ج: الوسائل )١(



٤٣

ملك  فإن ، معاً أو أحييا أرضاً، شبكة للصيد أو نصبا معاً، بآنية واحدةلو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماءً): ٣مسألة (

  اشتركا فيه بالتساوي الآخركل منهما نصف منفعته بنصف منفعة 

  

ا ييأح أو ،دي للصةًكنصبا معاً شب أو ،ة واحدةياغترفا ماءً بآن أو لو اقتلعا شجرة{ ):٣ مسألة(

خرجا معاً معدناً ولؤلؤاً بالغوص من أ أو ،ها الماءيحفرا بئراً فاجتمع ف أو ،ا معاً راًيجرأ أو }أرضاً معاً

   .مثلة من الأك ذليرغ إلى ،البحر

ضر جهالة ي  ولا}ه بالتساوييا فكاشتر، الآخر منفعة ل منهما نصف منفعته بنصفك كن ملإف{

 وقد ،ر عرفاًمثل هذه الجهالة لا تسبب الغر إذ ،خر وقدر نصف منفعة الآ،عتهل منهما قدر نصف منفك

  .ماً والبطلان وضعاًك حيمعناه النه الذي يه الشارع بالنفيم علكح الذي  وهو،الغرر عرفي أن تقدم

 ،ضمن عقد في الشرط أو ،عيالب أو ،الهبة المعوضة أو ، بالصلحكيون التملكي أن ينه لا فرق بيوعل

  .يه التساويا فكون هبتان اشتركي ف، بدون المقابلةللآخرل واحد نصف ماله ك كليم أن صحيما ك

نفع ي لم ،كقبال نصف مال في  ثلث ماليكوهبت ل:  بل قال،فين التقابل بالتصنكيلم  إذا ماأ

ان ك ، ديناران في الواقعللآخر، وناري دلأحدهماان ك مثلاً لو ،ل واحد منهماكالعلم بقدر مال  في كذل

ول ان للأكنار ونصف يل منهما دكان لك ولو ، وثلث دينارللآخر و،وثلثان لواهب الثلث دينار

 النصف ما يرعرف بمصالحة غيل واحد لم كب يهل نصيجث ي فح،ك ذليرغ إلى ،ناري دللآخر و،نارانيد

   .ضي التعو إليهآل



٤٤

  وإلا فلكل منهما بنسبة عمله

  

اغترفا ماءً دفعة تحققت  أو لو اقتلعا شجرة :الشرائع في ال ق،}ل منهما بنسبة عملهك فللاّإو{

 بالقوة كتلف ذليخ و،ل واحد من المحاز بنسبة عملهكون لكين كول: كالمسال في وقال .ةكالشر

 له عند يل واحد ما بقك كيتمل أو ق التخلص بالصلحيل واحد فطركار  ولو اشتبه مقد،والضعف

  .انتهى ،جواز هبة اهول على  بناءً،الآخر

صل الشجرة مة أيق أما ، عقلاً وشرعاً إليه فالفائدة تعود،نتاجهإ لأنه ل بنسبة عملهكان لكإنما و

  .ا إليهونحوها فقد أباحها االله سبحانه لمن سبق

 على حدهماأادة ي عدم زصالة لأ،م بالنصفكيح أو : قال،ره الجواهركما ذي فشكالعلم الإيومنه 

ة يالسبب في  لصدق اتحاد فعلهما، القوة والضعف في مع اختلافهماكذلكونه كتمل يح بل قد ،خرالآ

ان هو ك وإن ،المحاز في  التفاوتكاقتصار ذل على لي ولعدم الدل،كمن حاز مل: قوله في واندراجهما

  .انتهى ،ل معتبر شرعاًيدل إلى رجعيلا  الذي اً للاعتبار العقلييمناف

 ،ي عدم التساوأصالةاً فقد عرفت معارضته بيان شرعكن إ ورك المذالأصلن إ :ولاًأه يرد عليذ إ

 :ده الشارع بقولهيأ وقد ،قدر حقهيل كل أن ة العقلاءيفلا مجال له مع رؤ ما تقدمك اًيان عقلائكوإن 

ىسع  مانسانس للإيلن أو.  

 لأن ةيقتضة المية والعقليالقاعدة الشرع إلى نضمي أن بيج لما حازه نسانة الإيكل ماليدلن إ :اًيوثان

نا لم نجد إ ف، لاه أميرما هو ظاهر الجواهر وغك ،كمن حاز ملالشرع  في  سواء ورد،ل بقدر حقهكل

 ،ات والقصاصياس المقام بباب الدي وق،ورد ما هو بمعناه أو ،تبكفحصناه من ال ما في هذه العبارة

   كث حقق هنايح



٤٥

   وربما يحتمل التساوي مطلقا لصدق اتحاد فعلهما،السابقةلة أ ولو اشتبه الحال فكالمس،ولو بحسب القوة والضعف

  

  .المقام في ل خاص مما هو مفقودي بدلكثبت هنا إذ ،ات لا وجه لهين العبرة بعدد الجناة لا الجناأ

 ىسع لا ماإ وىتويلا ل يالدل إذ ، ظاهرير غ)ل معتبر شرعاًيدل إلى رجعيلا (قوله : وثالثاً

إلى  الآخرالثلث و إلى حدهما سبقأ أن ىريالعرف ن إ ثي ح،من سبق ول لا تبطينحقوق المسلمو

 ثلثا الدلو لأحدهماان ك أو ،البلد إلى حملت الشجرة حتى دابة الآخر وينحدهما دابتأ فلو ربط ،ينالثلث

 قوة لأحدهماان ك أو الثلث، الآخر الشجرة حجماً ويحدهما ثلثأنشر  وأ ،متحا الماء حتى  ثلثهللآخرو

 ضعف لاًثر عمكللأ أن  في العرفكشي لا ،قوة سحب ثلثها للآخرة من الماء وك السميحب ثلثس

  .د تفاوت العمليول أو ،د تفاوت القوة والضعفي ولكان ذلك سواء ،قلالأ

اط بالتصالح عند قول ي بالاحتيد البروجردي منهم السينق جملة من المعلقيظهر ضعف تعليومنه 

  ).بنسبة عمله(الماتن 

الغابة  في ىسويان المحاز ك إذا ماك ،كشباه ذلأعلم سائر ي ومنه }لو بحسب القوة والضعفو{

 خمسة فرسخ إلى حدهماأفسحبه   عشرين، وبعد عشرين فرسخاً ثلاثين، وبعد عشرة فراسخ،عشرة

ة يحسب رؤ لأنه ،الزائد فللثاني أما ،حقه لأنه  خمسة فقطالأولب ينص فإن ،نيرأس عشرإلى  الآخرو

   . بحسب عمل الثانيين خمسة وثلاثين بالتفاوت بىعرف ترقال

 يتمل التساويحوربما { مكالح في }المسألة السابقةكف{  الاشتباهات السابقة}ولو اشتبه الحال{

   لصدق اتحاد فعلهما{ ما تقدم عن الجواهرك }مطلقاً



٤٦

  .وهو كما ترى ،من حاز ملك: في السببية واندراجهما في قوله

  

 هماك مليتساو على دليث ي ح}كمن حاز مل{ :إطلاق أي }هقول في ة واندراجهمايالسببفي 

  .}ىما تركوهو {

   .همايرن ابن العم والجمال وغيديالسك ،ينالماتن غالب المعلق على تكولذا س

  



٤٧

العقل  والقبول والبلوغ ويجاب إلى الإمضافاً في الشركة العقدية ،يشترط على ما هو ظاهر كلمام): ٤مسألة (

  والاختيار

  

ة كوجب العقد الشري التي }ةية العقدكالشرفي  ،لمامكهو ظاهر  ما على شترطي{ ):٤مسألة (

  .رث ونحوهمالا الامتزاج والإ

 ،بالمزج إلاّ ةك بعدم صحة الشرجماعه صرحوا بالإيرالعلامة وغ أن لمام معكجعله ظاهر إنما و

   .أمل فت،ةي العقديرة غكرادم الشرإلاحتماله 

  .دلتها أطلاق لإة ولو بالمعاطا} والقبوليجابالإ إلى مضافاً{

 فاعتبار ،سكالعك كذا إلى  هذاسبةطراف فنة الأأافك المتضافةة من قسم الإكرالشن إ ثيثم ح

، نهمايقة بيالحق في لا فلا تقدم وتأخرإ و،نشاءالإ في هو باعتبار السابق واللاحقإنما  ، والقبوليجابالإ

تحققت إذا  لأنه ةك وبذا تتحقق الشر،)ناكاشتر (الآخرعرض  في ل واحد منهماكقول يأن  صحيولذا 

  .اشملهي دلة الأإطلاق فإن ،ةية الشرعكة تحققت الشري العقلائةكالشر

  وناقشنا،تاب المضاربةك في كذل في لامكرنا بعض الك وقد ذ،الغلام أمر وزيجلا  لأنه }والبلوغ{

   .زاً فطناًيان ممك إذا غ الباليرعدم صحة عمل غفي 

   .حال العقل في صح منهيث ي حيدوارالأفي  إلاّ ، ولا خلافإشكال بلا }والعقل{

ان ك وإن ،ارهيعلمه باختي لأنه المضطر فتصح منه أما ،هركث لا تصح من المي ح}اريوالاخت{

   .المضطر في لاًيتاب الاقتصاد من الفقه تفصك في رناك وقد ذ،اريختالا إلى اضطراره دفعه



٤٨

من ، الآخر بحيث لا يتميز أحدهما من ، على العقد أو لاحقاً امتزاج المالين سابقاً،وعدم الحجر لفلس أو سفه

   بل اشترط جماعة اتحادهما في الجنس والوصف،النقود كانا أو من العروض

  

   .رارهكت إلى  فلا حاجة،المضاربة في كل ذلي وقد تقدم دل}سفه أو وعدم الحجر لفلس{

 الذي ازين المزج رافع للامتأه بيروغ الجواهر في  وعلله،}حقاًلا أو العقد على  سابقاًينمتزاج المالا{

  .ةك للشراز المنافيي فلو تخلف تحقق الامت،ةكسبب الشري

الخروج  في يقتضي الذي ،هك مالكمل على لك بقاء الأصلوبدون المزج : خرآ موضع في وقال

  .هايرات دون غيالمثل في زجهو الم الذي قنيالمت على عنها

  .نئذ جواز التصرفي وفائدة العقد ح،ةكان المزج سابقاً فقد حصلت الشرك ثم إن

اب يالثك مقابل النقود }من العروض أو اناكمن النقود ، الآخرحدهما من أز يتميث لا يبح{

   .س ذهباً ولا فضةيمثالها مما لأوانات ويخشاب والحوالأ

ضاء بالحنطة يوالحنطة الب ،الحنطة بالحنطةك }الجنس والوصف في ابل اشترط جماعة اتحادهم{

 عن يك وهو المح،ضيبحمر بالعسل الأ والعسل الأ،مزج العسل بالخل في ةك فلا تصح الشر،ضاءيالب

  لة ويالمبسوط والوس



٤٩

ق الحنطة بدقيق كما لو امتزج دقي، الآخر بل يكفي الامتزاج على وجه لا يتميز أحدهما من ،والأظهر عدم اعتباره

 وذلك للعمومات العامة ، بل لا يبعد كفاية امتزاج الحنطة بالشعير، أو امتزج نوع من الحنطة بنوع آخر،الشعير ونحوه

  :)عليه السلام(وقوله  ،أَوفُوا بِالْعقُودِ: كقوله تعالى

  

   .هي علجماعة الإيفاك بل عن ال،همير وغكرة والمسالكالسرائر والشرائع والتذ

مختلف الجنس  في ةكة العرف تحقق الشري بعد رؤدلةطلاق الأ لإ}ظهر عدم اعتبارهوالأ{

   .صل فلا مجال للأ،والوصف

 أو ر بالخلك الس}ما لو امتزجك، الآخرحدهما من أز يتميوجه لا  على  الامتزاجيفكيبل {

   . المزجأقسامه من سائر ير غ} ونحوهيرق الشعيق الحنطة بدقيدق{ و،العسل بالماء

 الذي صل المزجيحاز لا يمع الامت إذ ،ازين امتكيث لم ي بح}خرأو امتزج نوع من الحنطة بنوع آ{

   .اعتبروه

 ليس الدليل إذ ،نيزيا متمايبق وإن ،هيررز وغ وبالأ}يرة امتزاج الحنطة بالشعيفاكبعد يبل لا {

   .هن مقطوعكي لمن إ  وهو محتمل الاستنادى، المدعجماعالإ إلاّ ازيلزوم عدم الامتعلى 

   :)عليه السلام( وقوله )١(﴾أَوفُوا بِالْعقُودِ﴿ :تعالىقوله ك ، للعمومات العامةكوذل{

                                                

  .١الآية : سورة المائدة )١(



٥٠

المؤمنون عند شروطهم،عملاً، على اعتبار الامتزاج أمكن منعه مطلقاًجماع بل لو لا ظهور الإ، وغيرهما  

  ، ودعوى عدم كفايتها لإثبات ذلك كما ترى،بالعمومات

  

ن عند شروطهمالمؤمنو{)في كذلكة كجعلت الشر و أ،ن الشرط شامل للعقدأقلنا ب إذا ،)١ 

 شمله ما دلية عند العقلاء فكونه شرك بل و،تجارة عن تراض:  مثل}همايروغ{ ضمن شرط عقد

   .ديية بدون تقية العقلائكالشارع للشر مضاءإعلى 

 وإن ينمال في ةكن الشركيمنه أ و}طلقاًن منعه مكماعتبار الامتزاج أ على جماعور الإبل لولا ظه{

 ير دنانكون لهذا دراهم ولذاكي ف،ورةك المذ} بالعموماتعملاً{ ن المنعكان الممكإنما  و،تزجايملم 

دان ابن ي منهم السين وهذا هو الظاهر من جملة من المعلق،ون لهماكي ك بذل،هماياء فك نحن شر:قولانيف

 ي بل ه):بعديلا ( عند قول الماتن يد البروجرديقال الس وإن ،لمتنا على علقوايث لم ي ح،العم والجمال

   .أيضاًله عنده نوع تردد  أن ظهري ومنه ،كتري لا ):حوطالأ ( وعند قوله،دةيبع

نعم ، ة لها من هذه الجهةيا لا عموم لأ}كثبات ذللإ{ العمومات أي }تهايفاك عدم ىودعو{

لا مانع من  إذ }ىما ترك{ بعض عبارام في ييند الثانيلشهخ والعلامة والمحقق وايهذا ظاهر من الش

   و،ور عند العقلاءكة بالنحو المذكالشر

                                                

.٤ حبواب نوادر الشهاداتأ من ٣٠ ص٣ ج:المستدرك )١(



٥١

 أو نحو للآخر أو يهبها كل منهما ،للآخريبيع كل منهما حصة مما هو له بحصة مما  أن  مع ذلكحوطلكن الأ

  . في غير صورة الامتزاج الذي هو المتيقن،ذلك

  . ما دل على الشركة من قول أو فعلقبول كل واليجابهذا ويكفي في الإ

  

   . فلا وجه للالتزام به،منعها في ل من الشارعيلا دل

ته مما هو له ل منهما حصكع يبين أ{ ةية عقدكقلنا بصحتها شرالذي  }ك مع ذلحوطن الأكل{

 في{ ضمن عقد في  شرطاًكعلا ذليجن أ ب}كنحو ذل أو ،للآخرل منهما كهبها ي أو ،للآخربحصة مما 

   .دلةظهر من الأي ما } هذا،قنيهو المت الذي  صورة الامتزاجيرغ

 ،}فعل أو ة من قولكالشر على دل ل ماكقبول  واليجابالإ في يفكي{ ـ ف،انكف يك }و{

صح ن أ و، والقبوليجابسبق من عدم لزوم الإ د مايؤي وهذا ،ناك قولهما اشتريفكيو: القواعد في قال

  .أيضاً الآخر من هما والقبولي من أيجابالإ

 رة، وقواه فيك التذوقد قربه في:  قال،ناكل منهما اشتركقول ين أب: رامةكمفتاح ال في ولذا قال

  .جامع المقاصد، وقد يظهر من التحرير

رامة ك واحتمله مفتاح ال،قبلت أو ،نعم: خرالآ قولي فنا،كاشتر: حدهماأيقول  أن يفكوي: أقول

   . ولا وجه ظاهر له،قبلت في لكشأث يخلافاً لجامع المقاصد ح

  



٥٢

   وخسراناًفبنسبة الزيادة ربحاً  ومع زيادة،يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي المالين): ٥مسألة (

  

لاهما كعملا  إذا ماي ف}ين الماليالربح والخسران مع تساو في انكي الشرىتساوي{ ):٥ مسألة(

 في  وفصلناه،ما تقدمكجة المال والعمل يالربح نت لأن ك وذل،ماعمل له ما لو اتخذ عاملاًك ،بقدر متساو

لا  إذ  الخسارة تذهب منهماكذلكو ،خرالآ على حدهماأادة ي فلا وجه لز،تاب الاقتصاد والمضاربةك

زد يث لم ي ح،مضاها الشارعأ التي ية وهيقة العقلائيالطر على  العقد المبنيى مقتضكون ذلكة بعد يولوأ

  :اتي جملة من الرواكصرحت بذل بل ،نقصيولم 

 في كشاريسألته عن الرجل :  قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،رواه هشام بن سالم مثل ما

 .)١(هيوضع فعل وإن ،ربح فلهن إ : قال،السلعة

 لأنه ،همايثمنها عل:  قال، فنفقت الدابة،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،ة محمد بن مسلمي رواوفي

  .)٢(نهمايان بكها لي ربح فانكلو 

  .)٣(ة الحلبييونحوها روا

ان نقصان ك وإن ،نهمايان ربح فهو بكن إ :)عليه السلام(االله  عبد أبي  عن،يبزارة الأي رواوفي

  .)٤(همايفعل

   .اتيها من الروايرغإلى 

ن اك فإذا }ادة ربحاً وخسراناًيبنسبة الز{ ادةي لصاحب الز}ـف{ حدهما من أ}ادةيومع ز{

   الثلثان منهما للآخرنما ي ب،ان له ثلث الربح والخسرانك الثلث لأحدهما

                                                

  .١ حبواب الشركةأ من ١ الباب ١٧٤ ص١٣ ج:الوسائل )١(

.٢ حاب أحكام الشركةبوأ من ١ الباب ١٧٤ ص١٣ ج:الوسائل )٢(

.٢ حبواب أحكام الشركةأ من ١ الباب ١٧٤ ص١٣ ج:الوسائل )٣(

.٣ حبواب أحكام الشركةأ من ١ الباب ١٧٤ ص١٣ ج:الوسائل )٤(



٥٣

 ،طلاق هذا مع الإ، أو من متبرع أو أجير، مع التساوي فيه أو الاختلاف،سواء كان العمل من أحدهما أو منهما

لاف على الظاهر  ولا خإشكالكان للعامل منهما أو لمن عمله أزيد فلا  فإن لأحدهماولو شرطا في العقد زيادة 

  عندهم في صحته

  

  . العقل والشرعىمقتض أنه  لما عرفت منكوذل

 }هي في مع التساو،منهما أو ان العمل من أحدهماكسواء { :قوله في ومما تقدم تعرف وجه النظر

الربح  في ةيالعمل له مدخل لأن ك وذل}يرجأ أو من متبرع أو ،أو الاختلاف{ ان منهماك إذا لعملافي 

 بقدر للآخر و،ان له بقدر ماله وعملهكحدهما ان العمل من أك فإذا ،الربح في  لعدم اعتبارهفلا وجه

 يينالمال متساو في اناك فإذا ،ل بقدر حصته عند العقلاءكان لكان منهما مع الاختلاف ك وإذا ،ماله

ان نصف الربح كنصف نصفه للمال ونصفه للعمل يالربح  أن  وفرض،خرحدهما ضعف الآأوعمل 

 عشر لصاحب ان من الاثنيك ف، ثلثهللآخر و،لصاحب ضعف العمل ثلثاه الآخر ونصفه ،نهما سواءيب

   .ذاك وه، خمسةللآخرالضعف سبعة و

 بني الذي يسلوب العقلائالأ لأنه }طلاقمع الإ{ رناهكذ ما أو ره المصنفكذ ما في  سواء}هذا{

   .تبع القصدينه إ ثيه العقد حيعل

قبال  في }للعامل منهما{ ادة المشروطةي قدر الز}انك فإن ،لأحدهماادة يالعقد ز في ولو شرطا{

ه ي وقد صرح بعدم الخلاف ف}الظاهر عندهم على خلاف  ولاإشكال فلا ،ديزأو لمن عمله أ{ العاطل

   ك وذل} صحتهفي{ جماعة منهم الجواهر



٥٤

 وصحة العقد ، وبطلاما،والعقد ففي صحة الشرط ،أما لو شرطا لغير العامل منهما أو لغير من عمله أزيد

  الأول أقواها ، أقوال،طلاقوبطلان الشرط فيكون كصورة الإ

  

 ، العقدى ولا لمقتض،تاب والسنةكس الشرط مخالفاً للي ول،)١( عند شروطهمينؤمنالمون ك طلاقلإ

ات صورة ين المنصرف من الروا مردود بأ،ما تقدم بعضهاك )نهمايب(ات يمناف للروا أنه وتوهم

   .طلاقالإ

اه مفتاح ك ح} صحة الشرط والعقدد ففييعمله أز من يرلغ أو  العامل منهمايرما لو شرط لغأ{

 ،اه العلامة عن والدهكما حك ،ر والمختلف والتبصرةيرة والتحركه عن الانتصار والتذيررامة وغكال

   .ة واختاره الجواهريفاك عن مجمع البرهان واليكوح

لمعة ل للفخر وارشاد وعن الخلاف والمبسوط والسرائر وشرح الإ،ئعالشرا في ماك }وبطلاما{

   .واختاره جامع المقاصد حيوالمفات

بي أة والنافع وجامع الشرائع وي والغنافيكما عن ظاهر الك }وصحة العقد وبطلان الشرط{

   .هميرالصلاح وغ

 شرطا ولو: ره القواعد قائلاًكذ الذي لي والتفص،ث لا شرطي ح}طلاقصورة الإكون كيف{

 سواء شرطت ،حدهماأ أو عملان إ  جوازهقربوته فالأ مع تفايالتساو أو ين الماليالتفاوت مع تساو

   .انتهى ،ادة للعامليشترط الزي إلاّ أن ل تبطلي وق،للآخر أو ادة لهيالز

  دان ي منهم الس،ينما اختاره غالب المعلقك }الأولأقواها { ةأربع }أقوال{

                                                

. بواب المهورأ من ٢٠ و١٩ الباب ٣٠ ص١٥ ج:الوسائل )١(



٥٥

مخالف  أنه  ودعوى،المؤمنون عند شروطهم  وذلك لعموم،سارة على أحدهما أزيدالخوكذا لو شرطا كون 

  ،لمقتضى العقد كما ترى

  

   .إشكالمحل تأمل و:  قاليد البروجردين ومنهم السيخر خلافاً لآ،ابن العم والجمال

 خر من الآ}ديزحدهما أأ على ون الخسارةكلو شرطا {  صحة العقد والشرطىقو الأ}ذاكو{

 ،ين مختار غالب المعلقأيضاً هذا ،أقل مالاً حسب الشرط قلان من خسارته أك أو ، المالانىتساو وإن

   .ه البطلاني فىقوالأ:  فقاليد البروجرديخالف الس وإن ،ورانكدان المذيمنهم الس

تاب ك العقد ولا للىس مخالفاً لمقتضي وهذا الشرط ل،}المؤمنون عند شروطهم لعموم كوذل{

   .والسنة

 ون نسبة الربح والخسارة بنسبة المال والعملكمقتضاها  لأن } العقديمخالف لمقتض أنه ىودعو{

 ي مقتضكذل إذ }يما ترك{ د المال فقطيرون الربح وليث ام ي عندهم ح،بنسبة المال أو  ـعندناـ 

  . ذات العقدي العقد لا مقتضإطلاق

حسب  على الربح في كة الاشتراكلشر اىمقتضن إ :كلا وجه لقول المستمس أنه ظهري كوبذل

 في افك وهذا المقدار ،نحو الاقتضاء على ة بلينحو العل على سين هذا الاقتضاء لك ل،الأصل في ةكالشر

  هذا بالنسبة،يم الاقتضائكمخالف للح أنه تاب المرادكنئذ مخالفاً لليونه حك ل،خلافه على بطلان الشرط

  . انتهى ،ظهرأ ه فيشكال الربح فالإعنيأالنماء الاعتباري لى  إبالنسبة وأما ،يالنماء الخارجإلى 



٥٦

يكون له عمل يكون في مقابلتها  أن  من غيرلأحدهما والقول بأن جعل الزيادة ،هإطلاقنعم هو مخالف لمقتضى 

   كما ترى باطل،ليس تجارة بل هو أكل بالباطل

  

  العقدىراراً لمقتضكن تكيلم ا  إذ ـل شرطك أن  ومن الواضح، واحدءيقتضاء ش والاطلاقذ الإإ

 الخارجي ينفرق ب أي  ثم،ان للشرطكبق مياراً لم يان الاقتضاء معك فإذا ، العقدطلاقمخالف لإـ 

   .ل الفرقي بدلأتيي أن القائلوعلى  ،والاعتباري

 الذي }والقول{ هي فإشكال لا طلاق الإى والمخالف لمقتض}هإطلاق ىنعم هو مخالف لمقتض{

 من لأحدهماادة ين جعل الزبأ{ الشرط مخالف للعقد أن  من جهة لا،لمقاصد وجهاً للبطلانره جامع اكذ

 إذ ءيش في ست من التجارةية لكالشر إذ } تجارةسيمقابلتها ل في ونكي{  زائد}ون له عملكي أن يرغ

 عنىم في العمل مال فهو لأن ،نئذي للعامل تحققت التجارة حكنعم لو شرط ذل،  مقابلة مال بماليه

   .القراض

لا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم وشمله ي ف، ولذا بطل الشرط والعقد}ل بالباطلكبل هو أ{

   .)١(بِالْباطِلِ

  بدون الشرط  أو ه بالشرطكيتمل أو ذنهإ بيرل مال الغكأ إذ } باطلىما ترك{

                                                

  .١٨٨الآية : سورة البقرة )١(



٥٧

 ،ن وجه لبطلان العقدكي لو سلم بطلان الشرط لم أنه  إلىضافة هذا بالإ،ل بالباطلكس من الأيل

  .س مفسداًيالشرط الفاسد ل أن محله في قد حققإذ 

ن العقد وكي ك وبذل،ىن رضوكيفسد الشرط لم  فإن ،شرطلبا إلاّ  بالعقدىلا رض: ن قلتإ

  . وهو فاسدىبدون رض

ان من باب تعدد ك إذا نك ول،كذلك الأمران كداً يق أو ان الشرط مصب العقدكن إ :قلت

د يالق في لامكل اليرنا بعض تفصك وقد ذ،كالشرط ذل في  والغالب،ن وجه للبطلانكي المطلوب لم

 إلى ة بطلان الشرطين عدم سراي المتأخرينان المشهور بك ولذا ،تاب المضاربةك في صبوالشرط والم

   .العقد

   .اراتيبحث الخ في ما تحققك ،ارين لمن فات شرطه الخوكينعم لا 

 شخص ربح مال كتمل لأن ، الشرط مخالفاً للسنةينن جعل بعض المعلقظهر الجواب عيومما تقدم 

  .انتهى ، مشروعيرم غكون مشرعاً لحكي والشرط لا ، مخالف لهايه بلا سبب شرعيرغ

 في حيث لا تصري وح،صرح بخلافهايلم  إذا ،ةي المعاملات والشروط العقلائىمضأن الشارع إف

  برضاهك ذلير الغكه بجعل ذلير شخص ربح مال غك فتمل،نن وجه للبطلاكي لم يعقلائ الأمرالمقام و

: قالي حتى ن الشرط مشرعاًكيم مشروعاً لم كان الحكث ي وح،ون مخالفاً للسنةكيضمن العقد لا في 

  . مشروعيرم غكون مشرعاً لحكيالشرط لا 

 إلى رجعي لأنه ، العقدىقول بأن الشرط مخالف لمقتضيق من يتعل في ما ظهر مما تقدم وجه النظرك

   ،ة عنهاك لوازم الشركيكتف



٥٨

  ،في عقد جائز مدفوعة لأنه العمل بالشرط غير لازم أن ودعوى

  .لازمه عدم وجوب الوفاء به في صورة العمل أو زيادته إذ ، بأنه مشترك الورود:أولاً

   والمفروض في، فيسقط وجوب الوفاء بالشرط، جواز فسخ العقدالأمر بأن غاية :وثانياً

  

ن كيملا  حتى ، لا من لوازم الذاتطلاق اللوازم عند العقلاء من لوازم الإكتلن إ :هيذ فإ

   .ل شرطك في ماك ،طلاق الإىرفع مقتضي والشرط ،كاكالانف

عقد في  لأنه ، لازميرن العمل بالشرط غأ{ إلاّ ينحيانا صحك وإن العقد والشرط أن }ىودعو{

 وتقدم ،ما هو المشهورك ،عقد جائز في عققد لازم لافي  انك إذا لزميإنما الشرط  أن  وقد تقدم}جائز

   .تاب المضاربةك في لهيتفص

 الذي  سواء الشرط،ةكضمن الشر في انكل شرط ك على } الورودكنه مشترأب: ولاًأمدفوعة {

 الذي الشرط أو ،مثلاً مقابلتها في ون له عملكي أن ير من غلأحدهماادة يلام من جعل الزكهو محل ال

رة صو في عدم وجوب الوفاء به{ )ىدعو(: شكال لازم الإ}ذ لازمهإ{ :نه بقولهي مما ب،لطرفسلمه اي

 فخلا لا أنه  وقد تقدم،زائدادة لمن له عمل يالز علتج أي }ادتهيأو ز{ ادة لهيعلت الز لمن ج}العمل

   .ينن الحاليهذ في صحة الشرطفي 

 }ـف{  جواز فسخهين للطرفيعطياز العقد جو فإن } فسخ العقد جوازالأمرة يبأن غا: اًيوثان{

   .ذهب العقد ذهب الشرطإذا  لأنه }سقط وجوب الوفاء بالشرط{ فسخإذا 

   عمل له هو ادة لمن لاي شرط الز}في{ لامناك من محل }والمفروض{



٥٩

  صورة عدم الفسخ فما لم يفسخ يجب الوفاء به وليس معنى

  

  .}ب الوفاء بهيجفسخ يفما لم { ،فسخي لم دام ون الشرط نافذاً ماكي ف}صورة عدم الفسخ{

 في العقد الجائز الشرط أن ى ادعيالمدع إذ ،)ىودعو(لام كماً ليس تسلي ل)الأمرة يغا( قوله :أقول

 ،جائزضمن عقد  في انك لازم ولو الشرط أن ما اختاره من على  مبني)الأمرغاية ( جائز، بل قوله

  ):ىودعو(جواب  في فالحاصل

  . الورودك مشترشكالالإن إ :أولاَ

نعم ، اًيدام العقد باق  بل هو لازم ما، لازم الوفاءيرالعقد الجائز غ في الشرط أن لا نسلم: اًيوثان

  .سقط الشرطيفسخ العقد في أن هيللمشروط عل

ون ك وت،ذن اد الإيوجب تقية للشروط يذنتضمن العقود الإ أن د الجمال منيره السكما ما ذأ

ذن إ إلى  لا حاجةبعد العقد إذ ، لازميرراد جواز العقد فالشرط غأن إنه إ :هيد علير ف،كلازمة من ذل

الأمر أنه ة يراد لزوم العقد غاأ وإن ،بطال العقدإب إلاّ ينتفيلا  الذي ذنة حقق الإيالعقد غا فإن ،الطرف

 إلى رجوعفهو  ـ خرآنه معلق يما بك ـ ل منهما مطالبة القسمة الموجبة لانتفاء موضوعهاكون لكي

   .داًيئاً جديس شي ول)اًيثان(لام المصنف بقوله ك

 ) لازميرالعمل بالشرط غ أن ىدعو(سلمتم حق الفسخ للشارط تمت  إذا مكنإ: قلتن إ }و{

  .هيم جواب علكن لكي لمو ،يما ادعاه المدعك

   س معنىيل{ إذ ،ىتتم الدعو نا نسلم حق الفسخ للشارط ولاإ ،لاك: قلت



٦٠

   بل من حينهالأول من الفسخ حل العقد

  

ما ك ،ثر للشرطنئذ أيون حكي ن ولاكيأن لم كون العقد كي حتى }الأوللعقد من الفسخ حل ا

لو  لأنه ىلا تتم الدعوإنما  و،لا فائدة لهذا الشرط أنه ثباتإراد أ )ىودعو(ن إ حيث ،)ىودعو(ادعاه 

   .صلهأ الشرط من  الفسخ موجباً لبطلانكون ذلكيوقع الفسخ بعد العقد لا  أنه فرض

 أن  مع، الفسخين العقد وبينثر الشرط بترتب أينئذ ي وح، وقوع الفسخينح أي }نهيبل من ح{

  .صلاًثر للشرط أألا : قولي أن رادأ )ىوودع(

 دخول ي تقتضيرمال الغ على المعاوضة: ث قالي حكلام المستمسك في شكالظهر الإيومما تقدم 

صح اشتراط ي فلا ،المال ك مالكمل في دخلي أن بيجالربح  ف، المعوض عنهك مالكمل في العوض

  .انتهى ،صحت المعاوضة بطل الشرط وإن ،ط بطلت المعاوضةرصح الشن إ لأنه ،كخلاف ذل

ون ك هو نوع عمل ت،ديزس عمله أيل أو ادة ولا عمل لهي المشروط له الزكيعقد الشرن إ :هيذ فإ

دخل  ،وبالذاتأولاً   المالك مالكمل في دخلي أن  اللازمانك الذي  فالربح،قبال عمله هذا في ادةيالز

ان ك فإذا ،انيح من الأيرثك في ي وهذا عمل عقلائ،عقد لأنه دخلإنما  و،عمليلم  الذي كمل في برضاه

ان ك إذا ديزمن شرط له الأ لأن  ـقلوجب حفظ مال من شرط له الأي كان الاشتراكهما مائة ويلكل

رباع الربح أ ثلاثة كيعطاء الشرإ على قدم العقلاءأـ مثلا  ر من مصادرة المال الجائمكااً خاف الحكيشر

 ومثله له ،وجب حفظ المالأ ي القوكيالشر لأن ان لهكإنما  والربع الزائد ،هون له نصفكي أن عوض

.ديزأحدهما أأعطاء  على قدام العقلاءإسباب أ من ك ذليرغ إلى ،حق



٦١

خلاف  لأنه  بطل العقدلأحدهما هذا ولو شرطا تمام الربح ، ذلك الحينفيجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط إلى

  مقتضاه

  

 بل ، إنشاءضمن  في إنشاءًون كي س مايالمقام ل في المراد من الشرط: كقول المستمس أن علميومنه 

  .نشاءلإضمن ا في نشاءاً هو الإيثباتاً ونفإلامهم كظاهر  فإن ، ظاهر الوجهير غ،عاملةالم في د المأخوذيالق

صل المال فلا أ على  المعاملة الواقعةىلاف مقتضخ على معاملة أا وجه البطلانن إ :قوله أن ماك

ن صح الشرط بطلت إ(جواب قوله السابق  في رناهك لما ذك وذل،عرف وجههي لم ،ا معاًمحهين تصحكيم

  .لخإ )المعاوضة

 في  بعد دخولهالأحدهماادة ياط الزون اشتركالصحة والفساد  في اريالمعن إ :اًيرخ أ قولهكذلكو

ار ي بل المع،كار ذليس المعيل إذ ،عمنل  مح، تبطلالثانيوعلى  ، تصحالأول ى فعل، وقبلهكي الشركمل

  . فراجعه،لامهك في  من موارد النظرك ذليرغ إلى ، المشروط له ابتداءًكمل في الشرط الموجب لدخوله

 }ين الحكذل إلى قتضاه مع الشرطب الوفاء بميج{ وركشرط الشرط المذ إذا }ـف{ انكف يكو

  . وقوع الفسخينحأي 

ة كالشر إذ }خلاف مقتضاه{ الشرط أي }نه بطل العقد لألأحدهماهذا ولو شرطا تمام الربح {

  وهذا هو، العقدى خلاف مقتضكي فعدم التشر،متفاوتاً أو اًيالربح والخسارة متساو في كي التشريتقتض

  .ستفاد منه بقولهي والجمال مما يدان البروجردي منهم السينعلقه غالب الميت علكسالذي 

 بطلان الأمرة ي فغا،محله في ما قرركوجب بطلان العقد يالشرط الفاسد لا  أن هيرد علين كل

 وهنا ،لاًيتاب المضاربة تفصك في رناهكما ذك ،ديالق أو نحو المصب على ون الشرطكي إلاّ أن ،الشرط

  .جمالاًإ



٦٢

  . فالظاهر صحته لعدم كونه منافياً،ا كون تمام الخسارة على أحدهمانعم لو شرط

  

  .مع الشرط أو ،راد العقد فقطعلم هل أيلم  و،الظاهر الصحة:  ابن العمقةي تعلوفي

 في ك منها الاشتراأحكامة لها ك والشر،يمثل هذا الشرط عقلائ إذ ، القاعدة صحتهماىومقتض

 احكالن في  فهو مثل الجماع، لا المقومحكامهم من الأالأ إلاّ الربح في كس الاشتراي ول،الربح والخسارة

ل كون كي أن  مع عمرو بشرطكداً اشتريزن إ :ل للعرفي قفإذا ،بطل العقديهو عدمه لم  أو شرطتإذا 

  .العرف التنافي في ىري ما ى والمخالف للمقتض،نيالأمر ين بر التنافييد لم يالربح لز

 تمام الربح ينتضح وجه الفرق بيلم : ث قالي حكلام المستمسك في  تعرف وجه النظركومن ذل

  . العقد دون الثانيى مخالفاً لمقتضالأولون شرط ك في ،وبعضه

 صحة نافييد يد بقيمق أنه تهي غا،عقد فقط لاّإس ي بل ل، عقد وشرطكس هنايل أنه وقد عرفت

  .انتهى ،المعاملة الموجبة للربح

 شكال لو سلم الإ،ل الربح عرفاًكس مثل يبعض الربح ل إذ ،مبناهمعلى  الفرق واضح: ولاًأه يذ فإ

  .ل الربحكفي 

   . سائر العقود والشروطين وهل هذا العقد والشرط منفرد ب،ون عقد وشرطكيذا لا  لما: اًيوثان

نوافق  وإن ناإ }اًيونه منافك فالظاهر صحته لعدم ،حدهماأ على ون تمام الخسارةك لو شرطا نعم{

   العقد ى هذا الشرط لمقتضةعدم منافا في نفالمص



٦٣

  .أيضاً شرط تمام الربح ة قد عرفت عدم منافاكنكل

ث ي ح، والجمالين البروجرديدي خلافاً للس،نيآخركالماتن  على وت ابن العمكعلم وجه سيومنه 

  .الصحة في ل الثانيكشأ و،الظاهر بطلانه: الأولقال 

  عملاًكالمال على المال رجوع النقص على ت الواقعة المعاملاىمقتضن إ :كما قول المستمسأ

 وضةا المعى خلاف مقتضك الماليرغ إلى فرجوع الخسران ،ةي عملاً بالعوض إليهادةيوع الزرجك ،ةيبالعوض

  .تلفيخ أن نكيملا الذي 

 إلى  فلا حاجة،الربح في ما تقدم مثلهك ، المعاوضة لا خلاف ذااإطلاق خلاف كذلن إ :هيفف

ل ك شرط له نعطاء الرابح ربحه لمإحدهما جعل الشرط السابق أ الخسارة من كشتراط لزوم تدارجعل ا

   .الربح

  



٦٤

مع استقلال كل منهما أو مع  اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما إذا ):٦مسألة (

 ومع الإذن بعد، الآخربإذن  إلاّ رفأطلقا لم يجز لواحد منهما التص وإن ، فهو المتبع ولا يجوز التعدي،انضمامهما

  العقد

  

قلال و منهما مع استأ{  فقط}ون العمل من أحدهماكضمن العقد  في ذا اشترطاإ{ ):٦ مسألة(

 على ل واحدكعمل ي أن  لا،عملانيلاهما ك ف}و مع انضمامهاأ{ عمل وحدهيث ي بح}ل منهماك

  .}يوز التعديجولا { ،مالمؤمنون عند شروطه ىمقتض لأنه }فهو المتبع{ ،انفراده

 وإذا ،معهما أو مع أحدهما أو ، فقطجنبياشتراط عمل الأك ، لوضوحهاقسامة الأير بقكذيولم 

  . من الوجوهك ذليرغ إلى ،خرحدهما دون الآون الشرط حق استقلال أكي فقد ان الشرط عملهماك

 انكإذا  أما ،ة لازماًكالشران عقد ك إذا مايف ان لازماًًكالعقد  في انكن إ وركالشرط المذ ثم إن

  .ن لازماًكي بالمزج ونحوه لم كي التشرفي أو  اللازميرة غكعقد الشرفي 

  .بعض المسائل السابقة في فلما تقدم: الأولأما 

   . لازم الوفاء بهير غالابتدائيكون الشرط كيعقد ف نه لافلأ: وأما الثاني

ذن إب إلاّ تصرفز لواحد منهما اليجلم { لاإ و، بهراده عملأ نصرافاان ك فإن }طلقان أإو{

   .ذنهإب إلاّ هيرمال غ في تصرفي أن حدق لأيحلا  إذ ،اًكون المال مشترك يما هو مقتضك }خرالآ

   أن حق لهيذنه فإ على يبقي أن ذنالآ على لزمي لا }ذن بعد العقدومع الإ{



٦٥

 وإن ، وكذا مع تعيين كيفية خاصة،دي عنه بنوع خاص من التجارة لم يجز التعكان مقيداً فإن أو الاشتراط فيه

 ويكون حال المأذون حال العامل في المضاربة ، فاللازم الاقتصار على المتعارف من حيث النوع والكيفيةكان مطلقاً

  فلا يجوز البيع بالنسيئة بل ولا الشراء

  

وجب يالشرط  لأن ،نفعيرجوعه لا  فإن ،ضمن عقد لازم في ذن شرطاًجعل الإ إلاّ إذا رجع عنهي

   .بابه في رناهكما ذكالوضع 

سائر  أو بضاعةً أو اناًكم أو  زماناً}اً بنوع خاص من التجارةديان مقك فإن هيو الاشتراط فأ{

   .ذن بدون الإير الغكمل في تصرف أنه  لما تقدم من} عنهيز التعديجلم { ايالمزا

  .ك وغير ذلار والصرفالثمع يئة وبي مثل النقد والنس} خاصةةيفيك يينذا مع تعكو{

 }رفاالمتع على فاللازم الاقتصار{ كرادة ذلإعارف مع تالم إلى إنصرافله  }ان مطلقاًكن إو{

ث النوع يمن ح{ طلاق جاز الإإنصرافن كيان مطلقاً ولم ك إذا ماأ، ن العقود تتبع القصودلأ

   .همايران وغكالزمان والمك ك ذلير وغ}ةيفيكوال

 لأن ، ونحوهاة والمزارعة والمساقا}المضاربة في حال العامل{ المقام  في}ون حال المأذونكيو{

  .ل من باب واحدكال

  باب  في  فقد تقدم} بل ولا الشراء ا،ئةيع بالنسيوز البيجفلا { :ما قولهأ



٦٦

عد  ولكن يبقى الإذن ب،تعدى عما عين له أو عن المتعارف ضمن الخسارة والتلف وإن ، ولا يجوز السفر بالمال،ا

  . الإذن ملاحظة المصلحةإطلاق مع حوط والأ،لا ينافي الضمان بقاءه إذ ،أيضاًالتعدي 

  

  .حدود خاصة في ئة والسلفي بل المتعارف معاملة النس، عنهانصرافالمتعارف عدم الا أن المضاربة

 في أيضاً كذل في لامكما تقدم الك }وز السفر بالماليجولا { :قوله في شكالظهر الإيومنه 

   .ضاربةالم

 اهرادان منصرفاً وأك الذي }و عن المتعارفأ{ يين تعكان هناكما ي ف} لهينا ع عمىن تعدإو{

   . الضمان شامل للمقامأدلة طلان لإ}ضمن الخسارة والتلف{

  .أيضاًذن بق الإيلا لم إ و، بعدم التخلفداًين مقكيلم  إذا }أيضاً يذن بعد التعد الإىبقين كول{

ن كي المعاملة لم كيجاز الشرأن إ لأنه ،ة ضمان الخسارة والتلفمسأل في ليلتفص اينبغيه ثم إنهذا 

ز يجلم  وإن ،ضمان ث لاي حالأولذن من ان الإك إذا ماون حالها حال كي بل ،وجه لضمان الخسارة

 أي ى فعل،بدله أو  بعض مالهكيالشر إلى ه رجعي وعل،كيحصة الشر إلى بطلت المعاملة بالنسبة

رناه هو ك وما ذ، ضامناًكيون الشركيمسألة التلف  في نعم، العامل إلى  رجوع بالخسارةن لايريالتقد

  .ينره جملة من المعلقكماذ

 ،ذنون ضمان مع سحب الإكيلا  أن نكيمما ك }هءا الضمان بقنافييذ لا إ{ ذنقاء الإقلنا ببإنما و

   .نهما عموماً من وجهيبفإن 

  اط يلا مجال للاحت أنه  الظاهر}صلحةذن ملاحظة الم الإإطلاق مع حوطوالأ{



٦٧

  .وإن كان لا يبعد كفاية عدم المفسدة

  

ان قصده المصلحة لزم ك فإن ،ث العقود تتبع القصودي ح،كيقصد الشر على  متوقفالأمرن لأ

جازة إ في كالش إذ ،طلاقصل الإر أيج لم ك ولو ش،ك ذلىفكان قصده عدم المفسدة ك وإن ،اتباعها

  .لعدمصل ا أى مجريرالغ

ة الجواهر يتقو أن ماك }ة عدم المفسدةيفاكبعد يان لا كن إو{ :قوله في شكالعلم الإيومنه 

  . ظاهر الوجهيرغ  ـصلانه للأكوـ  ة عدم المفسدةيفاك

 فلا ،ه الفائدةيف  الاختصاص بمايقتضيذن بالتجارة الإ: كقول المستمسفي علم وجه النظر يومنه 

  إليهاللازم ملاحظة المتعارف المنصرف أن تاب المضاربةك رنا فيكل قد ذ ب،شمل رفع المفسدةي له إطلاق

  .شبهث اللازم حفظ العملاء وما أيحتقبل الخسارة  في ونكي وقد ، المقصود للطرفطلاقالإ

  . اللفظ من الربح إليهتبادري ما  لا،كعم من ذلراد بالمصلحة الأأولعل المصنف 

 إذ ، مصلحتانكانت هناك إذا همالأملاحظة المصلحة ة لزم ان المنصرف المصلحكن إه ثم إن

  .كثر لزم تطلب ذلكحدهما أأ ربحان كان هناك فإذا ،أيضاً جار هنا نصرافالا

 ي الصلاح المستقبليارة معه لتحرالتج في ان مأذوناًكقل وحدهما أأان فسادان ك إذا ،عرفيومنه 

   .قلهما مفسدة أى تحر،رةما تقدم من مثال حفظ العملاء ولو بالخساك ،شبهأما أو 

  



٦٨

  . فلا يضمن التلف ما لم يفرط أو يتعدى،العامل أمين): ٧مسألة (

  

 ،فخلا  ولاإشكال بلا }ينمأ{ اًيجنبأ أو لاهماك أو حدهماأان ك سواء }العامل{ ):٧ مسألة(

  .هماح المحقق والعلامة وشراكر ذلكذ

  .أيضاً كذل في لافخ  ولاإشكال لا }ىتعدي أو فرطيضمن التلف ما لم يفلا {

  .مات الواضحاتم عندهم من المسلّكالح: ك المستمسوفي

 في كذل في لامك وقد تقدم ال،ةيرثك ي وهينمعدم ضمان الأ على  لما دل من النصوصكذلكوهو 

   . المسألةع بعض فرو وستأتي،تاب المضاربةك



٦٩

  سخهفيجوز لكل من الشريكين ف ،عقد الشركة من العقود الجائزة): ٨مسألة (

  

 ،ذنالإ في وز الرجوعيجو: القواعد في  قال،}ةة من العقود الجائزكعقد الشر{ ):٨ مسألة(

  .والمطالبة بالقسمة

 ك وجامع المقاصد والروض والمسالرشادر والإيالشرائع والتحر في ماك: رامةكمفتاح ال في قال

رة واللمعة كامع الشرائع والتذ والمبسوط والنافع وجافيكالالمقنعة و في  ما وهو معنى،مع البرهانومج

. صح العزل والرجوعيل فكل وتويك توالمعنى في ا وقد طفحت عبارام أا عقد جائز لأ،والروضة

  .هي علجماعرة الإكة والتذي عن الغنيكوح

  التصرفللآخرحدهما أ فأجاز ،ة مثل المزجيارياخت أو ،رثالإكة يانت قهرك إذا ةكالشر: أقول

 كذنه وذلإض قن من نكتمي أنه  علىي القطعجماع بل الإ،ف وخلاإشكالن كي لم كالمال المشترفي 

  .موالهمأ على  تسلط الناسىمقتض

ل كل أن  على قامجماعالإ إلاّ أن ، لزومهاأوفوا بالعقود ىة فمقتضية عقدكانت الشرك إذا امأ

ة المستمرة ير السهديؤي أن نكيم و،حدأالف يخلم  أن لاً بعدي به دلىفك و،واحد منهما حق الفسخ

  .واؤ شاة متىية العقدكاء الشركفسخ الشر في ةيالقطع

ة ير مثلاً فالسبسنةانت محددة ك إذا ما، أة محددةكن الشركلم ت إذا ماية فيرالس: قالي إلاّ أن اللهم

   .لأحدهمارون حق الفسخ يث لا ي ح،كس ذلكبع

  سحب  إذا فسخ العقد بخلاف ما أي } فسخهينكيل من الشركجوز ليف{



٧٠

هي باقية ما لم تحصل  إذ ، أو من حينه بحيث تبطل الشركةالأول للانفساخ من يكون الفسخ موجباً أن لا بمعنى

  القسمة

  

ما هو ك ،س فسخاًي لكذل فإن ،ة ونحوهماية والامتزاجيرثة الإكالشر في التصرف في ذنهإذن الآ

 فلا ،ذنهإه ثم رجع عن كمل في التصرف  فيذن لهأ إذا  بل حاله حال ما، عقدكس هنايل إذ ،واضح

  .ي اللغوبالمعنيإلاّ  ، فسخاًك ذلىسمي

ون الفسخ موجباً للانفساخ من كي أن بمعنى لا{ :قول المصنف في رناه ظهر وجه النظركوبما ذ

  .}ةكث تبطل الشريبح{  وقت الفسخ}نهيو من حأ{ نكيأن لم كون العقد كي حتى عقد الين ح}الأول

ان كة كعقد الشر إذا  فإنه، الفسخينمن حالأول إلاّ أنه ن من كيلم  وإن الفسخ نإ :وجه النظر

  .نفسخ بالفسخيحال العقد حال سائر العقود 

 ـ بعد العقد أو ما مزجا مالهما قبل العقدألفرض  ـ ة وهو المال الممتزجك من الشرىبقي اما ما

 الفسخ لا من ين وزواله من ح، فقد زال بالفسخلامكهو محل ال الذي العقدإنما  و، مربوط بالعقديرفهو غ

صاحبه  إلى ل حقكرجع ي ،المال الممتزج أي رتبط بالعقديله   ماي انفسخ العقد وبقوإذا ، العقدينح

ربط   ولا،امتزج قهراً الذي  والمالكرث المشترتخلص من الإينحو ما  على ون التخلص بالقسمةكيو

  . بالعقدكلذل

 ،العقد قد ارتفع بالفسخ إذ ،}لم تحصل القسمة ة ماي باقيذ هإ{ :قوله في شكالعلم الإيومنه 

  .ةك لبقاء عقد الشر فلا معنى،قسميلم  أو م المال الممتزجسقُ



٧١

 أو بمعنى مطالبة ،بل بمعنى جواز رجوع كل منهما عن الإذن في التصرف الذي بمترلة عزل الوكيل عن الوكالة

  القسمة

  

 الذي التصرف في ذنل منهما عن الإك جواز رجوع بل بمعنى{ :لهقو في ظهر وجه النظريومنه 

  .}البة القسمةط مبمعنى أو ،الةكل عن الويكبمترلة عزل الو

هو  المالين في ةكان موجب الشركلما : ث قالي ح،لام المصنفكد الجمال ليح السيوتصح

ولا لعدم  ،هايثر فد أس لجواز العقي ول،خر عن الآل منهما أجنبيك ف،ةكامتزاجهما دون عقد الشر

تتبعه فلا يالتصرف وما  في ذن الإىنشأ بعقدها سويلا نه إ ثي وح،لزومه في ثر القسمة أيرارتفاعهما بغ

  .انتهى ،ةك نفس الشرذن دون ارتفاع هذا الإىؤثر فسخه سوي

 ،أول المسألة في ماك ، من العقود الجائزةيه التي ةكالشر في لام المصنفك إذ ، ظاهر الوجهيرغ

  ).ةكدون عقد الشر( لقول المطلق  معنىيفا

 أن منفلا مانع  انت من العقودك فإن ،ةية التجاركراد الشران المكإذا ( :كالمستمس في ولذا قال

  .انتهى ،)المال بحالها في ةكت الشريبق وإن وز فسخهايجون جائزة وكت

س فسخاً يل ليكعزل الو أن هيد علير ف،مطالبة القسمة أو ليكه المصنف الفسخ بعزل الويتشبما أ

 يل نفيهو من قب الذي  بخلاف الفسخ، الموضوعيل نفي فهو من قب،ان ملازماً للفسخك وإن ،الةكللو

س فسخاً يل ،ةية العقدكالشرفي  هكي ماله لشركيطلاق المرأة وعتق العبد وهبة الشر أن ماك ،المحمول

ره ك لا لما ذ،ةكست فسخاً للشرية القسمة ل ومطالب،ةك وفسخاً للشر، وفسخاً لشراء العبد،احهاكلن

 كيون التشركيلا  التي الموارد في لذا تصح القسمة( ـونه فسخاً بك من استدلاله لعدم كالمستمس

  .)رثالإكاً ينشائإ



٧٢

 ويبقى الجواز ،للآخر لم يجز التصرف فيما لو كان كل منهما مأذوناً الآخر رجع أحدهما عن إذنه دون وإذا

  الأولبالنسبة إلى 

  

 ،مثلاً أرثاً أو اختلاف الموضوع عقداً حسب ،عمون المطالبة لازم أكمانع من أي  أنه هيرد عليذ إ

مطالبة الفسخ لا توجب  أن والظاهر،  مفهوم مطالبة القسمةيرللفسخ مفهوماً غ أن راه العرف منيبل لما 

  . مطالبتهيننه لا من حيتحقق الفسخ من حي بل ،الفسخ

 وقد ،أذنيالتصرف وقد لا في  الآخرحدهما أذن أية وي عقديرة غكون شركت فقد ،انكف يكو

 فقد يحسب أحدهماة العقدية كفي الشرذن أ وإذا. نذيأ لاأو  الآخر حدهماأذن أية ثم ية عقدكون شركت

   . عموم من وجهةكذن والشر الإين فب،التصرف في ذنهإة مع بقاء كبطل الشري وقد ،ةكذنه مع بقاء الشرإ

 أو ذن مطلقاًان الإك سواء ،للآخرل منهما كذن أما ي ف}خرذنه دون الآإحدهما عن  رجع أاوإذ{

 أن لا يخفى }ل منهما مأذوناًكان كما لو يف{ الجملةفي  أو اًيلكالمطلق  في جوعان الركسواء  و،داًيمق

التصرف ة لا توجب ية عقدكانت شرك إذا العقد لأن }للآخرز التصرف يجلم {، يحيد توضيهذا الق

   .ما تقدمك

ة كالشر في  الحالكذلك و،ذنه لهإ عن الآخررجع يث لم ي ح}الأول إلى  الجواز بالنسبةىبقيو{

  .ذنهإحدهما عن أذنا ثم رجع أ إذا ةي العقديرغ

  ذن الإ في بنحو المعاوضة الآخرذن إقبال  في ذن من طرفان الإك إذا نعم



٧٣

   وبمطالبة القسمة يجب القبول على الآخر،هما رجع كل منهما عن إذنه لم يجز لواحد منوإذا

  

  .اًيتلقائ الآخرذن إذنه سقط إحدهما  سحب أفإذا ، العقديرغ أو ةكعقد الشر في سواء

  .ةية العقدكذن المتقابل بالشر الإكص المستمسيلا وجه لتخص أنه ظهريومنه 

إذا  أما ،ينرفذن من الط للإان فسخ العقد رافعاًك ،ان تابعاً للعقدك منهما لو ذنالإ أن علميومنه 

ث فرق ي حكرة أراد ذلك ولعل التذ،خرذن موجباً لسحب الآحدهما الإن سحب أكيان مستقلاً لم ك

 العزل من يقتضيلا  حدهماأوقوع العزل عن  لأن ،كعزلت:  قولهين وب، فسخت العقد:حدهما قول أينب

   .ظاهر يررة غكالتذ على ك المستمسإشكالف ،الجواهر في ماك ،الآخر

ة يدق العيرة غكالعقد والشر لأن ، التصرف}ز لواحد منهمايجذنه لم إعن  ل منهماك رجع وإذا{

   . جواز التصرفيقتضي لا

ثبته ياز ماله قسم من السلطة فيامت لأن }خرالآ على ب القبوليجالقسمة { حدهما أ}البةطوبم{

الناس مسلطون، لهما ا بماي مثلاً اشتر،المقسوم في صرفهقل من ت المقسوم أيرغ في ن تصرفهكيلم  وإن

ن كالمم في ثرأ أي س للقسمة وعدمهايتق ونحوه مما لبالع إلاّ نيالعبد في ن التصرفكيم مما لم ،ن وفرايعبد

 نافيي كة مانعة عن التصرف وذلكالشرأن  الآخر على  القبول وجوبوجه أن  فاحتمال،من التصرف

  . ظاهريرل السلطنة غيدل



٧٤

 يمكن الفسخ بمعنى إبطال هذا ، في الخسارة زيادة في الربح أو نقصانلأحدهما الشركة على وجه يكون  أوقعاوإذا

.ة الشركإطلاق بحيث لو حصل بعده ربح أو خسران كان بنسبة المالين على ما هو مقتضى ،القرار

  

 على رراًون عدم القسمة ضكي أن بدون الآخر على انت القسمة ضرراًكلام فيما لو ك الىنعم يبق

 مك الحاضرر لا دليل طلاق الظاهر العدم، لإ،طالب القسمة، فهل يجب تحمل المطلوب الضرر أم لا

  . دليل السلطنةعلى 

أو { ك حيث تقدم جواز ذل} زيادة في الربحلأحدهماون كوجه ي على ةك أوقعا الشروإذا{

 ن الفسخ بمعنيكيم{ هثلثي الآخران الشرط تحمل أحدهما ثلث الخسارة وك إذا ماك }نقصان في الخسارة

 )الجزء(نحو المصب  على انك إذا ما نحو الشرط، لا على انك إذا  أصل العقدى ويبق}بطال هذا القرارإ

  .ان اللازم عقداً جديداًكلا لم يبق العقد، بل إوقد سبق الفرق بين الثلاثة، و، القيدأو 

 والعملين }سبة الماليننان بكسران خ أو بحيث لو حصل بعده ربح{ انك بطل الشرط فقط وإذا

 ذا الحالك و،}ةك الشرإطلاق ى ما هو مقتضىعل{ الربح تابع للمال والعمل أن  لما تقدم من،في الربح

المضاربة، حيث قالوا كل منهما من الربح حسب ماله وعمله، وليس المقام كان لكبطل العقد وعملا إذا 

  . بةجرة للعامل بعد بطلان المضار بأن الأكهنا

  



٧٥

   فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه، لا يلزملو ذكرا في عقد الشركة أجلاً): ٩مسألة (

  

ر كره المحقق والعلامة وغالب من ذكما ذك }يلزم  لاة أجلاًكرا في عقد الشركلو ذ{ ):٩مسألة (

  . المسألة بعدهما

ائزة فالشرط فيها غير لازم ة من العقود الجكالشر لأن }ل منهما الرجوع قبل انقضائهكفيجوز ل{

  . فقد أحد الطرفين سقطفإذاقائم ما،  لأنه  رجع أحدهما سقط الشرط،وإذا، الوفاء

ون جائزة، كي أن  عنة التجارية من العقود فضلاًكالشر أن  بأنه لم يثبت: فيهك المستمسإشكالو

ذ قد ، إائزة، غير ظاهرأجل في العقود الج إلى ولو سلم فلا مانع من صحة شرط اللزوم وعدم الفسخ

الشرط في العقد  أن تاب المضاربةكون بالامتزاج ونحوه، وتقدم في كما قد تكة عقد، كالشر أن تقدم

  . خلافاً للمشهوركلم يلتزم بذل أنه المصنف على  نعم يرد،الجائز جائز

الشرط ن  أ أو فالشرط فيها خلاف مقتضاها،،ة من ذااكون جواز عقد الشركي أن احتمال ثم إن

تاب والسنة كشيء في ال  ولاطلاق الإىعدم اللزوم مقتض لأن  في غاية البعد،،تاب والسنةكمخالف لل

  .ة لازمةكيجعل ذات الشر

 أن  لم يصحالأولان ك فإن ، للشرططالاًبإون ك للعقد، وقد يبطالاًإون كد يرجع أحدهما فق إذا ثم

 للشرط ولم يبطل العقد طالاًإبان ك وإن يد،دبعقد ج  إلاّينعقد بطل لا إذا العقد لأن يرجع عن رجوعه،

   إلى صح لهما البقاء



٧٦

  . في ضمن عقد لازم فيكون لازماًيكون مشروطاً أن إلا

  

   .جلاً الوقت المضروب أكذل إلى ةية باقكانت آثار الشرك و،وركجل المذالأ

ث تقدم ي وح،بالشرط الوفاء دلة لأ}ون لازماًكيضمن عقد لازم ف في ون مشروطاًكي أن لاّإ{

  .هيلام فكرار الكت إلى ن داعكيالمضاربة لم  في كذل

  .نئذيم الشرط حولز في ين ابن العم والبروجرديدي السإشكال في ظهر وجه النظريومنه 

 خلافاً ،ثرهؤثر أي خالف ورجع لم فإذا ،باب الشرط في رواكما ذك ، اللزوم الوضعمعنى ثم إن

  .ثرهر أؤثي: ث قالي حينلبعض المعلق

 ،ثر الرجوع خلاف الشرعب أيان ترتكؤثر الرجوع يث لا ي بحاًيان وضعكلو  أنه ومن الواضح

  .تبع الوضعيفاً يلكون تكيف

 ليفكتإنما  ووضع، فيلك تكس هنايل أنه  من)رحمه االله( ىخ المرتضيره الشكهذا مع الغض عما ذ

   . واضحأيضاً هيرأ على المقام في لامكوسوق ال ،مانكس للشارع حيل إذ ،صرف

  



٧٧

  .عليه الحلف مع عدم البينة ،الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر الآخرلو ادعى أحدهما على ): ١٠مسألة (

  

 في ان مجازاًك أن  بعد}الحفظ في طيالتفر أو انةيالخ الآخر على  أحدهماىلو ادع{ ):١٠ مسألة(

 }نةيه الحلف مع عدم البيعل{ لاإ و،نة فهوي البيان للمدعك فإن }ركنأف{ التصرف في بعده أو العقد

  .ى النص والفتوكما تطابقت بذلك ،)١(ينميال إلاّ هيس علي ول،ينمألأنه 

 ادةيعدم الز في ه الحلفيان علك ،ةيادة والنقصيالز في ما اختلفاأ إلاّ ،طهيتفر أو هيولو ظهر تعد

  .خر الآكيها الشريدعيالتي 

  . العدمصالة لأ،ادةير للزكل قول المنوقالان ك ،ذنقدر الإ في ولو اختلفا

ة ي والغنافيكلة والمبسوط وايما عن النهاك ،خلاف  ولاإشكالولو تجاوز المحدود ضمن بلا 

  .هي علجماع الإى وعن ابن زهرة دعو،هميرن وغيدي والشهين والفاضللة والسرائريوالوس

 ،الجنوب إلى بل: خر الآكي وقال الشر،الشمال إلى السفر في ذنت ليأ: ن قال المسافرولو تناقضا بأ

   .بعد قبول قولهيلم ناً يمان أك نعم لو ،هذه الجهة في ينمأ أنه ثبتيلم  لأنه ،نةي البيالمدع على لزم

  

                                                

.بواب الصلحأ من ٥ الباب ٤٩٩ ص٣ ج:المستدرك )١(



٧٨

  .أمين لأنه قبل قوله مع اليمينادعى العامل التلف  إذا ):١١مسألة (

  

 إلاّ ينمالأ على سيول ،}ينمأه  لأنينمي التلف قبل قوله مع ال العاملىاذا ادع{ ):١١ مسألة(

ه يما نص علك ،السرقةك ظاهر يرغ أو ،الحرقكتلف بسبب ظاهر  أنه يدعي أن ين ولا فرق ب،ينميال

  .همايرالمحقق والعلامة وغ

لم تحترق داره  أنه  وشهدت الشهود،داره واحترق باحتراق الدار مثلاً في انك أنه ىنعم لو ادع

ما ك صورة عدم العلم والعلمي في هوإنما  ينم الأينيم و، بمترلة العلميلنفشهود ا لأن ،هيان الضمان علك

  .نة الطرفيصورة ب في  لهينيم ولذا لا ،هو واضح

 طلاق لإقبل قوله الثانيي فهل ،قبليظن لو صدق بأنه سرق منه لم نه إ ظهر بطلان قوله إذا ماأ

 ،فابعد الانصري لا ، احتمالان،ذبهكظهر يلم  ام إلى لي الدلنصراف لا،لا و أ،ينميال إلاّ هيس عليل ليدل

 على نةي البأدلةد عن يوجب رفع اليالاحتمال لا  إذ ، واقعاً محتملاًلامه الثانيك في ان صدقهكوإن 

  .المدعي

   .موضعها إلى لهاك ن،ةيرثكوفروع المسألة 

  



٧٩

  هتبطل الشركة بالموت والجنون والإغماء والحجر بالفلس أو السف): ١٢مسألة (

  

ة والمبسوط والمراسم يرامة عن المقنعة والنهاك نقله مفتاح ال،}ة بالموتكتبطل الشر{ ):١٢ مسألة(

  .هي علجماعة الإي وعن الغن،ةيتتب الآكة والنافع وجملة من الي والغنافيكوال

  .ذنهإ يروز التصرف بغيجالوارث فلا  إلى واستدلوا له بانتقال المال

 إذ ،ور واضحاًكل المذيالدل في شكالان الإكحد خلافه لظهر من أي لم الذي جماعالإلولا : أقول

ة عقد جائز كن الشر والفرق بأ، بالموترةجا لا تبطل الإ ولذا،بطاللازم الإيالوارث لا  إلى انتقال المال

   .ةك بقاء الشرالأصل فك ولو ش،ليالدل إلى تاجيحالعقد الجائز  في البطلان إذ ، فارقير غجارةدون الإ

قد صرح بانفساخها : رامةكمفتاح ال في  قال،}السفه أو غماء والحجر بالفلسالجنون والإو{

 ومجمع البرهان ك وجامع المقاصد والمسالرشادر والإيرة والتحركبالموت وبالجنون الشرائع والتذ

 ر وجامع المقاصديالتحر  وزيد في،غماء والحجر والسفهرة انفساخها بالإك التذ فيديزو ،ةيفاكوال

  .ورة انفساخها بالفلسكالثلاثة المذ على كوالمسال

ة كالشر أن  وهو،كالمهم ما استدلوا به لذلإنما  و،مك لا توجب الحىمجرد هذه الفتاو: قولأ

  .هلاًسوا أي وهؤلاء ل،هلون من الأكت أن بيجالة كل والويكتو

  .ذنهإ يرف بغوز التصريج فلا يم الشرعكموال تحت سلطان الحاالفلس بأن الأ في ضافواأو

   ،لاًيكس تويالعقد ل إذ ، نظرينليلا الدلك وفي



٨٠

  أصل الشركة فهي باقية وأما ، التصرفللآخرلا يجوز  أنه بمعنى

  

بقائه  في ك بقاء العقد لو شالأصل و،يم الشرعكة الحايها العقد تحت ولاي علي الجاريرموال غوالأ

  .مورعند عروض هذه الأ

ذن الإ أن ماكو:  وقال،جماعلا ظهور الإ دا الموت والجنون لوعما  في كالمستمس في لكشأوقد 

ب يترت في افك فالاستصحاب ك شوإذا ،غماءِ والجنون والسفهتبطل عرفاً بالإ تبطل بالنوم لا لا

  .حكامالأ

 فهو ،ذنإعقد لا مجرد  أا  بل قد عرفت،مضاها الشارعأة يقة عرفيحق أنه والمراد به عرفاً: قولأ

  .بطلان المضاربة على ناإشكال وقد تقدم ، ونحوهاجارةمثل عقد الإ

 ،هي منظور ف}ةي باقية فهكأصل الشر وأما ، التصرفللآخروز يجلا  أنه بمعنى{ :قوله أن ومنه تعلم

 في ذنالإكمن توابع العقد  أنه  إلىضافة بالإ،ذن باق عرفاً والإ،رناكما ذكة ية باقية العقدكالشرإذ 

  .أجرة المستينالع في التصرف

فراز الحقوق ولا إوجب ي لا ئراه بأن حدوث هذه الطوير تبعاً لغكقول المستمس أن علميومنه 

 والعمل به لالاتجار بالما في ةك الشريورة هكمور المذومة بطلاا بالأكة المحك فالشر، الحصة المشاعةيينتع

 ينبغي لا فلاإ و،لان العقدبط في  بل،هذا في لامكس اليل إذ ،ه محل نظري عدم جواز التصرف فبمعنى

  . الحصة المشاعةيينفراز وتعدث الإيحورات كبالمذ أن احتمال

ما اقتضاه عقدها من جواز نفساخ ارتفاع المراد بالان إ هيررامة وغكقول مفتاح ال أن علميومنه 

   . محل نظرأيضاًالتصرف 



٨١

تبين بطلان  إذا  أو نقصان الخسارة كذلك،ماله ما قرراه من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة إلى أيضاًنعم يبطل 

  الشركة فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة

  

 إلى لكرجع حق ي بل }ماله إلى النماء بالنسبة في حدهماادة أي ما قرراه من زأيضاًبطل ينعم {

   .لا عمل عندهم هنا لأنه )العمل(ر ك ولم نذ،المال إلى  من نسبة الربحيعير الطبالقد

 فإذاتابعة للمال،  الخسارة أن بعض المسائل السابقة في قد سبق لأنه }كذلكو نقصان الخسارة أ{

لا  أن  علىينكيحد الشردخل أنه إذا إ :قالين ربما ك ل،ةيحالتها العاد إلى الخسارة أمر بطل الشرط رجع

ار الغار ص وإن ،)١(من غر إلى رجعيالمغرور و، الآخر كيه خسارة فهو مغرور من قبل الشريون علكي

 ان غررهك ، جن الغارك وبعد ذل،من نفسه أنه  باعتبار إليههير طعام غمقد إذا ماك ،شبهأما  أو مجنوناً

   .)ضمن بفاسدهيحه لا يضمن بصحيما لا (ده قاعدة يؤي و،مالهفي 

 إذا مايف }ومة بالصحةكمح{  البطلانين قبل تب}ة فالمعاملات الواقعة قبلهك بطلان الشرين تبوإذا{

   .ن صحةكذن لم تصح الإي لم فإذاذن الإ على نةيالصحة مب إذ ،ذن حق الإكيان للشرك

                                                

.٢ حبواب عقد البيع وشروطهأ من ١٢ الباب ٢٦٦ ص١٢ ج:الوسائل )١(



٨٢

  بالصحة تكون كلها فضولياً نعم لو كان مقيداً،ويكون الربح على نسبة المالين لكفاية الإذن المفروض حصوله

  كان العمل منهماإذا  الآخر حصة  ولكل منهما أجرة مثل عمله بالنسبة إلى،بالنسبة إلى من يكون إذنه مقيداً

  

الربح  أن رراً منكرناه مك لما ذ،ل منهماكعمل  إذا ين والعمل}يننسبة المال على ون الربحكيو{

  .}ذن المفروض حصولهة الإيفاكل{ هما لا للمال فقطيلكتابع ل

  .هي فشكال فقد تقدم سابقاً الإ،ذن بالتصرفة نفس الإية العقدكالشرن إ :كقول المستمسأما 

ما فسرناه ك )ينالتب( إلى ان عائداًك )قبله( يرضم أن لو إذ ،لام المصنفك في  نوع تدافعلا يخفىو

رحمه ( لام المصنفكما هو موضوع ك ـ جن أو مات إذا  فإنهذنإن كي لم ،ينلتبمما لازمه البطلان قبل ا

 إلى داً عائ)قبله( ميران ضك وإن ،)قبله( لا يناسب )ذنفاية الإكل(: ذن، فقولهإن كـ لم ي) االله

ذن حة للعقد لا للإي فالمعاملات صح،قبل البطلان العقد باق إذ ،)ةيفاكلل(: لهن وجه لقوكي لم )البطلان(

   .ارد عن العقد

 }ونكت{ حاًين العقد صحكي لو لم كيذن من الشرإ فلا }داً بالصحةيمق{ ذن الإ}انكنعم لو {

 الظاهر عدم ،}داًيذنه مقإون كيمن  إلى اً بالنسبةيلها فضولك{ د المعاملات الواقعة بعد بطلان العقكتل

ون كتإنما  و،اًي فضول إليه بالنسبةالأمرون كي المعاملة لا ىجرأ الذي كيالشر لأن ،ديهذا الق إلى الحاجة

   .يحيد توضينه قأكو، الآخرالطرف  إلى بالنسبة

جرة أل منهما كل{ انكجازة متأخرة إاً بيفضول أو ،ذنان العمل بالإكث ارتفع العقد وي ح}و{

   ماي ف}ان العمل منهماكإذا  الآخرحصة  إلى مثل عمله بالنسبة



٨٣

  .كان من أحدهما فله أجرة مثل عملهوإن 

  

جرة أقل من ان أك أو ،صلاًن ربح أكيلم إذا  أما ،ثر منهاكأ أو جرة ربح بقدر الأللآخران كذا إ

 ،هدر عملهأ الذي  فالعامل هو،كذل على دخل لأنه ،لا ربح إذ للعاملشيء ذن لا  صورة الإيالعمل فف

ن يأ فمن ،كذل على دخل لأنه ،قل الأكان له ذلكجرة قل من الأان ربح أك وإذا ،ضمنيلقاعدة ما لا 

بعد  ،زيقصد ا إلى جرةرجع استحقاق العامل للأيجازة  صورة الإ وفي،ثر من الربحكون للعامل أكي

  .يءن له شكي قصد العامل التبرع بعمله لم لو إذ ،تبرعلزوم عدم قصد العامل ال

عد  فإن لاإ و،عطاءه الإيان علكجرة عطاء الأإ المعاملة بقصد كجاز المال أفإذا ،قصديلم  إذا ماأ

 ،ل فضوليك في كذلكما هو ك ، ونحوه مسلمئ حق امرىتويلا : ىان له بمقتضك حقاً عرفاً كذل

 سواء ربح ،زيعمل استوفاه ا لأنه ، حقاً لهكعد ذلن إ كأجازه المالد دار عمرو فضولة في باع زفإذا

 أن  علىلي ولا دل،جازتهإن بكيع لم يالب لأن ،يءه شين علكيلا لم إ و،جرةه الأيانت علك ،م لاأالدار في 

  .ه حقاًي توجب علكجازة بعد ذلالإ

 لامك لاطراد ال}ة مثل عملهجرأحدهما فله من أ{  العمل}انكن إو{ :قوله في لامكعلم اليومنه 

   .أيضاًعمله  إلى امعملهفي 
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فمع عدم البينة  ،اشتراه بالشركةأنه  الآخر وادعى ،اشتراه لنفسه أنه  وادعىاشترى أحدهما متاعاً إذا ):١٣مسألة (

 ،اشتراه لنفسهنه  إالآخراشتراه بالشركة وقال  أنه كذلك لو ادعى أنه  كما،أعرف بنيته لأنه ،القول قوله مع اليمين

  . ولأنه أمين،أعرف لأنه أيضاً يقدم قوله فإنه

  

ل منهما مأذوناً كان ك أو ،ةية العقدكالشر في ينكيحد الشر أ} أحدهماىذا اشترإ{ ):١٣ مسألة(

نفسه، لاشتراه  أنه ى وادع،متاعاً{ شبهأ ما أو ثرالإ أو  بالمزجكالمال الشتر في التصرففي  الآخرمن 

 للآخر }نةيفمع عدم الب{ نيالأمر أي قصد أنه  فيان الاختلافكن أ ب}ةكبالشراشتراه أنه الآخر ىوادع

نه لأ{ :عطف قولهي أن  القاعدةىان مقتضك و،ركمن لأنه }ينميمع ال{ ي قول المشتر}القول قوله{

  .خرالآ إلى ينليحد الدل ولاحاجة لأ،خرآل يدل لأنه  بالواو}نتهيعرف بأ

ا قاعدة أ و)تهيعرف بنأ(لمضاربة وجه الاستدلال بقاعدة تاب اك في رناك فقد ذ،انكف يكو

 ،اًيونه مدعكنة ليه البيون علكي لأن ،ةيالأول القاعدة ىان مقتضك إذا مايف حتى مضاها الشارعأة يعقلائ

   .نةيون القول قوله بدون البكي جرت القاعدة فإذا

 :قال إذا كذلك و،}اشتراه لنفسهنه  إ:الآخر وقال ،ةك بالشراشتراه أنه ى لو ادعكذلك أنه ماك{

القول قوله لا قول الطرف  فإن ،كس ذلكع أو ،ةكته للشريبل اشتر: خر وقال الآ،لهكّتراه لمواشنه إ

   .خرالآ

   .)من قبله لاّإعرف يما لا (قاعدة  إلى شارةإ }عرفأ لأنه أيضاًقدم قوله ينه إف{

   المستفادة ىما جاء به الفتوك ،)١(ينميال إلاّ ينمالأ على سيل و}ينمنه أولأ{

                                                

. من الصلح٥ الباب ٤٩٩ ص٣ج: انظر المستدرك )١(
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 حتى جد ولذا لم أ، ظاهر الوجهير غينم الأة سماع قوليلك في ك المستمسإشكال و،من النصوص

  .المصنف على لكشأثرم ك على قامين ظفرت بتعليمعلقاً واحداً من الذ

ن يديوالشه ينتب الفاضلك في ورةكر جملة من المسائل المذكذي لم )رحمه االله(المصنف ن إ ثم

  . واالله المستعان،ر بعضهاك ونحن نذ،وشروحها
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شبه أ ما أو ظفرا بما جعل له معاً أو ،جرة واحدةأعملاً ب أو ،لو باعا بثمن واحد ):١ مسألة(

حدهما قدر حقه ولم أ ىعط أفإذا ،كله ذل إذ ،ةكل منهما قدر حقه فلا شرك الطرف لىعطأ ف،كذل

 للآخرثر كأحدهما قدر حقه وأ ىعطأ وإن ،ىعطأما ي فالأولمع اً كمشتر الآخرن كيلم  الآخرعط ي

  .اً حسب الحصةكه مشتريز صارا فيبدون تم

 لىاً له بالسدس عكي صار شره،كيلشر خمسة له وواحداً ،عطاه ستةأ ف،شرةجرما عأانت كمثلاً 

ون كي لأن ةيولوألا  إذ ،المشاع سرك الية تقتضكالشر لأن ،ينعالم في ليك لا ال،سر المشاعكنحو ال

  .يلكسر والك الينثار الفرق بآحدهما من أالتلف من 

 لما ،كبعد ذلي لا ، احتمالان،ينالمع في يلكنحو ال على ككيواحد لشر: قولي أن كوهل للمال

  .عدوهمايالحق لا  إذ ،تمر خ قبل الآفإذا ،دهي بيينالتع أن عرفت من

 عنه في التصرفات مأذوناً أو لاًيكخذ ون الآكيلم  إذا الآخر كيل الشرقبوإلى ما إ الأمرتاج يح نعم

ثر من الخمسة، كتلف أ إلاّ إذا ،كيس الشريك فتلف لم يذهب من ك قبل الثلاثة بذلفإذا ،كالتي منها ذل

  .كيس الشريكحيث الزائد من 

اً كصبح مشتري من الطرف فهذا المال ان مأذوناًك فيما لأحدهمال المال لهما أوك ىعطأإذا أما 

  .نهمايب

 ،متاني سواء تساوت الق،ةكعملا باجرة واحدة تثبت الشر أو لو باعا بثمن واحد: القواعد في قال

  .مةيل منهما بقدر النسبة من القك ول،اتاختلفأو 
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  .كجرة واحدة الشرائع والمسالأعملا ب إذا مايقد صرح بثوبتها ف: قولأ

 ةك الشريرن غكيم فلا ،ازيت المال ولا امتقدم من تعلق حقهما ذا ة ماكوجه الشر أن لا يخفىو

رامة من لزوم كفتاح الره مكذ وجه النسبة ما أن ماك ،ردع عنهيلم  إذ ، قرره الشارععقلائي أمر افإ

 إذ ،د من حقهيزأهذا المال لا  في ل منهماكن حق علله بأي أن الأولىان ك و،ل ذي حق حقهكعطاء إ

  .نبغيياء مما لا ل بالعطي فالتعل،عطاء فرع الثبوتالإ

 ك وتؤخذ بتلينمتيمجموع الق إلى عمله أو حدهماأمة مال ينسب قي بأن ،قة النسبة واضحةيوطر

 سواء ،ادةيجب الزويان الجمع ك إذا جل الجمع ما زاد لأكذل على ضافي و،جرةالنسبة من الثمن والأ

  .اختلفت أو ادةيتساوت الز

 ،صنعه ثلاثة فقط مة ماينما قي ب،باعاهما بعشرةن مصرع باب ويل واحد من النجاركمثلاً صنع 

  . بسبب الاجتماعينادة الاثني خمسة لزىعطي فإنه

ثلاثة  على ضاف الاجتماعأ ف،المفتاح الآخر و،حدهما القفلأصنع  إذا  مايومثال عدم التساو

اشتراهما  إذا ماي ثلاثة فة والثانيأربع الأول ىعطيث يح ،مثلاً ينواحد المفتاح اثنوعلى  ،القفل واحداً

  .مثلة من الأك ذليرغ إلى ، سبعةيالمشتر

 بناها وإذا ،ين بخمسىعلسفل بمائة ونصفها الأان بناء نصف الدار الأك فإذا ،جرةالأ في كذلكو

 الأول وعمل ، وعشرةينتائخذها بم فأ، وثلثه للثاني،ث ثلثا الستون الزائد للاولي بح، وعشرةينتائاملة بمك

عطاه مائة وبعده استأجر أ الأولاستأجر  إذا نماي ب، سبعون وللثاني،ونأربعول مائة ولأان لك ،ثم الثاني

   .ينه خمسيعطي الثاني

از تحققت يع للامت وحصل المزج الراف،ابيالثك مثل له ما لاي الصانعان فكاشتر إذا :رةكالتذ في قال

  ل واحد منهما كمة يعلمت ق فإن ،نهمايان المال بك و،ةكالشر



٨٨

  .ي التساوأصالة ب عملاًاي تساولاّإ و،مةي القكنسبة تل إلى لرجوعان اك

لافهما  واخت،مةي القيتساو: ان له ثلاث صوركة بمثل هذا الاشتباه كقلنا بحصول الشر إذا :أقول

 يرخ والأالأول يالاختلاف فف أو ي بالتساوم وعدم العل،مع اشتباهه أو ،قلهما الأيلأ أن مع وضوح

 ىان مقتضك  شقة الثاني وفي،ل حقهكون لكي من الوسط الأول الشق  وفي،يا بالتساونهميقسم المال بي

  .ف اهوليقاعدة العدل تنص

 ،هما لعمروي وأديهما لزيعلم أي ولم ،مته ثلاثونيض قيبمته مائة والأيحمر قالثوب الأ أن مثلاً علم

لا  لأنه ،نهمايفه بينهما فاللازم تنصي ب فهويالسبعون الباق أما ،له هذا قطعاً لأن ،ينل واحد ثلاثك ىعطأ

  .فيجة التنصيون النتكح وتيترج

ع ي وب،ضيبالأ أو حمر بمائةع الأيعلم هل بين لم ك ل،ض لعمرويبد والأيحمر لزالأ أن علم إذا ومثله

  .ينبثلاثالآخر

 اختص هز عمل الصانع عن صاحبي تموإذا:  قال،لام القواعدك في  تعرف وجه النظركومن ذل

  .ر الصلحك بدون ذيرة التساوك وقد تقدم عن التذ، والصلحيتمل التساويح ومع الاشتباه ،جرتهأب

  .ل بعد قاعدة العدلكلا مش إذ ،ما عن مجمع البرهانكعلم عدم الوجه للقرعة يومنه 

 فإذا ،هاير والجعالة وغجارةة والوقف والهبة والإيالوص في ،ةكالشر في رناهكذ الذي لامك الأتييو

رض لهما وقف هذه الأ أو ،جعالة عملهما أو جرةأا جعله أو وهبها لهما أو ة لهما ذه الصبرىوصأ

  . التساويي العقلائالأصلان ك  لا،وأجعل تفاوتاً  أنه  فيكش وإن ،اًيتساو

  ثلث  اللأحدهمام بالتفاوت لولو ع
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ة لعدم ينهما بالسوي بهميانت القاعدة تقسك ،همايهما جعله لأيأ أن علمي ولم ين الثلثللآخرو

هما من الموارد ير وغىرث الخنثإ وينالدرهم في سقطهاأالشارع  إلاّ أن نةكانت ممك وإن  والقرعة،جحالمر

   .ردع عنها الشارعية لم يعقلائا أ ه وأقل،فهم منها ضرب القاعدةيالمتعددة مما 
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 ،قامة رأس المالإب خرالآ كيفسخ العقد مطالبة الشر أن  بعدينكيحد الشرس لأيل ):٢ مسألة(

 وجامع المقاصد والروض ومجمع رشادر والإيرة والتحركلة وجامع الشرائع والتذيما عن المبسوط والوسك

  .ره الشرائع والقواعد وشراحهماك وذ،ةيفاكالبرهان وال

 ،ليالدل إلى حتاجيف فيلكنه ت وبأ، السالم عن المعارضالأصله بيررامة وغكمفتاح ال في واستدل له

  .ينليسا بدلي ولالأولل ي هو الدلله الثانييدلن إ :هيوف

 الأوليالمال  إلى لهيتبد الآخر مطالبة لأحدهمان كيان عند الفسخ نقداً لم كلو  أنه عرفي كومن ذل

  .ن جعلاه نقداًه بأيمال ممزوج ثم تصرفا ف في ةكعقدا عقد الشر إذا ماك ،ة مالاًكان عند الشركلو 

ان كما يجعله نقداً ف أو ،سخرجاع رأس المال بعد الفإالامتزاج  أو قدعحدهما عند الأولو شرط 

  .لزميلا  أنه قب وقد س،ضمن عقد جائزفي  لأنه ،لزم الشرطي لم ،ان نقداًك ما في مالاً أو ،مالاً

لزامه إن كيملم  وإن ،لزمأه يفعله المشروط علي لم فإذا ،ضمن عقد لازم لزم في نعم لو جعلا الشرط

  .المال إلى احتاج إذا وركل المذيجل التحوم من ماله لأكالحا أخذ جاز

مائة  في اك مثلاً اشتر،خذ من ماله حسب الشرط والأ،عمل بالشرطياً لمن لم كوز جعله مليجوهل 

م من كأخذ الحاي يردنان إلى لهبدي ولما لم ،دهن إلى يران قد تحولت الدنانك وعند الفسخ ،نار مشروطاًيد

   ه الدهنيعل بدله للمشروط عليجه للمشروط له ويعطيه ويعل المشروط يردنان
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  والثاني،ل وجهكنقاذه منه بإله حقه ف أنه  ومن،الأصل من ، احتمالان، المشروط لهيننه وبيبالذي 

  .أقرب

ن كيلم  إذا نهييمر مع ك فالقول قول المن،ضمن عقد لازم في ان شرطاًكهل  أنه  فيولو اختلفا

  .ل نزاعك قاعدة يما هك ،نةي بيللمدع

ان القول ك ،قبض حصة نفسه فقط أو ،قبض الثمنيلم  أنه ي ثم ادع، المالينكيحد الشرولو باع أ

  .ينمأ لأنه ،قوله مع حلفه

 ك مع الشريالأصلان ك ،فقطبعضه لهما لا له  عطاهأ أو ،ل الثمنكعطاه أ بل :يقال الشتروإن 

القول قول  أو ، فهل المرجع التحالفالثاني في ماأ .كيلشره ايدعيد مما يزعطائه أإ عدم صالة لأالأولفي 

  .احتمالان). من قبله إلاّ عرفيلا  ما( لقاعدة يالمعط

 في ره العلامةكما ذك ،هيف الآخره ك شار،ئاًيحدهما ش أ ثم استوفى،ان سلعة صفقةكيولو باع الشر

 ي المشترعطاءإالمنصرف من  لأنه ك وذل،هميرن وغيديخ والمحقق والشهي ونقل عن الش،رةكالقواعد والتذ

المسألة مرتبطة ن إ ثي وح،جماعه الإي عليدعا ل ب، وهذا هو المشهور،خلافه على لين دلكيلم إذا 

  .تابك الكها لذلكن نتريتاب الدكب

عرف فرق يلم  إذ ،ةكلو تعددت الصفقة فلا مشار أنه ره القواعد منكذ ما في لامك الىبقينعم 

عمرو فباع و ديان مال ممزوج لزك فإذا ،اًكع مشتريون المال المبكددها بعد  وحدة الصفقة وتعينب

ن كي لم ،بعضه أو ل ثمن ما اشتراه منهك لأحدهمار ك فدفع ب،ركلب الآخر ثم باع ،ركحدهما نصفه لبأ

  اً كزائه مشترإعطي بي ان ماكاً كان مشتركالمال لما  فإن ،ةكللشر الآخرون نصفه كوجه لعدم 
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 لوحدة ،هما متعدداًيلكمن  أو ينكيحد الشرمن أ يان المشترك لو كذلكم كالح أن ماك ،أيضاً

  .عيالجم في ارناهكذ التي العلة

  .لامهك فراجع ،الخاص بهشيء  الكيل شركع يد القواعد بيري أن ومن المستبعد جداً

 اكلهما اشترا أنه  المشتري نقداً بعنوانىعطأ ف،كذلكرو وباعه خالد د مال نفسه لعميولو باع ز

 على  تسلط الناسىمقتض إذ ،ءاًه مجزسل واحد لنفكعطاء ثمن إه يان علكقبلا يلم  وإن ،قبلا إذا هيف

  . نافذةيردفع غيما  في هماكي تشريرادة المشترإ ف،اكشتريلا  أن  فيلهم الحق أن )١(موالهمأ

عطاء إ إلاّ  لا نقبل:قولاي أن ان لهمكي لم ،حدهماأ حصة يعطين  أاً فأرادك مشترباعاه مالاًإذا أما 

  .ةيبعنوان الفرد أو ةك بعنوان الشريعطي أن  فياًيرعله مخيجماله  على يتسلط المشتر إذ ،اًكالثمن مشتر

يجعله  أن  فله، ستين منهي المشترىعطأ ف،اً وثمنه مائةي متساوكشترالمان المال كلو  أنه علميومنه 

 على خلاف سلطنتهنه إ ثي ح،عطاء من الإينحد القسمأ ب المشترييجبر لا إذ باتفاوت، أو لهما بالسوية

  .ماله

ما لو ك ، مختلفاًكالمال المشتر في ان حقهماكوإن ى عطأما ي فةصد المساواها بقيعطي أن له أن ماك

 فل منهما نصكون لكي أن  بقصدين خمسىعطأ ف،ونأربع للآخر و،المائة في  ستونلأحدهماان ك

  .ينالخمس

هما بعض يلكمن  أو حدهما من أينصفقت أو  صفقةكلمال المشتر اىاشتر الذي يلمشتر اىعطأولو 

  .حدهماأعطاء حصة إ ي المشترىنو ذاإ إلاّ ،هي فينكيانا شرك ،الثمن

   أخذه له فقطيالذي  أن ولم تنفع نية المستوفي

                                                

  .٢٧٣ ص٢ ج:نوار الأربحا )١(
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ة ي نيرتأث على ليدل  ولا،عطاءل جزء جزء مشاع عند الإك لأن ك وذل،لهما وأه فقط كيلشرأو 

ئاً يحدهما منه شأ ان سلعة صفقة ثم استوفىكيباع الشر إذا : ولذا قال الشرائع،شاعةعدم الإ في خذالآ

  .هيف الآخر هكشار

  .له أنه ةيفاء بنيان الاستكولو : الجواهر قال

 من باب كر ذلكقق ذن المحأك و،كة بذللالمسأد ي ولذا لم نق،عهما صفقةية لبيولا خصوص :قولأ

  .المثال

  .اتي جملة من الروا،وفق القاعدة أنه  إلىضافةرناه بالإكذ ما على دلي ف،انكف يكو

هما يدي منه بأ،نهما مالي بين عن رجل)عليه السلام(بو جعفر ل أئس:  قال،حمزة أبي مثل مرسل

حدهما ولم أ ىئب فاقتضابه من الغيل منهما نصكهما وأحال يديبأ الذي  فاقتسما،ومنه غائب عنهما

  .)١(ذهب بمالهي  ما،نهمايحدهما فهو بأ ىما اقتض:  قال،خر الآيقتضي

حدهما أ ىقتضاما : قال إلاّ أنه ،)هم السلاميعل( ي عل عن،هيب عن أ، عن جعفر،اثيومثله خبر غ

  .)٢(نهمايذهب بي وما ،نهمايفهو ب

  .)٣()عليهما السلام (حدهماأ عن ،ذا خبر محمد بن مسلمكو

  .)٤(ة بن عماري معاويروخ

                                                

.١ ح من ابواب أحكام الشركة٦ الباب ١٧٩ ص١٣ ج:الوسائل )١(

.١بواب أحكام الشركة ذيل الحديث أ من ٦ الباب ١٧٩ ص١٣ ج:الوسائل )٢(

.١ حبواب أحكام الشركةأ من ٦ الباب ١٧٩ ص١٣: الوسائل )٣(

.١بواب أحكام الشركة ذيل الحديث أ من ٦ الباب ١٧٩ ص١٣ ج:الوسائل )٤(



٩٤

ن يد منه ،نهما مالي بين سألته عن رجل،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن، خبر عبد االله بن سنانوفي

 للآخر وخرج الذي ،بعضه أو ني من الدلأحدهماان ك الذي يوت ف،ني والدين فاقتسما الع،ينومنه ع

  .)١(ذهب بمالهي نعم ما:  قال،صاحبه على ردهيأ

 في افترقا واقتسما ما إذا ينكيالشر في قالنه إ ،)عليه السلام(الله عبد ا أبي  عن، الدعائموفي

 أن  بعضه قبلك فهل،منهشيء  في ل واحد منهما حصتهكصار ل أن اين الغائب فتراضي الديبق و،همايديأ

  .)٢(نيوز قسمة الديج  ولا،ما معاًهي عل فهوكما هل: )عليه السلام( قال ،صلي

 منها لا الأولىة ربعالأ إذ ،نيم الديان تقسكمإ لعدم ،بارخلال ذه الأن الاستدكيملا  أنه لا يخفىو

ون كيإنما ن يم الديتقس إذ ، والخامسة محتملة،ني الدير والغائب غ،ومنه غائب: هايف ها لقولهيدلالة ف

  .نهماي بىتوي ون مالاكي و،اًيم جارين التقسكي بعضه لم ى نوفإذا ،لهكله يداً بتحصيمق

  .م مطابقاً لقاعدة السلطنةكون الحك بعد ،م بهكثبات الحإن كيم  لا،فيدعائم فهو ضعما خبر الأ

 ومجمع كما فعله صاحبا المسالكرسال خبار المتقدمة بالضعف والإنا لا نرد الأأ ظهر كوبذل

  .حيمان بن خالد الصحي حجة خصوصاً خبر سليف وهيك ،البرهان

ذمم  في المال لأن ،صول المذهبأ للقواعد وكة ذل بموافق:رامةكره مفتاح الكذ ما أن ما ظهرك

  ما هو ك ،كالغرماء مشتر

                                                

.٢ حبواب أحكام الشركةأ من ٦ الباب ١٨٠ ص١٣ ج:الوسائل )١(

.١ حبواب أحكام الشركةأ من ٥ الباب ٥٠٠ ص٢ ج:المستدرك )٢(



٩٥

 على لي ولا دل،تصح قسمته حتى ين مقبوض ولا متعيرالذمم غ في ما لأن ، مقسومير غ،ريالتقد

  .انتهى ، الاستصحاب بمعنىالأصل إلى  مضافاً، عدمهالأصل أن  مع،كذلكمته سلزوم ق

 في ديان لزك فإذا ،ناًيد أو ناًي ع)١(موالهمأ على  تسلط الناسيتقتضالقاعدة  إذ ، ظاهر الوجهيرغ

حد ذمة أ في ل منهما مالهك فجعل ، ومات وورثه ابناه،هل نصفكذمة  في ،نارير مائة دكة عمرو وبذم

 إذا ك ذلين وب،ةيانت خارجك إذا مهما المائةي تقسين لا فرق ب، حقاً لهماك العقلاء ذلى رأ،ينيمالغر

 إلى حاجة قاعدة ولا صل ولا استصحاب ولا فلا أ،كالشارع رفض ذل أن  علىليدل ولا ،ناًيانت دك

  .كثر من ذلك أينالقبض والتع

  .ان اللازم العمل بهك ، محتمل الاستناديرالمسألة غ في إجماعان كن إ نعم

ه يفستوي بما ينكيل من الشرك من اختصاص ،سيدرإ عن ابن يك المحيررناه غكذ ما أن  يخفىولا

المال  في ق له التصرفيح لا كيالشر فإن ،ةك خلاف الشركذل إذ ،هيف الآخرلحقه ي  ولا،من حقه

 وقواه جامع المقاصد لقوة ،الجواهر بأدله تسعة في استدل له وإن ،كيبموافقة الشر إلاّ ناًيو عأناًً ي دكالمشتر

 إلى لهكن نيباب الد إلى  راجعكذل في لامكالن إ ثي وح، ونقله عن المختلف، الوجوهكومتانة بعض تل

   .رامةكالجواهر ومفتاح ال إلى جعيرل فلي ومن شاء التفص،محله

  

                                                

  .٢٧٣ ص٢ ج:نواربحار الأ )١(



٩٦

 ،صحابر هنا بعضها تبعاً للأك ونذ،القضاءتاب ك في رنا بعض المسائل القسمةكقد ذ ):٣ مسألة(

  :فنقول

 عاً ولايب تسي ول،مضاه الشارعأ يعقلائ أمر ي وه،هير من غكيل شركز الحق لي تميالقسمة ه

 وهذا هو ،ني العناوك تلأحكامها يترتب علي فلا ،نكيلم  أو ها رديان فك سواء ،همايرصلحاً ولا غ

  .إشكاله ولا يجده فلا خلاف أ: الجواهرفي  بل، هميرن وغيدي والشهينخ والفاضلي عن الشيكالمح

 ،لزم العلم بالمقداري لا و،ضبتبطل بالتفرق قبل الق  ولا،وان والس والشفعةيار الحيها خيس فيفل

  ولا،بة منهايم صار نصككل  يعلم لم وإن ، الورثةينمها بيعلم قدرها صح تقسيانت صبرة لا كفلو 

صح ي أي ،انوا جماعةك إذا اءكبعض الشر إلى م بالنسبةيصل التقس ولا أ،ني نفرينامل بكم اليلزم التقسي

 صحيصبرة  في ةكنهما شريان اثنان بك فلو ،ينكز حق بعض المشتريصح تميما ك ،كم بعض المشتريتقس

 إلى م المالياء صح تقسكة شرأربعان ك وإذا ،نهماياً بكمشترالآخر بعضها ىبقيقسما بعضها ويأن 

  .كل ذلك في ظهر الخلافي بل لا ،دلة الأطلاق لإكل ذلك ، منهمينل قسم لاثنك ينقسم

جبار فلا إن قسمة كلم ت إذ ما، أاءكرة الشيرضا إلى جبار لم تحتجإانت قسمة ك إذا ثم القسمة

 ،صل للأإشكال ولا ،أيضاًالجواهر بلا خلاف  في  بل، واحديرره غكما ذك ،اءكباتفاق الشر إلاّ ونكت

   عدم أصالة ي وه،صولبل الأ



٩٧

 واستصحاب عدم حصول ،هاير وغ)١(ل السلطنةيجازم لدلإب إلاّ مال الناس في جواز التصرف

  .ك ذليرغ إلى ،ة حقكالشرن إ ثي ح،)٢( مسلمئ حق امرىتويلا  أصالة و،القسمة بدون رضاهم

ان ك أو ،خر الآكيالشر على ن ضرركياء ولم كطلب بعض الشر إذا  مايجبار فهما قسمة الإأ

م كل السلطنة حايدلن إ ثي ح،ماله في نسانقدم حق سلطنة الإي و،تساقطانيما  فإمتقابلانن اضرر

  .فرازحق الإة وك حق الشركبأن للمال

  . القسمةكيبر الممتنع مع التماس الشريجو: الشرائع في قال

 ولعله العمدة بعد قاعدة وجوب ،هي بل الظاهر الاتفاق عل،هيجده فأبلا خلاف : الجواهر في وقال

  .مستحقه مع عدم الضرار والضرار إلى ال الحقصيإ

 استثناء الضرر محل  أن إطلاقماك ،رناهك بل العمدة ما ذ، محل نظرجماعجعل العمدة الإ: أقول

ان ك إذا  ماستثنىي أن ينبغي بل ،د القسمةي مريرن معارضاً بضرر غكيلم  إذا كذل أن قد تقدم إذ ،نظر

 لقاعدة الأولقدم ي ف،مورد الضرر إلى ل الضرر بالنسبةي من دلىقوالمورد أ إلى ل السلطنة بالنسبةيلد

  . هم والمهمالأ

 ىسوي الذي نقاذ مالهإد يريد القسمة يان مركما ي ف،ناراًيد القسمة ديرتضرر عدم ميان ك إذا ماك

  قال بتحمله نصف ضرر يالأمر أن ة ي غا،ناريلاف دعشرة آ

                                                

.٢٧٢ ص٢ ج:نواربحار الأ )١(

  .٥ حبواب نوادر الشهاداتأ من ٤٦ الباب ٢١٥ ص٣ ج:المستدرك )٢(



٩٨

  .ناريل الدك  لتضررلا وجه إذ الطرف

 ،اًعد أو رعاًذ أو وزناً أو لاًيك ،جزاء الأي في متساوجزاءل السهام بالأيون بتعدكيثم الاقتسام 

 أمر لكا ل لأ،د هذايريل واحد كتشاحوا فقال ن إ اءك الشرينقرع بي و،بعدد الانصباءيء شوزع اليف

 إذ ،فصلي يم الشرعكبل الحا، ا إليهلا حاجةنه إ :قالين ربما ك ل،القرعة  واحديرطلق غأ و،لكمش

 أن  منهماي فلا حق لأينان وسقان من حنطة فوزع نصفك فإذا ،قسام الأيلاً بعد تساوك مشكس ذليل

  .اًإطلاقنهما ي بعد عدم فارق ب،كد هذا القسم دون ذايري أنه  علىصري

  .مي التقسيمة قيحظت القوان، لويرض والدور والحالأك جزاءن اختلفت الأإو

تان يانت للمورث داران متساوك مثلاً ،السهام أو اءكسماء الشرأتابة ك ينلا فرق ب أنه والظاهر

من خرج ن إ :قاليدار و إلى شاري و، اسم عمروىخرأوعلى  ،ديورقة اسم ز على تبكي فقد ،مةيق

 من لاً أورجيخما ن إ :قاليد ويز إلى شارين وي اسم الدارينورقت على تبكيوقد ، اسمه فهذه الدار له

  .دي لزيهما فهاحدإاسم 

 وزعت ستة ، ثلثها وللثالث سدسهاحدهم نصفها وللثاني لأ،انت صبرةك فقسام اختلفت الأوإذا

  .لصاحب السدس أو ،لصاحب الثلث أو ،مثلاً لصاحب النصفأولاً رج يخ فما ،وراقستة أ على أقسام

  : ليق وإن ،خرانأان له سدسان كلصاحب النصف أخذه ونه إ :لي قفإذا



٩٩

إنما  و،حق له ولا أخذ قيل لصاحب السدس وإن ان له سدس آخر،ك ونه لصاحب الثلث أخذهإ

  .هيكيسداس لشرأ خمسة يبقي

 فإن ، فله هذا السدسولاًأمن خرج اسمه  أن قرري و،اءك الشريسامأتب كس بأن تكلعن اكيمو

من خرج اسمه  أن قرري و،ةيس مرة ثانيكال في  الثلاثةيلقألا إو، مرهأ انتهىخرج اسم صاحب السدس 

  .تتم القسمة أن  إلى،فله السدس الثاني

  :  احتمالات،اء بعد القسمةك الشرىرض إلى  حاجةكوهل هنا

 أو حدهماأان القاسم ك إذا ما في ل بالحاجةي والتفص، والحاجة مطلقاً،اج مطلقاًيدم الاحتع

  .مكان من قبل الحاك إذا  وعدم الحاجة،المنصوب من قبلهما

 إلى الأمرتاج يح فلماذا ،كبقاء الاشترا على ليانت القسمة برضاهما لا دلك إذا نهبأ: ولاستدل للأ

  .ك الاشتراين قسمة وبقكن القسمة برضاهما لم تك ت لموإذا ، آخر بعد القسمةىرض

 أمر لكالقرعة لان ظاهر ك ،ل واحدك لتشخيص حق لو ضربت القرعة أنه  إلىضافةهذا بالإ

  .ةكفلا شر الآخرحد عن حق أل كز حق يفهم عرفاً منه تمي مما ،إشكال لا بعد القرعة أن لكمش

م له عند كل منهما كعرف ي لم ينرجل في )السلامعليه ( من قوله ،تاب الصلحك في هوور  مالىإو

 ،نفسهماأا وطابت يتراض إذا لا بأس: ، قاليعند  ما وليك ما عندك منهما ل:ل واحدك فقال،صاحبه

  .شمل المقاميفحواه فإن 

  إنث ي ح،)١()موالهمأ على سلطنة الناس( عموم لىإبل و

                                                

  .٢٧٢ ص٢ ج:نواربحار الأ )١(



١٠٠

 في  مجال لتصرفهاىبقي فلا ، بهيرضلذي  االمال على كيل شرك السلطنة ليعطي  بالقسمةى الرض

  .داتي من المؤك ذليرغ إلى ،خرل عن سلطنة الآكقد خرج سهم  إذ ،موالل الأك

 الجواهر عن ىك ولذا ح، بعد القسمةىصل رضيحلم ن إ شاعة بقاء الإأصالةب: واستدل للثاني

 على  لاشتمالها،ة الردقسم في  خصوصاً،الرضا بعد القرعة إلى اجيالاحت ـ ليق ما على  ـالمشهور

لم ن إ  فإنه،موالهمأ على  وبأنه خلاف سلطنة الناس،كالرضا بذل على دلي ما على المعاوضة المتوقفة

 ،خرالطرف الآ إلى  بالنسبةكماله المشتر في صح التصرفيبعدها لم  أو رض بالقسمة سواء قبل القرعةي

  .بالرضا إلاّ تصح المعاوضة المعاوضة ولاكوبأن القسمة 

  :يخفىلا  ل ماك الوفي

  .النقل إلى  ولذا نسبها الجواهر،هي للاصل والشهرة ف لا تدع مجالاًالأول القول أدلةفإن 

 كون الاشتراكي كالاشترا على توافقا بعد القسمةيلم  إذا الرضا السابق بالقسمة أن وقد تقدم

 ،ست معاوضةيسمة بدون الرد ل والق، لا مع القول الثاني،الأول مع القول ي فه،خلاف قاعدة السلطة

  .فراز الحق وقد فرض رضاهما بهإ بل

   إلاّ ،مقدار الرد إلى ان معاوضة بالنسبةك وإن  فالرد،ما القسمة مع الردأ



١٠١

بة يلا بطإ: )عليه السلام( وقوله ،)١(مكعن تراض منشمله ي  فإنه،افك الأولن الرضا أ

  .ك ذليرغ إلى ،)٢(نفسه

م كالحا لأن ،صح عدم اتباع عملهيم لم كان منصوباً من قبل الحاك إذا لقاسم بأن ا:ليووجه التفص

 في ورةك المذدلةالأ فإن ،مك منصوب الحاير بخلاف غ، فعدم اتباعه نقض الغرض، الناسينوضع للفصل ب

  . بعد القسمةىرض إلى اجي الاحتي تقتضالقول الثاني

   . الثانيأدلة في شكالتقدم من الإ ه مايوف

  

                                                

.٢٩الآية : سورة النساء )١(

.١٤٦ ص٣ج: المستدرك )٢(



١٠٢

 الضررن إ : فنقول،الجملة في انت القسمة توجب الضررك إذا مايلام فكقد تقدم ال ):٤ لةمسأ(

  :ينقسمعلى 

مصراعه  أخذ حدهماأ فأراد ، بابان مصراعاك إذا ماك ،قيان الضرر من جهة التفركما : الأول

  .ل منهماك على مةيوجب نقص القيمما 

  .ةقسممته بالي جوهراً تنقص قكان المشترك إذا ماك ،سرافان الضرر من جهة الإكما : الثاني

  .هي القاعدة فىفقد تقدم مقتض: الأول في لامكما الأ

 ، الطالب للقسمةكيرادة الشرإذ يحرمة السرف تقف دون تنف أن فالظاهر: الثاني في لامكما الأو

  .همأحكام على  لا،)١(موالهمأ على الناس مسلطونلأن 

ف يالجوهر والسكهما يه ضرر عليل ما فكو: ث قالي ح،لقاًالضرر مط في وظاهر الشرائع المنع

  .انتهى ،القسمة على اءك ولو اتفق الشر،وز قسمتهيجقة لا يوالعضائد الض

  .حي الغرض الصحيرغ في  عن تلف المالي الضرر والسرف والنهي بنف:واستدل الجواهر له

م كالح في لامكون الكي  وقد،الجواز وعدمه أي يفيلكم التكالح في لامكون الكيقد : أقول

  .صحة القسمة وعدمها أي الوضعي

  ما ك ،صورة السرففي  حتى فلا وجه لاحتمال عدم الصحة: ما الثانيأ

                                                

  .٢٧٢ ص٢ ج:نواربحار الأ )١(



١٠٣

 في شكال لا وجه للإ فإنه، عشرةىسوي ينمه نصفي وبعد تقس،لفاًأ ىسويان الجوهر كذا إ

  .كا بذليرض أن حدهما بعدأل نصف منه بكاختصاص 

م ك لا الح،رميح أي  فقطيفيلكم التكالحإلى  أي ،كذل إلى شارةإ )وزيج لا(ولعل قول المحقق 

  : ينقسم على الضرر: م الوضعي نقولكالح في لامك الين تبوإذا ،صحي لا أي ،يوضعال

 بالسرف ى وهو المسم، ماله بدون وجه عقلائينسانتلف الإيان ك عنه للشارع ضرر منهي

  . وهذا القسم محرم،ريوالتبذ

 نسان الإكرض ذليلم  إذا ماي بآخر فإنسانضرار إحرم إنما  و، عنه للشارعينه ميروضرر غ

نه ك ضرر ل فإنه،متهيتتترل ق حتى  مالهنسانع الإي مثل عدم بكوذل ،راًيعد سرفاً وتبذي مما لا ،ضراره بهإب

  .لي الباب ونحوه من هذا القبيقسمة مصراعن ه مي وما نحن ف، محرميرغ

 الآخر المتضرر بطلب يرجبر غ أالآخر دون ينكيحد الشرولو تضرر أ: وس الدريكمح في ولذا قال

  .سكدون الع

 على تسلط الناس(مناف لقاعدة نه إ هي ف):...ولو اتفق(الجواهر عند قول المحقق المتقدم  في وقال

  .انتهى ،حيرتفع بالغرض الصحي والسفه قد ،)١()موالهمأ

  بالزمان  أو جزاءمة المنفعة بالأقس أي ،ةايصحة قسمة المها في كلا شه ثم إن

                                                

  .٢٧٢ ص٢ ج:نواربحار الأ )١(



١٠٤

 أو ،ىخرأحجرة  في كحجرة منها وذا في ن هذاكسي أو ،سنة الآخرن هذا الدار سنة وكسين أك

الحق  لأن ،كاء بذلك الشريرض إذا ،مثلةها من الأيرغ إلى ،ىخر الغرفة الأكؤجر هذا هذه الغرفة وذاي

  .)١(موالهمأ على  سلطنتهمى ولانه مقتض،عدوهميلا 

 حق الجبر بالقسمة ةايد المهايلمرإنما  و،صلللأ الآخربر يج لم ،كاء بذلكرض بعض الشريلم  إذا ماأ

  .ما تقدمك

 رناهك لما ذ،لامهكحدهما عن أرجع  وإن ،جعلاه ضمن عقد لازم لزمت فإن ،ةايا بالمهايولو رض

فاء يا قبل الاستحدهمعلاها ضمن عقد لازم وفسخ أيجلم  وإن ، الوضعيقتضي أنه باب الشرط منفي 

 ،ه اللزومي فالأصل: قالي حتى  عقداًكس ذلي ول، عدم اللزومالأصل و،لزومها على ليلا دل إذ ،انفسخت

 ،هرالجوا في ماك ،كيجرة حصة الشرأه يلزم علي فهل ،حدهما حصتهأفاء يحدهما بعد استأفسخ إذا أما 

 ان الثانيكن إو،  احتمالان،فاءي الاستكذلقبال  في فاءياست لأنه ،أيضاًحصته الآخرفاء ي باستيريجأو 

  .أقرب

 في و،جرة الدار مائةأ الأولىالسنة  في ديفاء زيان وقت استك مثلاً ،ينالزمان في جرةولو اختلفت الأ

 الأول في فاءينصف الاست أو ،فاءي الاست فهل حق الثاني، للتترلينخمس أو ، للتضخمينة مائتيالسنة الثان

   من ينخذ خمسأ و،الأول في عطاء مائة للاول إسنة مع ستوفيي  أو،الثاني في وضعفه

                                                

  .٢٧٣ ص٢ ج:بحار الانوار )١(



١٠٥

 ،مها لا بحجمهاياء بقيشالأ لأن ، الثانيية تقتضي القاعدة الاقتصاد، احتمالات،الثاني في الأول

  .يرتتغ  وقعت ولادلةاالمب لأن ،الأول يقتضيل صوالأ

 أو ،حسب التضخم نيرل شهر عشك إلى  ثم صعدت،ل شهر عشرةكاستأجر الدار سنة  إذا ماك

  .حسب التترل ل شهر خمسةك إلى س نزلتكبالع

تاب ك في رناك وقد ذ،لي لا مجال له بعد الدلالأصل و،ةيالنظر اتباع القاعدة الاقتصاد في قربوالأ

  .ة والوقف والنذر وما أشبهي والوصجارةمسألة الربا والإ في كد ذليؤي  ما) الاقتصاد:الفقه(

ان البقاء ك أو ،حدهماأطلب  أو ، توجب الضرر المحرم وطلبا التخلصينانت قسمة العك وإذا

 على  سلطنة الناسىمقتض إلى قرب فالأقربم التدخل للفصل بالأك حق للحا،مبعث نزاع ونحوه

صاحبه مهما  إلى صال الحقي لإك وذل،شبهأ ما أو ةيجبار الإةايجعل المها أو عهيب أو جارتهإ مثل ،موالهمأ

  .عا والقطع دواء التر، مسلمئ حق امرىتوي لا  فإنه،نكمأ

 ين جمعاً ب،جرةأان له كن إ همايؤجره عليم منهما مع التعاسر وكنتزعه الحاينه إ :فعن الدروس

  . للمال عن التلف وجبراً للضرر وصوناًينالحق

عه ينئذ بي فله ح، ونحوهكم ذلكللحا أن  على بناءً،اساتي من السكل ذل ولع:الجواهر في قال

  .ونه مقتضاهاكهم مع يلع

   جنبيالأ على قدم، الآخرجاره دون ياست أو هءحدهما شراأولو أراد : أقول



١٠٦

هما ي أيمم تقدكلم نقل بأن للحان إ ،ةبعد القرعي لم كلاهما ذلكراد أإذا  أما ،ن بعض المال لهلأ

   .هو موضوع القرعة الذي لكالمش في اندراج مثله في ك للش، بدون القرعةشاء

  



١٠٧

الوقوف حسب ما وقفها  ىم خلاف مقتضيالتقس لأن ،اًييراً وخيقسم الوقف ذريلا  ):٥ سألةم(

فهم يما ك ،حيمثل هذا الشرط صحن إ ثي ح،بعض الحالات في كف ذلقشرط الوا إلاّ إذا ،)١(هلهاأ

  .ىمن النص والفتو

 ليس بمنحصر في الحق لأن يقسم الوقف،  لا: قال،ىخرأالشرائع بعلة  في ميوقد علل عدم التقس

  .المتقاسمين

 وإن ،القاسم في صح قسمة الوقف لعدم انحصار المستحقي  ولا: قال،وتبعه في هذا التعليل القواعد

 على هذه البستان حصته في ينكيحد الشرأقف يان ك ،بدونه أو هير الموقوف علير الواقف مع تغايتغا

  .ولادهعمرو وأعلى  أو هميته علصحالآخر و،د وأولادهيز

 إذا ماك ،ن وجه للمنع عن القسمةكيه متعدداً لم يل من الواقف والموقوف علكان ك إذا :أقول

 ليلا دل إذ ،ولادهأ على وقف نصفه الآخر و،ولادهأ على  فوقف أحدهما نصفه،دار في انكيان شرك

ما  إلى النسبة ولا ب، النص المقدمنافييم لا يالتقسن إ ثي ح،ما استدللنا به إلى نسبةلالمنع لا باعلى 

 فإن ،ميلازم عدم جواز التقسين لا يد الحاضرالأولا من ينفتئالطا في عدم انحصار الحق إذ ،استدلا

د نما مع تعدي ب،ل جزء جزءك في عل حق البطونيج  فإنه،مع اتحاد الواقف إلاّ هايل عليالملازمة لا دل

  .خر الآكيعل الشريج كذلك و،ل جزء جزء من نصفه فقطك في عل هذا حق بطنهيجالواقف 

  انت ك إذا ماك ،قسم نفس الواقف الواحد إذا ميعلم صحة التقسيومنه 

                                                

.٢ حبواب الوقوفأ من ٢ الباب ٢٩٥ ص١٣ج: سائلالو )١(



١٠٨

قصد النصف يلم  إذا ،تهيعمرو وذرعلى  الآخر ونصفها ،تهيد وذريز على د فوقف نصفهايالدار لز

  .طبقها الوقف على ىجرأ التي رادة الواقفإم خلاف يان التقسك كقصد ذلنه إذا إ ثي ح،المشاع

ة لما اقتضاه يانت قسمته منافك الوقف متىن إ :ث قالي ح، الجواهرإطلاق في علم النظرينه وم

 في ماك كذلكن كيلم إذا  أما ،ز قسمتهيج لم ك ونحو ذلثرةًك والوقف باعتبار اختلاف البطون قلةً

 ،تهيرد مثلاً وذيز على وقف نصف داره لو ما لو اتحد الواقف وتعدد المصرف مثل ماي بل ف،المثال

  .انتهى ،قسمته في ن بأسكيته لم يعمرو وذرعلى  الآخرو

 بل ،م خلاف الوقفيان التقسك ،كوقف النصف المشاع لهذا والنصف المشاع لذا ن الواقف لوإف

 كيجوز ذل وز هذا لايجما لا ك ف،ين مستقلينوقف وقف ما لويالاستفادة ف في م هنا مثل المزجيالتقس

  .أيضاً

الوقف  أي ،همايلكصورة تعدد  في ميرنا من صحة التقسكد ما ذيي تقومما تقدم ظهر لزوم

به المشاع يل نصكنهما دار مشاعة فوقف يانت بك إذا ماك ، مشاعاًوقفايلم  إذا  بما،هيوالموقوف عل

شيء ال في شاعة حالة والإ،شاعةالوقف تعلق بالإ أن شاعة وقد فرضفراز خلاف الإالإ فإن ،ولادهلأ

  .فراز خلاف الوقف فالإ،اها عند الوقفيبقأ وقد ،هاؤبقاإ ينكيشرانت للكالموقوف 

  فإنه،ولادهل قطعة لأكرض فوقف أ د ولعمرو قطعتييان لزك إذا ماك ،سك العكذلمن ظهر يو

 ،هؤبقاإ كان للمالكالموقوف شيء ال في فراز حالةالإ لأن ،د جعلهما مشاعةالأولا من ينصح للطائفتيلا 

  .شاعة خلاف الوقف فالإ،فراز عند الوقفل واقف الإك ىبقأوقد 



١٠٩

 ولعل مراد ،سكبالع أو  المشاع مفرزاًييرد الوقف من تغبعن اقدري لا يننفس الواقف أن علميومنه 

 ، جواز القسمةقرب فالأ،هيولو تعدد الواقف والموقوف عل: طلق قولهأث ير حي التجريكمح في العلامة

  .لخإ )ومما تقدم(: رناها بقولناكذ التي لا الصورة ،أولاًرنا كما ذ رادأ. انتهى

 وقف نصف داره إذا ماك ،المصالح على الوقف في لامكظهر الية يالذر على الوقف في لامكومن ال

  ....الوقوف خلاف كذل إذ ،فرازصح الإي لا  فإنه،نيانتفاع الزائر على  ونصفها،انتفاع الفقراءعلى 

 كي ووقف الشر،الفقراء على  ـشاعةد الإيلا بق  ـحدهما نصف داره المشاعةأوقف  إذا ماأ

نئذ من جهة الواقف ولا يفراز حالإ في لا محذور إذ ،فراز جاز الإ،الزوار على كذلكنصف داره  الآخر

  .هيالموقوف عل

 مجوز حد إلى ت الورثةفما لو اختلك ،عياً عن البي فالظاهر جواز القسمة تفاد،ع الوقفيثم لو جاز ب

 أن  ومن المعلوم،وقفرادة الواقف وبقاء الإ إلى أقرب لأنه ك وذل،خ نصفهل أكن الوقف لقتسماي ف،عيللب

 كالهلا على شرفأولو : قال أنه رهيتحر في  عن العلامةيكان المحك ولذا ،ر بقدرهاالضرورات بقد

  .عيجزنا البأما كواقتضت المصلحة قسمته فالوجه الجواز 

الوقف من  إلى أقربان أمثال هذه ك إذا كذل أشبه اجارته ورهنه ومإ صحة علميومنه : أقول

  .عيالب

 فقد قال ،وقفيلم  الآخر وقف وينكيان أحد الشرك فلو ،هذا بعض فروع قسمة الوقف به

  .انتهى ،هيرز للوقف عن غيتم لأنه ، صح قسمته وطلقاً الواحد وقفاًكان الملكولو : الشرائع



١١٠

 ذا المتوليك و،للآخر والوقف لأحدهما كث الملي ح،فراز مالهماإ لهما حق ينكالمال لأن كوذل

 أو ،داًي زوقف نصف داره للفقراء وجعل المتولي إذا ماك ،مكوالحا ـ ما لا متولييف ـ هيف علووالموق

  فإنه،هكي لشرة والنصف الثانييوقف نصف الدار للذر أو ،ونهؤم شك الحاتولييث ي حعل المتولييجلم 

ان للثلاثة كفرز هو ي لم وإذا ، وما أشبهىتويلا  ولقاعدة ، السلطنةفراز لقاعدةبنفسه له حق الإ

  .كذلكر يهو تحر الذي  وحال الوقف،ون الوقفؤم قائمون بش لأ،فرازالإ

س ي مثل التنج،كالمشتر في ات المسجديق لصنع منافيحفراز لا وقف نصفه مسجداً وقبل الإ إذا ماك

 حكام فرز اختص الأوإذا ،رناه سابقاًكما ذك ك مشترل جزء جزءك لأن ،ث الجنب وما أشبهكمكو

  .قفوبالنصف وال

 بعد ،للطلاب التي المدرسةك ،خاصاً أو  عاماًاًييرخ أو اًيان النصف وقفاً ذركذا  ما في صحي ولا

رض لهما ثم انت أك إذا ماك ،كالمل إلى  بالنسبةكصح ذل وإن ، السابقكي ولو مع الشركفراز الاشتراالإ

ل السلطنة ي بل دل،ردع عنه الشارعي لم عقلائيأمر  لأنه ،كالاشترا إلى صح لهما الرجوعي نه فإفرزاأ

 واستصحاب ،كذل في ةيالذر أو حق المتولي على ليلا دل إذ ،صحيفرز فلا أوقف و إذا ما في ماأ، دهيؤي

  . تام بعد تبدل الموضوعيرقبل الوقف غ حال ما

انت لهما قطعتا ك فإذا ، ابتداءًكالمل في صح وإن ، ابتداءًكصح ذليلا  أنه الوقف في د العدميؤيو

  ون كتفهما ي فكرض مجاورة جاز لهما الاشتراأ



١١١

 كد الاشتراي ولزصح للمتولييد لا يرض لزان مسجد وأك إذا نماي ب،نهماية بكلها مشتركرض الأ

  .همايف

ان ك أو ،رزهافيثم رضه وقف أحدهما أية كأرض مشتر في انكي شركون هناكي أن ينثم لا فرق ب

  .هيالموقوف عل أو ماًكحا أو  خاصاًالمتولي أو فرزه هوي ثم ،وقف نصفهاي ف واحد أرضنسانلإ

 والفرق ،ينالمع في ليك الكاشترا أو ،شاعةإ كان اشتراك سواء ،كالمشتر في والظاهر صحة الوقف

 إذا ماأ .همايلكصف من رضه فغمر الماء نصفها ذهب الند نصف أي من زى اشترفإذا ،التلف في ظهري

طنان أ في رواكما ذك ،من البائع إلاّ ن ذهاب النصفكي لم ينالمع في ليكنحو ال على  منه النصفىاشتر

  .القصب

 ولو ،كاتحد المال وإن  طلقاً صحت قسمته مع الوقفكان بعض الملكولو : القواعد قال ثم إن

  .ع وقفية الوصف فالجممقابل في انك فإن ،تضمنت رداً جاز من صاحب الوقف خاصة

 صح لصاحب الوقفيلا  أنه  ومن الواضح،الزائد أخذ قبالفي شيء عطاء إالرد معناه  لأن :أقول

  .وزيج ما لا كه من الوقف وذلؤعطاإعطائه الزائد إ معنى لأن ،أخذ منه رداًي فكي الزائد للشريعطيأن 

  ادة يلزا أن خذها فالظاهرأ ينادة عي صاحب الوقف رداً لزىعطأثم لو 



١١٢

  .ون الزائد المقابل للرد وقفاًكلا وجه ل إذ ، هو مع الوقفكشتري بل ،ون وقفاًكلا ت

استلزمت رداً من الموقوف  وإن ،ة قسمة الوقف من الطلقيالظاهر مشروعن إ :الجواهر في قال

  .انتهى ،قواهما الثانيأ ، وجهان،اًكمل أو  المقابلة للرد وقفاًجزاءون الأكن هل تك ل،هيعل

 ،الوقف من الزائد له في ون ماكي و،طراف الأى ثالث برضإنسان الرد يعطي أن صحيه ثم إن

  . مع الوقفكون هو المشتركينئذ يوح

 ،أيضاً نصفه مسجداً  الثانيكيووقف الشر ، مسجداًينكيحد الشرانت دار وقف نصفها أكولو 

فراز بعضه  لإقة واحدة فلا معنىيقالمسجد ح لأن ،م لا أ،كذل في فراز لاستصحاب حقهمافهل لهما الإ

  . الثانيحوطان الأك وإن ،الأول القاعدة ى مقتض، احتمالان،من بعضه

 ولو لم ،إشكالفراز بلا  جاز الإ،مدرسة الآخرحدهما مسجداً وأوقف  أن  مثل،نيلأمرولو وقفا 

للفقراء لم   ووقفان مسجدك فإذا ،مكاً هو المحأحكامخصهما أ أن  فالظاهر،ينالوقف في فرازن الإكيم

ل جزء ك أن خص لما تقدم منم الأكيحإنما  و،نصفه له أن صح له النوم باعتبار وإن ،هيه جنباً فؤصح بقاي

  .ة تمنع عن بقاء الجنبي فالمسجد،يرجزء مسجد ووقف فق

 وجب ،سةينك الآخرهما مسجداً ودحأ وقف ،افراًكان مسلماً وكان المشتركلو  أنه علميومنه 

ه يصح فيفراز لا ن الإكيملم  وإن ،سكجاز العن إ و،المسجد في سةينكقامة شعائر الإصح يلا ذ  إ،فرازالإ

  جاز  وإن ،سةينكشعائر ال



١١٣

 كوالملالمسجد  في صحي لا كذلك و،هي علىعليعلو ولا ي سلامالإ لأن ك وذل، المسجدنافيي لا ما

 قرونيم  لأ، العلنيرغ في عها لهميجاز ب  وإن،هيع الخمر في مثل ب، المسجدنافييافر عمل ما كالطلق لل

  .نهميدعلى 

سة بأن جعلت ينك حصة اليفراز اشترن الإكيمسة ولم ينكلو تزاحم المسجد وال أنه علميومما تقدم 

 في كوزوا ذليجلم  وإن  بل،سةينكع اليرون جواز بي وهم ،)١(لزموهمأ:  لا رد قاعدة،وقفاً أو طلقاً

  .باب التزاحم في هم والمهمالأ: لقاعدة أو ،)٢(علوي سلامالإ:  لقاعدة،نهميد

 على صريم يالق أو ،عهيس من مصلحتهم بيار ل والطلق لصغ،ينان الوقف والطلق متزاحمكثم لو 

هم والمهم  لقاعدة الأ،ان الوقف مسجداًكما يهم فيع عليالب في يم الشرعك فالظاهر حق الحا،عهيعدم ب

  .اتيبعض الروا في ماك حق االله يموقاعدة تقد

   .ه احتمالاني فف،شبهة والمدرسة وما أينيمثل الحس في ماأ

  

                                                

.٥ حخوةبواب ميراث الأأ من ٤ الباب ٤٨٥ ص١٧ ج:الوسائل )١(

.١١ حرثبواب ميراث الإأ من ١ الباب ٣٧٦ ص١٧ ج:الوسائل )٢(



١١٤

ون كي فقد ،نهميعه والربح بيثالث لاستقاء الماء وب إلى ةيوا دابة وآخر رإنساندفع  ذاإ ):٦ مسألة(

  .جارةون قصدهم الإكي وقد ،ةكون قصدهم الشركي وقد ،قصدهم المضاربة

 ،ب المضاربةتاك في  لما تقدمك وذل،ثرهب أترتيمن الثلاث  أي قصدوعلى  ،لكوالظاهر صحة ال

ره كما ذك ناراً ودرهماًيون دكي أن لزوم على لي ولا دل،قرره الشارع الذي  هوالموضوع العرفي أن من

  .عتادونهي و،عقلاء بأنه نوع من المضاربةال عند كولا ش ،المشهور

ثبت ردع الشارع ياً لم يونه عقلائكن مثله بعد بطلا على لي ولا دل،ةكصح بقصد الشري أنه ماك

  .عنه

الحاصل لم تنعقد  في كالاشترا على سقاء إلى ةيوا دابة وآخر رإنسان لو دفع :الشرائع في نعم

  .ةيواجرة مثل الدابة والرأه يصل للسقاء عليحان ما ك و،ةكالشر

ل ك وال،موال مع عدم المزجبدان والأة الأكبة من شركا مرقطعاً لأ: استدل له الجواهر بقوله

جرة ماله ونفسه أه ثلثا يصاحب على ل واحد منهمكون لكيثلاثاً أقتسمون يم إ: لي ثم قال وق،باطل

  .انتهى ،ثلث النفع حصل له لأن سقط الثلثيو

  .ة باطلةكها والحاصل لهما فالشريحمل عليخر دابة لآ إلى لو دفع: القواعد في وقال

عند : قالالأول أنه  ونقل عن ،ر وجامع المقاصديرة والتحركمة عن التذراكونقل مثله مفتاح ال

  .جمعأعلمائنا 

  أن إجماعماك ،ات المحظورةكمن الشر أنه  أو،م من القطعك بأن ما علله الجواهر الحيرخبنت أو

  رةكالتذ



١١٥

ما ك، قامات المحظورة لا تشمل المك الشرأدلة و،نفع القاطعيطع الق إذ ،ون مستنداًكي أن نكيم لا

  .اهاير الماتن اكة عند ذكتاب الشركول جع أعل من را يخفى لا

 محتمل ،تبك من اليرثك في ورةك مذيرالمسألة غن إ ثي ح،صغراه في شكال بعد الإجماعوالإ

  .س بحجةي ومثله ل،الاستناد

 ،راه العرفيل حسب ما كان لك ،الحاصل في كطلقوا الاشتراأ فإذا ،ةك الصحة شرقربه فالأيوعل

 ل ثلث الربحكون لكي أن  مثل،لكق روا قدر حكذ وإن ،اهي إلاإدوا يريلم  الذي طلاق الإىمقتضلأنه 

  .رواكما ذكان كبالاختلاف أو 

 ةي الدابة والراويجة العمل فلا حق لمعطي فقهائنا بأن الربح نتير من غيين بعض الاقتصادإشكالما أ

ون كي فالربح ،أيضاًوية عمل مجسم االدابة والر أن  إلىضافةلإ با،فقه الاقتصاد فقد اجبنا عنه في ،في الربح

  .جة عملهمينت

 إذا ة لهيواؤجراهما الدابة والري أو ء نفسه لهمااؤجر السقين أ ب،جارةصح بقصد الإي كذلكو

  .دلتها أطلاق لإك وذل،جارةتحققت شرائط الإ

 أشبه ما أو صلحاً أو ،طها بشرائإجارةبل  ،ةكشر أو  عدم جعله مضاربةحوطان الأك وإن ،هذا

  .صح قطعاًي امم

 ،كذلكع يان للجمكان ربح ك وإن ،ع بالنسبةيالجم على انكان ضرر ك فإن اهنركذ ماوعلى 

ان ك عشرة والقربة ثلاثة جرته خمس عشرة والدابة اثنتيأانت ك و،مة الماء قيين حصل السقاء ستفإذا

ل ك يعطأ و،انت عشرة ناقصةكن ي عشر حصلوإذا ،ل واحد ضعف حقهك ىعطي ف، زائدةينثلاث

  .ذاك وه،ة وللقربة اثناني فللسقاء عشرة وللدابة ثمان، حقهواحد ثلثي



١١٦

 ، ومن ثالث بغل ومن رابع عملىرح الآخران ومن كان من واحد دكلو  أنه ظهريوبما تقدم 

معاملة  أو  بل،مصالحةً أو إجارةً أو ةًكشر أو اربةً صحت المعاملة مض،نهميون الحاصل بكي أن على

  .)١(أَوفُوا بِالْعقُودِفي  مستقلة داخلة

  .شكال محل الإ،ةكبطلان الشر في بيلا ر: فقول الجواهر

سبة ل بالنكان لكنقص  أو زاد وإن ،كذلكان الحاصل كن إ ل بقدر حقهكان لكطلقوا أفإن 

موع ا على النقص أن ماك ،ادةيزال في  فاللازم ملاحظة النسبة،الربح للمجموع لأن ،صةينق أو ادةيز

  .أيضاًهم يفاللازم ورود النسبة عل

 والربع ،انك والسدس للد،النصف للعاملكل منهم ك بل جعلوا نسبة خاصة ل،طلقوايلم وإن 

  .ما قررواكان ك ،ي ونصف السدس للرح،للبغل

 ،لكر قدر حق ك بدون ذ،ذاك والعامل بىغل والرحبان والكولو استأجر صاحب الطعام الد

 بثمن ين مثلاً لرجلينباع المال لو  نحو ما، بقدر حقهىل واحد من المسمكقدر حقهم ل على نهميجر بفالأ

  .ل بقدر النسبةكنقص من  أو ديز لاإ و،جرة بقدر حقهم فهوانت الأك فإن ،واحد

 نتاكان الماء لرابع ك ولو ،كذلكان ك ،ذاكتمتح الماء والعامل ب التي نةكرض والماولو استأجر الأ

  .ة والنقيصةدنسبة في الزيا أو جرة بينهم حقاًالأ

  .نسبته أو ل بقدر حقهكان لكستأجرهما بثمن ارة من واحد والسائق عاملاً واي السانتكولو 

                                                

.١الآية : سورة المائدة )١(



١١٧

 فإن ،ذاكطحن هذا الطعام ب على عيولو استأجر الجم: قول الجواهر في شكالظهر الإيومما تقدم 

  .جرةهم لزمه طحن ربعه بربع الأل واحد منك لأن ،رباعاًأنهم يجرة بالأ

 لك ان حقك إذا نعم فيما، ي لا الربع المتساوكد مع الربع ذليري إلاّ أن ،اللازم ملاحظة الحقإذ 

  .رهكما ذكان كواحد ربعاً متساوياً، 

جرة أل زيادة عمل زيادة كل و، لهمكقال المال أن ثر بعدكأ أو ة أقل من العملربع عمل الأوإذا

ل العمل بدينار، كان ك لو  مثلاً،بةكالمر أو ة المتناسبة البسيطةربعخرج الحق بالأأ ،اهولةجرة بنسبة الأ

  .الأصل إلى زائداً منسوباً أو ان ثلثه ناقصاًك

 مثلاً ،ان اللازم النسبة مع نقص مقدار الناقصك ،نقص من النسبةلصة توجب ايانت النقك إذا نعم

س يحقهم ل فإن ، الباب فصنعوا مصراعاًيجل صنع مصراعة لأعأرباستأجر الحطاب والنجار والحداد ب

مة يانت قك إذا ث تلاحظ النسبةيعطاهم درهماً حأ بل ،ينس ثمن المصراع نصف ثمن المصراعيل إذ ،يناثن

  .ما هو واضحك ينمة المصراعيالمصراع ربع ق

   . منه ذا القدريتفكل نيهذه المسألة طو في لامكوال

  



١١٨

 إلى سبق أو ،متح ماءً أو ،خرج معدناًأ أو ،احتش أو ،احتطب أو ،داًيش صلو حا ):٧ مسألة(

ما ك سبقيلا  ما إلى من سبق على دل  ماطلاق لإ،ان لنفسهكلنفسه  أنه ىنو فإن ،سائر المباحات

 في  الوارد)١(مكل نافييه مما لا ون بقدر حقكي أن كذل في شترطين كل ،اء المواتيحإتاب ك في ركذ

  .تاب الاقتصاد من الفقهك  فيلهيرنا تفصكما ذكة يمركلة ايالآ

 والصلح والجعالة جارةالة والإكما تصح الوك ،نواه ه صح مايرلغ أو هيرلنفسه ولغ أنه ىولو نو

 ه جعلاًعل ليج وصالح معه أي أو كستأجره لذلي أو ستخرج له المعدني أن  فيلهكوي ف،كذل على والشرط

صاحب كقول بلزوم مثل هذا الشرط يمن ي لازم فيرغ و بل أ،قد لازمضمن ع في ك ذلهيشترط علي وأ

  . عقد لازميرضمن غ في انك إذا قولون بلزوم الشرطين لا ي خلافاً للمشهور الذ،العروة

 أن  علىليدل دلي ولم ،عهايرون صحة جميالعقلاء  أن  بعد، المعاملاتك تلأدلة طلاق لإكل ذلك

  . ونحوهاجارةالإ في لمستمرةة اير بل الس،كالشارع منع عن ذل

استخراج الملح له  أو ،لمتح الماء له من البئر المباحة أو ،هاطة ثوبيه لخيرستأجر غي أن ينرق ب فيوأ

  .ك ذليرغ إلى ،عدنمن الم

عمال الأقاعدة ن إ :هي ف، من استخرجهيرلغ ـ بالفتح ـ جة لا تجعل المستخرين النوالقول بأ

  .كم بذلكة تحية العقلائي الشرعاتيبالن

 كه لم تؤثر تلير ولغله أنه ةياحتش بن أو احتطب أو داًيلو حاش ص:  قول الشرائعنأ ظهر كوبذل

  . ظاهر الوجهير غ،جمعه له خاصة ان ماك و،ةيالن

   مردود ،وزيج لا ك وذل،نساناستثمار للإنه إ : الجدديينوقول بعض الاقتصاد

                                                

.٢٩الآية : سورة البقرة )١(



١١٩

 يعطيصاحب الثوب والدار ن إ ثيوجوام بالفرق ح ،هميراط والبناء والنجار وغي بالخضبالنق

 أو ،ديه للصيرمستأجر غ إذ ، تام بالنقضير غ،اط والبناءيمقابل عمل الخ في هو عمله اسم الذي المال

 في  فالمستأجر حر،شاءا ما في ما حرانأ وبالحل ب،هو عمله اسم الذي  الماليعطي أيضاًالاستخراج 

  .نسانة الإيل تمنع حري دلي فبأ، نفسهإجارة في  حريرججار والأيالاست

 الأول في كشتري فى،ما نوكه صار يرلغ أو لهما ـ بالفتح ـ جالمستخر أن ى نوفإذا ،انكف يكو

رج يخلا  لأنه ،ق له الرجوعيح  ولا،بعضاً أو لاًك الطرف كة توجب ملي فالن،الثاني في تص بهيخما ك

  ولا،ن عن ذمتهيطلبه سقط الدي عما إنسان ذمة أبرألو  أنه ماك ،بة نفسهيبط لاّإه ك عن ملإنسانمال 

  .برائهإذمته بعد  إلى رجعي أنه  علىليلا دل إذ ،ق له الرجوعيح

 أخذ ما لوك ،كليم فبدوا لا ،ةيالن إلى تاجيحه يلائه علي للمباح باستنسانة الإيكمل أن ثم الظاهر

ثم  خذلاء والأيه بالاستكليمس ي ل فإنه،كذلكحجراً أو  جذع شجرة أو ق المارةيحوله عن طريتراباً ل

شبه أ ما أو ةكسم أو اًيرطأو الاً غز أخذ  إذاكذلك و،الأول من كليم بل لا ،عراضته له بالإيكفقد ملي

  .كذل

  إليهسبقيلم  ما إلى من سبقومثل  ، لهيتة فهي ما أرضاًيمن أحالمنصرف من مثل  لأنه كوذل

  .ةيالروا أو لام الفقهاءكان هذا كسواء  )كمل من حاز( و،حدأ

ها ي فيرل السيتسه أو ،ق للمارةيراد شق الطرأإنما  و،كرض بدون قصد المل الأيىحأمن ن إ ثيح

 ،حازأ أو سبق أو ايراه العرف مشمولاً لمن أحيلا  ،ك ذليرغ إلى ،فراغها من الماء العفنإبطم حفرها و

  خلافاً لمن 



١٢٠

  .ورةكات المذطلاقبالإ أخذاً ،ةيشترط النيلم 

  .ه ترددي وف،ل لاي ق،كة التملين إلى  المباحكتمل في زيفتقر المحي هل : الشرائعوفي

  .ه وجه تردد المحققيرر الجواهر وغكوقد ذ

شربوا منها يه بئراً ليت فحفروا فنزل القوم موضعاً من الموا إذا : المبسوطيكمح في خيوقال الش

 لأن ،اءيحوا بالإكليمم لا  فإاءِيح بالإكقصدوا المليدة مقامهم ولم هم منها ميسقوا غنمهم ومواشيو

  .هكقصد تمل إذا اءيحلإ باكليمإنما  ييالمح

 نزلوا إذا ماك ،دوايريحد مزاحمتهم ما داموا هم ق لأيحتص م فلا يخ أنه  فينعم لا شبهة: أقول

ث لم ي والشارع ح،كرون ذليالعقلاء ن  أ إلىضافة بالإمن سبقل ي لدلك وذل،ان من الصحراءكمفي 

  .مضاهأه فقد يرغي

 ،)١(﴾ا فِي الْأَرضِخلَق لَكُم م﴿ :تعالى لقوله ،افة الناسك لكالمباحات مل أن من: قاليما ما قد أ

هم فاللازم التماس كمل في دخليف يك أما ،خلقت لنفعهم أا ظاهرها لأن ،ةيخلاف ظاهر الآنه إ :هيفف

  .ل آخريدل

 ):إشكال كة التملين إلى  المباحكتمل في زيفتقر المحيهل (رامة عند قول القواعد كمفتاح ال في لقا

  .باب اللقطة في ناهيما بك ،ا إليهفتقري أنه هأقرب

                                                

.٢٩الآية : سورة البقرة )١(



١٢١

 ،البحر في ونكية مما كجوف السم في وجديما يضة الواردة فيه بالاخبار المستفيواستدللنا عل

   .آخره إلى ،الأصل وعضدناهما بالشهرات و،لفتخالمرة وكن من التذي الظاهرينجماعوالإ

  



١٢٢

 وقد ،ل منهما نصفهكان لك بأن ،ةيون بالسوكي فقد ،ن مال ممتزجيان لنفركلو  ):٨ مسألة(

  . الثلثانللآخر ثلثه ولأحدهماان ك إذا ماك ،ون بالاختلافكي

عل تمام الربح يجد  فق،كالمال المشتر في التصرف في حدهما خاصة لصاحبهأذن أ إذا :الأول يفف

ان ك فإن ،للعامل أو الزائد لنفسهما إ عله بالاختلافيج وقد ،ينعله نصفيج وقد ،عل للعامليج وقد ،لنفسه

 فرق يران مضاربة من غكنهما يان بك وإن ،ان بضاعةكان لنفسه ك وإن ،ان قرضاًكتمام الربح للعامل 

  .هيالتناصف والاختلاف بصورت أي ،ه الثلاثةأقسام ينب

ان لهما كلو : الشرائع في  قال، لهما بالاختلافكان المال المشترك وهو ما :علم صور الثانيي هومن

 لأنه ،ن قراضاًكي لم يننهما نصفيون الربح بكي أن  علىالتصرف في حدهما لصاحبهأة فأذن يمال بالسو

  .ةون بضاعكي بل ،حصل الامتزاج وإن ةكشر  ولا،مرالآسب مال كم في ة للعاملكلا شر

  .ربح مال نفسه لنفسهإنما  و،للعاملشيء نه لا  فلأ،ونه قراضاًكعدم  أما :أقول

  .عمل منهما ون العمل منهما ولاكن لازمها عنده  فلأ،ةكونه شركما عدم أو

 وقد سبق نحو ، بدون عوضك للمالكيها الشرستربحي كين حصة الشر فلأ،ونه بضاعةكوأما 

  .تاب المضاربةك في هذه المسألة

 اعتبار العمل منهما على هؤ بناكيعل يخفى ن لاك ل،دالقواع في  صرحكوبنحو ذل: الجواهر في قال

  .انتهى ،ه سابقاًي وقد عرفت البحث ف،ةكالشرفي 



١٢٣

  .ره الفاضلانكذ  مثل ماكرة وجامع المقاصد والمسالكوقد نقل عن المبسوط والسرائر والتذ

    . واالله المستعان،رائع والقواعد وشروحهماالش في دها الطالبيجخر أ هذا الباب مسائل وفي



١٢٤



١٢٥

  

  

كتاب المضاربة



١٢٦

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 

  .الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين



١٢٧

  

كتاب المضاربة

 والمفاعلة باعتبار ، لضرب العامل في الأرض لتحصيل الربح، من الضربالأول و،أهل الحجاز عند وتسمى قراضاً

  . له والعامل مباشراًكون المالك سبباً

  

  ةتاب المضاربك

ن  فالآلاإ و،الزمان السابق في }هل الحجازأد  عنراضاً قِىوتسم{ ،هل العراقعند أ ك بذليتسم

   .همايرغفي و نيلا البلدك في  ماىتسم

إذا و﴿ :ما قال سبحانهك ،}ل الربحيرض لتحصالأ في  لضرب العامل، من الضربالأولو{

   .جلهرض برضرب الأيالذاهب  إذ ،)١(﴾ضربتم فِي الْأَرضِ

 ،رضالأ في ضربيأس المال لا  لركالمال أن  مع،ينون العمل من الطرفك في  الظاهرة}ةوالمفاعل{

 ةرك التذك صرح بذل،} والعامل مباشراً سبباًكون المالكتبار عبا{فقط ه  النقد ونحويعطيإنما و

  .همير والجواهر وغكوالمسال

  ظهر يما ك:  قال،صل لهأنه لا أهم بي علك المستمسإشكالو

                                                

  .١٠١ية الآ: سورة النساء )١(



١٢٨

 وناولته ،ت لهك وبار،داًي وتابعت ز،تابكطالعت ال: من ملاحظه موارد الاستعمال فتقول

  . هي فةك لا مشاركل ذلك ،ىصيحلا   ماك ذليرغ إلى ، وجازفت،تهيذ وآ، وسافرت،تابكال

خبرت عن وقوع أ فقد ،قتلت:  قلتفإذا ،الفعل إلى ي السعيا تقتض فإالمفاعلهوأما  :قالأن إلى 

  .لامهكخر آ إلى ،قعيقع وربما لا ي فربما ،القتل إلى يخبرت بالسعأنت قد ك ،قاتلت:  قلتوإذا ،القتل

 ،قاتل: قالإذا  و،ان معناه طرفاًك ،قتل: قال إذا  ولذا،صلاه أ بىفك و،أصله التبادرن إ :هيرد علي

  مثل،خرالطرف الآ فناءإن دويري من االله وهم لاًك أن  فباعتبارقاتلهم االله أما ،ينطرفان معناه ك

وهو خادعهماالله ادعون يخو ر االلهكمروا وكم، ك ذليرغ إلى.  

مل ها تشيرغة و والمعاملااملةسة والمداهنة وكالمشا واهمةالمناصرة والمس وان المقاتلة والمغابنةكولذا 

 ،ين الطرف معنىيعطيدر ون التباكبعد ضر يوا لطرف الواحد لم كتم ن إ رهاكذ التي مثلة والأ،ينالطرف

 لفاظالأ في  إليهصارياز ا فإن ،يدائم  لا غالبي المتبادرةه من المعانييد في المزبوابأ معنى في وركالمذإذ 

  .اًيرثك

 ،طرفان التابع والمتابع إذ ،هماير وغ مثل المتابعة والمناولة،أيضاًعضها له طرفان ب لأن )ن تمإ( :وقولنا

ة كعطاء البرإعطاء النظر وإ باعتبار ة واازفةكبارلما و والمطالعة،ىذؤي ويذؤيالذي  و،خذ والآيوالمعط

 في رر الفعلكيما ك إذ ،ان له الطرفانك إذا مثل ما فهو ، اعتباطا مرة فمرةالأمر  والدخول في،مرة فمرة

  .رر هناك كذلك ،ينالطرف

  فهم من ي فهل ،ظهر له وجهيالفعل لم  إلى يوالسع



١٢٩

  .ك ذليرغ إلى ،واءيالإ إلى ىسع أنه ىو ومن آ،النظر إلى ىسع أنه تابك الطالع

 ،ضرب الربح بسهمهيمنهما لا كن أ ب، واحد من الفقهاءيررهما غكن ذين الذيخر الآيينالمعن ثم إن

 ل منهماك و،ل الربح نوع من ضربهيتحص فإن ،أيضاًلاهما محتمل ك ف،المال وتقلبه في من الضرب أنه أو

  .قلب المالي

 في ضربيمل  والعا،خذهأي وربح العامل في ربضي كالمال أن  وهو،اً رابعواحتمل الجواهر معنى

  .خذه للاسترباحأي وكال المالم

  .عاملتعند ال الآخرد ي منهما بلكضرب يصافقان فيما أ هو ،امسخوهنا احتمال 

رب تضا: ل قولهمي من قب،ربحم اليعند تقسـ  التضاربكـ  سانكتشايما أوالسادس هو 

  .سركلا منهما مضارب بالك أن ظاهر ثم ال،داءالأ

 في يفكي لا كن ذلك ل، اسماً لرب المال من المضاربة أهل اللغةشتقيلم  أنه  واحديرر غكنعم ذ

ن إ ثي ح،الأمرخص من أ ك وذل،ستعملونيعدم سماع العرب  إلى اًيرخأ ينتهي أنه  إلىضافة بالإ،العدم

 الاشقاقات كعدم استعمالنا لتل في ك ذليفكي فهل ،لها من العربكلفاظ لم تسمع اشتقاقات الأ

  .ةالقاعد على ةدالوار

فلا  ،الورود إلى تحتاج تعالى االله إلى ةلات بالنسبالاستعما أن ماك ،يفي توقالأمرالسماعات  في نعم

  .)ىرم( و،)زارعون(و ،)معلّ(: استعمل له سبحانه أنه  مع،م وزارع ورامٍ معلّ:اللهقال ي

   المضاربة  معنىونكي أن الأولى: كلمستمسقول ا في علم وجه النظريومنه 

  



١٣٠

ض  وعليه العامل مقار،عه إلى العامل ليتجر به لقطع المالك حصة من ماله ودف،والثاني من القرض بمعنى القطع

  .ب بالبناء للفاعل مضارِالأول وعلى ،بالبناء للمفعول

  

 ك دون المالقوم ذه المضاربةي الذي لعامل هو وا،ةيموالهم بالطرق الشرعأ على الناس مغالبة

   . بهفتخص المضاربة

 وهما لفظان ،همير والجواهر وغكسال والمرةك صرح به التذماك } القطع من القرض بمعنىوالثاني{

   .همير والسرائر وغةيوالغن ن عن المبسوط وفقه القرآرامةكما نقله مفتاح الك ، واحدعنىم على مترادفان

 أن  فاللازم،ةباب المفاعلمن نه إ ثي وح}تجر بهيالعامل ل إلى  من ماله ودفعه حصةكع الماللقط{

أخذه من رأس يقطع ما يالعامل  أو ،رباح المال من أئاًيقطع شي  والطرف الثاني،ينمن الطرف الأمرون كي

   .كل ذيرغ إلى ،قطع بعض الربحي ك والمال،كالمال من المال

 لما عرفت من ك المالكذلك و،ض بالبناء للفاعلمقارِ و}لمفعولللبناء ض بامقار العامل هيوعل{

   .هماكاشترا

لام ك في ظهر وجه النظري ومنه ،لبناء للمفعولب با ومضار}ب بالبناء للفاعل مضارِالأولوعلى {

  .هيرالماتن وغ

قال ي ة، والموازنةوا المسا بمعنىةراض من المقارضقون الكي أن ره الجواهر من احتمالك ذما ماأ

 لم تهمكتر فإن كقارض الناس ما قارضو( ومنه ،بشعره الآخرل منهما كازن و إذا تقارض الشاعران

   امي ساوهم ف بمعنى)كوكتري



١٣١

  يكون الربح بينهما أن  إلى غيره ليتجر به على مالاًنسانوكيف كان عبارة عن دفع الإ

  

  .انتهى ،ا وتوازناي فقد تساو،كال والمال من الم،مل من العاملان العك ولما .علمونيقولون وي

 الآخرل منهما من كخذ أن يوتقارض الشاعر ،ة المساواس بمعنىيالقراض ل فإن ، ظاهر الوجهيرفغ

 أي ،)كوكتري لم(ه يدل علي و،كأخذون منيما كخذ منهم  أي ، عاملهم)قارض الناس(  ومعنى،ضاًيقر

  . أيضاًفخذ منهم   إذاً،حال أي  علىكأخذون منيهم 

ون الربح كي أن  علىبه تجريل هيرغ إلى  مالاًنسان دفع الإ عنةعبار{  فالمضاربة}انكف يكو{

 ، مسامحةه نوعيه فير وغك المسال وفيرةكالتذو النافع  عنماكدفع  بالة المضاربير تفس، بالنسبة}نهمايب

السبب ة ولعل ااز بعلاق، يخارج أمر فعدات والنشاءمن الإة المضارب لأن ،كه المستمسيما نبه علك

 القصد فهو معنى على شتملللاتجار م إذ ،ة المضاربةقيالدفع للاتجار حقن إ :قالي إلاّ أن  اللهم،والمسبب

  .ل المعاملاتيمن قب

 ة،سائر المعاملات قد تنعقد بالمعاطاك أا مع ،ةف عقد المضاربيالتعر في ركذيلم  أنه هي عليبقينعم 

اعتبار الناس  في قتهايوحق( :ث قالي ح)حمه االلهر( يد البرجرديالسة قيتعلفي  أما ،وقد تنقعد بالعقد

هم الربح ون سكي و،العمل الآخرمن حدهما المال وأمن ون كي أن  علىةالتجار في ين شخصكاشترا

 على ولا للعامل ،العاملة رقب على ك ولا جعل حق للمال،ضيها تعويس في فل،للمال وسهم منه للعمل

  .)كمال المال



١٣٢

  إلى غيره للتجارة تارةًمن دفع مالاً أن  وتوضيح ذلك،يكون تمامه للعامل أن  ولا،يكون تمام الربح للمالك أن لا

كان ن إ  وهذا داخل في عنوان القرض،يكون تمامه للعامل أن  وتارة على،بح بينهما وهي مضاربةيكون الر أن على

  بقصده

  

مان  والسه،شرطالة ست المضاربيما لك ،)اعتبار الناس( إلىة ث لا حاجي ح،ةموارد للمسامح: هيفف

  . لا للمال والعملينللمتضارب

 ىتصدي فكد الماليون المال بكمع ة المضاربة صحار ي من اختالشرط الثاني في  من المصنفأتيي ثم ما

عطاء إ بل اعتبار ،دفع شخصاًالس المراد يل إذ ،ره هنا من الدفعكذ  مانافيي  لا،فقطة العامل للمعامل

  . المال في تصرفيل عامل كس يلا فلإ و،د العامليار بيالاخت

ره الشرائع كما ذك }كح ذلي وتوض،ون تمامه للعاملكي أن  ولا،كون تمام الربح للمالكي أن لا{

 أن  علىتارةً{ ون الدفعكي }ه للتجارةيرغ إلى ن من دفع مالاًأ{ :همير والجواهر وغكوالمسالة ركوالتذ

ن إ عنوان القرض في خلا وهذا د،لعاملون تمامه لكي أن  علىةوتار ، مضاربةينهما وهيون الربح بكي

ه الجواهر بمنع تحقق يل علكش وأ،كوالمسالرة كذتعرض له الشرائع والتيد لم ي هذا الق،}ان بقصدهك

من القرض  أا لا ،وا من القسم الفاسدكقصاه  أ إذ،ة بعنوان المضاربكالقرض مع فرض صدور ذل

هو من إنما  و،كعم من ذلون الربح للعامل أك وقصد ،ةالذم في  المال بعوضكي تملإنشاء إلى المحتاج

   ىتحققه لفحو في كقصد ذلتفاء بك الاى ودعو، المالكلملة ياللوازم الشرع



١٣٣

 س لهي فلن ضمن تاجراًم: )عليه السلام( ين المؤمنيرمأن  ع،)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،حيالصح

  .)١(ءيس من الربح شي ولرأس مالهإلاّ 

س له من ي ول،س المالرأ إلاّ س لهيفلة من ضمن مضارب: )عليه السلام(جعفر  أبي  عن،والموثق

  .)٢(هاي فيءالربح ش

 ،كذل بعرفاً وقق القرض شرعاًونمنع تح ،ةيما خالف الضوابط الشرع في كذل على لزوم الاقتصار

ل كحال ان يد بيرادة الفاضل والشهإن كيم و،خلوه عن هذا القصدالمعلوم  في ونكت لاة الصح أصالةو

  .صاً ملخهىانت ،هيرج عما نحن فيخ نئذي وح،حد ذاته في ة والبضاع،من القراض والقرض

 وعدم تحمل كون الربح للمالكي أن عن دفع المال بدون توقعة القرض عبار أن اهرالظ: أقول

لو يخلامهم لا ك ف، الخاصالقرض القصد في شترطي أن  علىلي ولا دل،ك ذليرالقرض غس يل إذ ،الضرر

  .من وجه

 ،والوصفة شار الإينب  فهو من باب التنافي، قرضاًالشيءون كوة  قصد المضاربينأما التهافت ب

 ،ونه مضاربةكضر قصده ي ولم ان قرضاًك ،ه والربح لهيتصرف فيون المال عنده كي أن ةقيراد حقأفإن 

ان مضاربة ك ،ه مضاربةونكقة يراد حقأ وإن ،قيالتطب في من باب الاشتباه إلاّ ن هذا القصدكيلم إذ 

   فاسدة

                                                

  .١ة حبواب أحكام المضاربأ من ٤الباب ١٦٨ ص١٣ ج:الوسائل )١(

  .١ة حبواب أحكام المضاربأ من ٤الباب ١٦٨ ص١٣ ج:الوسائل )٢(



١٣٤

  ، وتارة لا يشترطان شيئاً،اسم البضاعة ويسمى عندهم ب،يكون تمامه للمالك أن وتارة على

  

   .دعق الى مقتضنافيي كللمالشيء دم عن إ ثيح ،ةيوجب المحرميلا  احاًك قصد ن لوماكذ هو إ

   .هيلام فك الأتيي وس} عندهم باسم البضاعةىسمي و،كللمالون تمامه كي أن  علىوتارة{

ه ي علهما المبنيؤان بناكلو  إذ ،ةيالن في و ول، الثلاثة السابقةقساملأ من ا}ئاًيشترطان شيوتارة لا {

  .هي علالمبنيشيء ال في ان داخلاًك ،حد الثلاثةعطاء أالإ

 ،المسجدكخر آمر  أ أو،شخص ثالثون الربح لكرا كلو ذ  وهو ما،خر آالمنصف قسماًر كذيولم 

ما لو ك ،لا النسبةر ي والثالث بالتقدلأحدهما أو ح لهمابجعلا الر أو ، وبعضه للثالثلأحدهمابعضه أو 

  .لشخص الثالثل أو ، للعامليباقال و،ه عشرك للمال:فقال ،المائة في نيعشر على ديزيالربح  أن علما

 على الربح في رجعي و،البطلان فهو باطل على إجماع أو  نصكان هناكن إ أنه لكال في والظاهر

 أن الفقه بعض الدات في رناكث ذي ح، القاعدة الصحةىان مقتضكلا إ و،ةيالأولصول  الأىمقتض

    . ونحوه)١(وفوا بالعقودأ طلاق لإ،ر الشارع بطلاا الصحةكذيمعاملة لم ل ك في الأصل

                                                

  .١الآية : سورة المائدة )١(



١٣٥

   وعليهما يستحق العامل أجرة المثل لعمله، فهو داخل في عنوان البضاعة، يكون تمام الربح للمالكأيضاًوعلى هذا 

  

عنوان  في  فهو داخل،كون تمام الربح للمالكي أيضاً{ ئاًي شاشترطيلم  الذي }هذاوعلى {

  .}جرة المثل لعملهأستحق العامل يا مهيوعل{ عطاه بضاعةأ كالمال فإن }البضاعة

رة كالتذك ء فظاهر جملة من الفقها،كون تمام الربح للمالكي أن ان الشرطكن  بأ،الأول أما :أقول

ن كيلم ن إ سنوهو ح(:  ثم قال،صحابلأظاهر ا إلى اض نسبهيالر في  بل،للعاملشيء  عدم كوالمسال

  .انتهى )لا فالمتجه لزومهإ و،مهعادة بلزو أو نة من عرفي قركهنا

العامل  لأن ،سقاط حرمة عملهإان المقصود للعامل ك إذا ،القاعدة هي تقتض الذيروا هوكوما ذ

  .ئاًي فلا وجه لاستحقاقه ش،احترام عمله سقطأ

 ،عم من التبرع بالعمل أكون الربح بأجمعه للمالكهما بنح ميالتصر أن ره الجواهر منكوما ذ

 لولا العرف والعادة إذ ،اهر الوجه ظيرغ ،جرق الأستحيالعامل  أن قي فالتحق،هيجر علالأرادة إوعدم 

ل كسقاط إاط الربح للعامل سقإ ون معنىكصورة  في جرة المثلوجه لأ  لا، مجانييرعل العمل غيجحتى 

  .حق له

 ربحه ك المالىعطأ إلاّ إذا ،نهماي بك فهو مشتر، جاءا بالربحالمال والعمل معاًن إ :ن شئت قلتإو

ان ك فإذا ،ثبات لا عالم الثبوتعالم الإفي ن اديفيا إنم والعرف والعادة ،كربحه للمالالعامل  أو ،للعامل

سقط  أفإذا ،تبر القصدعفالملا إ و، إليه بالنسبةماًكان العرف والعادة محك ،العرف والعادة على حدهماأبناء 

  .كالمال في كذلكالمال  أن ماك ،العامل حقه لا وجه لحق له

   : له ثلاث صوركجعل تمام الربح للمال أن علميومنه 



١٣٦

يطالب  أن  لهأيضاً ومع عدم الشرط وعدم قصد التبرع ، للتبرع أو يكون العامل قاصداً،يشترطا عدمه أن إلا

  ،الأجرة أخذ ا في مثله عدميكون الظاهر منهم إلاّ أن ،الأجرة

  

  .جرة المثلأله ن إ :الأولى

  .حق له لا أن :ةيالثان

لم  لأنه ،جرة المثلأون للعامل كي أن  القاعدةى هذا الصورة مقتض وفي،شيءعدم قصد : الثالثة

للضمان   موجبيرفاء عمل الغياست(: ث قالي ح،كالمستمس يرشيهذا  إلى ولعله ،سقط احترام عملهي

ف والعقلاء بلا  العر طريقة استقرتكذلوعلى  ،برعثبت التيمع احتمال التبرع مالم  حتى  مالهفاءياستك

  .انتهى )رادع عنها

 وقد ، مع احتمال التبرعكالالم على  عدم ضمان عمل العاملالأصلاض يجعل الر أن علميومنه 

  .إشكال محل ، عنهيكما ح على يليردب المحقق الأكذل إلى سبقه

 } و، للتبرعون العامل قاصداًكي أو ،شترطا عدمهي أن لاإ{ :قول المصنفلم وجه عيومما تقدم 

 }جرةطلب الأي أن  لهأيضاً{  من العامل}وعدم قصد التبرع{ جرة لعدم الأ}مع عدم الشرط{ ـه فيعل

   .طلبهايلم  أو  طلبها،وجب الضمانيجرة حق الأ أن  لوضوح،طلبهايجرة فله الأأي 

ثبات عالم الإ في الظهور أن دم من لما تق،هيا عليبن الذي اهر الظ،} منهماون الظاهركي أن لاإ{

   .}جرةالأ أخذ عدم  مثلهفي{ عالم الثبوت في لامكوال

   قصد فإذا ،م لا أك ذلك سواء قصد المال، العاملدالاعتبار بقص أن علميومنه 



١٣٧

   فعمل المسلم محترم ما لم يقصد التبرعوإلاّ

  

 ، عدمهاكقصد المالنفع يجرة لم  قصد الأوإذا ،جرةالأ كقصد المالوإن  العدم في ىفكالتبرع 

   .ه نوع مسامحةي ف}الظاهر منهما{ :فقول المصنف

استدل بذلك الجواهر، ويدل على احترام عمل } ما لم يقصد التبرع فعمل المسلم محترم لاّإو{

  )١(لايتوى حق امرئ مسلم): عليه السلام(المسلم قوله 

  .تبطل  لاينحقوق المسلمفإن  :)ه السلامعلي(وقوله 

  إلىضافة بالإ،داًيمحا أو سلامذمة الإ في انك إذا ن مسلماًكيحد محترم ولو لم ل أكحق  أن علميو

ه يجمع علأ الذي عراضهمأموالهم وأنفسهم و احترام أىمقتض أنه :ةيرذهان المتشرعة والسأ في وزكرالمأنه 

  .هيرتاب الجهاد وغك رناه فيكما ذك ،ىالنص والفتو

 ،الخارج في ثر ماليان له أك أو ،عمل له الذي ان بسبب طلبك إذا عمله محترم أن  يخفىن لاكل

رض مة الأي قيردة غيمة جدي طلب مما صارت للبناء قير داره بغبنى أو ، دارهبنيي أن  طلب منهمثلاً

  .ت البناءلاوآ

ن ك ولم ت،ذنهإ بدون ئاًيعمل ش إذا ماك ،كالن وجه لضمان المكي لم ،نيالأمرحد أ نكي لم إذا ماأ

 في أتيي ونحوه لا ىتوي لا لأن ك ذل،متهيغ قيزد التصبي لم  بماصبغ ثوبه إذا ماك ،مة خارجاًيقالله 

  .ةءا البرالأصل ف،مثل هذا العمل محترم أن  علىخرل آي ولا دل،المقام

   .مةيد القيوجب مزي غيان التصبك أو ،جر عملهان له أك ،اصبغ: قال لهن  إنعم

                                                

  .١ حبواب نوادر الشهاداتأ من ٢١٥ ص٣ ج:المستدرك )١(



١٣٨

  ويشترط في المضاربة الإيجاب والقبول

  

  

ان كإذا  أما ،كان له ذلك إذا جرهسقط أيإنما قصد التبرع  أن  يخفى ثم لا،}قصد التبرعيما لم {

جر ل الحي فدل،موالهأ في التصرف في لا حق للطفل إذ ،جرة بقصدهن وجه لسقوط الأكيدون البلوغ لم 

   .شمل المقامي

 قاعي بخلاف الإ،ما إليه والعقد بحاجة،عقد لأنه ك وذل} والقبوليجابالمضاربة الإ في رطشتيو{

  .طرف واحدإلى  إلاّ تاجيح لاالذي 

ل من كل لأن ،ع والهبةياح والبكالنكتان ي ولاكاانت هنك إذا ونكيإنما د العق أن ومن الواضح

رج من يخ أو هكمل في دخليماله بأن   فية التصرفي وولا،احك الننفسه في  فية التصرفي ولاينالطرف

 خلاف جازتهإخروجه بدون ك جازتهإ بدون نسان الإكملفي شيء دخول  فإن ،ع والهبةيالب في هكمل

  .)١(نفسهمأموالهم وأ على الناس مسلطون: قاعدة

تبعه سقوط ي ،كعراض من المالإ بل نوع ،ذمته في انك من كمل في فليس دخول الشيء براءما الإأ

  . قاعدة التسلطك ذلنافييفلا  ،يقهر

 جماع الإيادع وإن ،جماعالإ إلى س مستنداًي والقبول ليجابالإ إلى اج المضاربةياحت أن علميومنه 

  .القاعدة إلى  بل مستند،هيعل

 وقبول ،ك المالإيجابلازم لا أو ،خرقبال قبول الآ في ل منهماكوجب ي أن صحي أنه هلأما 

 الأمر لأن ،أيضاً الأولبعد يان لا ك وإن ،لمام الثانيكستفاد من يما ك ،هيعلاهرهم المتسالم  ظ،العامل

   أن  علىلي دليأ و،لهما الربحون كيالعمل و الآخرحدهما المال وأعطاء إ

                                                

  .٢٧٣ ص٢ ج:البحار )١(



١٣٩

   أو فعلاًويكفي فيهما كل دال قولاً

  

ن كيلم ن إ  ـاحكالن وحتى لاتام من المعيرثك في ك بل نقول مثل ذل،ك من الماليجابون الإكي

  .خرقبال الآ في  نفسهعطيي منهما لاًك لأن ،منهما أي ه منإيجابصح ي ـ يطعل قيدل أو إجماع

 وقبول منه ، منهاإيجاب  فإنه،)صلى االله عليه وآله وسلم( نفسها للنبيد صحة هبة المسلمة يؤيو

  .)١()صلى االله عليه وآله وسلم(

مضاربة مال  أو نيير صغع ماليب أو ،د لهما واحن من وليييراح صغكن في قاعين فرض الإكيمنعم 

قبال مال  في عل مال هذايج أو ،عل هذه زوجة هذايج الولين إ ثي ح، واحد لهما من وليينهيوعمل سف

 ،كه المستمسيبه علما نك ،ك ذليرغ إلى ،خر الآقبال عمل في حدهماأال م من ربح ئاًيعل شيج أو ،هذا

 ،يجابالإ على حدهماأ عن لاًيكان وك إذا  نعم،كذلك ينالطرفج من يالتزو على ليكبل الو(: ثم قال

  .) والقبول معايجابالقبول تعين الإعلى  الآخرومن 

 إلاّ  اللهم،خرقبل من الآيوجب من طرف وي أن  إلىمرهأنحل يل منهما يكالون إ ثي ح،ه تأمليوف

باب  في لكمش إلاّ أنه قلاءن باعتبار العكمأ وإن  وهذا،ينعلهما زوجيجواحد قاع يإصح ي :قاليأن 

   .اطيالاحت على الزواج المبني

ما ك ، عدمهالأصل ف،لزوم اللفظ  على لي لعدم دلك وذل}فعلاً أو ل دال قولاًكهما ي فيفكيو{

إنما  و،ةباب المعاطا في روهكما ذك ،ليه دلي فلزوم اللفظ على دليقاع لم ياأو ل عقد ك في كذلكهو 

   من لاًك لأن ،أيضاً صحة الفعل الأصلان ك

                                                

  .حزابمن سورة الأ ٥٠ ذيل الآية ١٥٩ص٢ج: انضر القمي )١(



١٤٠

  .نهماي فلا فرق ب،باطنال في ما إلى شارةإاللفظ والفعل 

د قعومن لوازم جوازها وقوع ال(: قال لأنه ،باللفظ يجابون الإكي أن اض لزومياهر الرظن كل

  .انتهى ) قولانأيضاًه بالفعل جواز أو ،اي اشتراط وقوع قبوله لفظ وفي،هيدل عليل لفظ كب

 لةي والوسيفقه الراوندبسوط و المفي  ماومعنى(: رامةكمفتاح ال في د قال فق، تاميرن هذا غكل

القراض ن إ ة من قولهميذا النهاك و،حي والروض والروضة والمفاتة والنافع والتبصرة واللمعةيوالغن

 ك ذليقضي بل قد ،تص لفظاًيخ لا أنه  علىهاًي تنبهيفإن ف ،خرهآ لىإ ،هيرغ إلى دفع مالاًي أن والمضاربة

  .لامهك انتهى )هاياا فيجر في اب عندني ولا ر،ةها المعاطاي فيفكي و،لفظلا إلى تاجيح نه لاأب

نه ك ل،عيالب في ةصحة المعاطا على دل  ماطلاقلإ ،هاي فةان المعاطايجر إلى وصاحب الجواهر مال

 :كالمستمسفي   ولذا قال، عقدهاإيجاب في اعتبار اللفظ في لافخ فلا ،ل حالكوعلى (:  قالكبعد ذل

  .)انهي والمنع عن جرالأصلرفع  في ةيافكومات عمالن إ

 المتن لم ي واحد من معلقيرغ أن  ولذا نجد،القبول في لامكظهر الي يجابالإ في ركومما ذ: أقول

ة يفاك في لك استشواحداً حتى ثرمك على هميجد فأ بل لم ،}فعلاً أو قولاً{ :قول المصنف على علقواي

ل كت جماعة ءجلس العامل لتقبل المضاربات فجا إذا ماك ،من الفعل استمراره أن لظاهر بل ا،القول

  ه يعطيمنهم 



١٤١

  . قبلت: فيقول، وما يفيد هذا المعنى، ضاربتك على كذا: القولي كأن يقوليجابوالإ

   بعد البلوغ والعقل والاختيارأيضاًويشترط فيها 

  

  . لاوان أمك سواء قلنا بتجدد الأ،أيضاً  فعل فإنه،همامأ الذي صندوقه في وضعهي للمضاربة ناراًيد

  أوكقارضت: واعد الق وفي}د هذا المعنىيفي وما ،ذاك على كضاربت: قولين أك  القولييجابوالإ{

  .كعاملت و أكضاربت

 يجابتص الإيخولا : رهاكذ أن بعد رةكالتذ في قال لأنه ، فقطلفاظس مراده هذه الأيول: أقول

  .هميرح وغير والتنقي عن المهذب البارع والتحركلذك يكما حك اًظلف

قول ي أن صحة القاعدة ىان مقتضك ،ينالمضاربة من الطرف أن قد تقدمث ي وح}قبلت: قوليف{

 حدهما موجباًأون كي أن ع بصحة التبادل بدونيالب في ذ قلناإ و،كقبل المالي و،أيضاًلفاظ العامل هذه الأ

   .لاهما موجبانك ف،أيضاًالمقام   فيلامك الك ذلى أت،قابلاً الآخرو

تاب الحجر ك في روهكه ما ذي الدال عل،لمامك في  المقطوع به} بعد البلوغأيضاًها يشترط فيو{

رنا ك وقد ذ،الجملة في الغلام صحة تصرفات كذل على وردين ربما ك ل،الغلام أمر وزيج لا أنه ه منيروغ

   .الفقه بعض الدات في وجهه

عمل العمل يان كما يف ،الجملةفي  جازة المولىإ باًك بل ومال، عاملاًعد صحة جعلهبيفلا ه يوعل

   .انيراهة معاملة الصبك إلى هب بعض ولذا ذ،ونحوه

   .اًإجماع أو ل المعاملات نصاًك في ط المشتر}والعقل{

  ع يتاب الحجر والبك في رواكما ذك ،ه باطلةركمعاملة الم فإن }اريوالاخت{



١٤٢

  :أمور ،لفلس أو جنونوعدم الحجر 

   فلا تصح بالمنفعة ولا بالدين،يكون رأس المال عيناً أن :الأول

  

 تابك في رناك وقد ذ،بطل العملي لا ـ أيضاًار يقابل بالاختيالذي  ـ طرار نعم الاض،همايروغ

   .جوائيضطرار الأالا حول  بحثاً)صاد الاقت:الفقه(

   .حجره في لا مانعل فمالعا أما ،كالمال في }وعدم الحجر لفلس{

ر قبل كالجنون ذ أن  لوضوح،هيمحجور عل لأنه )سفه( أو نه من سهو القلم بدلأك }و جنونأ{

ه يحجر السف في  وعلله بعدم الفرق،كما قال به المستمسك ،العامل في شترط عدم السفهيوهل  ،كذل

 السفه منعه أدلةظاهر  لأن ،ينما قال به بعض المعلقك ،شترطي لا أو ،عملاً أو اًنيون المال عكي أن ينب

 ،مالا ىسميلا  والعمل ،)١(﴾لا تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُمو﴿ :ما قال سبحانهك ، لا عن عمله،عن ماله

   .الأول والمناط ،قتضي الثانيي طلاق الإ،احتمالان

 بل ، واحديرغ كر ذلك ذ}ني فلا تصح بالمنفعة ولا بالد،ناًيون رأس المال عكي أن :الأول ،أمور{

 أو ،جماع الإى دعو،همير وغاض والجواهري والركالمسال في ماك ،همايررة وجامع المقاصد وغكعن التذ

  .هيخلاف عل لا أو ،فاقتالا

حت به ما صرك ،نيرناد أو دراهمأي ( ):ون نقداًكين أ( رامة عند قول العلامةكمفتاح ال في نكل

 نعم ،اشانيك من الك وقد ظهر ذل،يليردبمن مولانا الأ إشكال إلاّ نقل خلاف ولا  غيرعبارام من

  عن المقنع والانتصار يما خلك ،ينسوا مخالفي ولعلهم ل،افيكة واليلمقنعة والمراسم والنهاخلت منه ا

                                                

  .٥الآية : سورة النساء )١(



١٤٣

  .انتهى )ةيلك الباب بال

عد  ب،يرونه دراهم ودنانك وناًي عون المالكاعتبار  في جماعتفاء الجواهر بالإكا أن رظهي كومن ذل

  . ظاهريرغ ،كورة لذلك المذدلةسائر الأ في هإشكال

المنفعة  إلى ة بالنسبةالصح على دلةه فالأي وعل،مشهور أنه شبهة نعم لا، جماعقد عرفت عدم الإإذ 

تجارة  و،وفوا بالعقودأ:  مثل،دلةات الأإطلاقه يرر من النقد وغهم الدرهم والدنيايربله غن يوالد

  .كل ذلك في رة والمضاربة عرفاًبعد تحقق موضوع العقد والتجا ، المضاربةلةأدات إطلاق و،عن تراض

ن أ و،قنيثر والقدر والمتعدم الأ أصالة الفساد وأصالة بالمنع من استدل ا القائل التي دلةأما الأ

من هذه ان يمقام الب في  الواردةيرات غطلاقالإو ،وا مضاربةك على  لا،الصحة على  تدلانينتيالآ

  .عيالجم في  مالا يخفىف ،هيراض وغيالر في ماك ،لجهةا

وجه لمنع   لا صدق موضوع المضاربة عرفاًوإذا ،دلةمجال لهما مع الأ قن لاي والقدر المتلأن الأصل

إطلاق أن  أي عنل مانع كن كلا لتمإ و،ن عدم شموله لمثل المقاميأ فمن إطلاق طلاق والإ،ينتيدلالة الآ

  .هذه الجهة من طلاقس الإيقول لي

 ونيكرواه الس  ما:ي وه،ن رأس الماليستدل ا المانع عن جعل الدي أن نكيمة يالمقام روا في نعم

 في )عليه السلام(مير المؤمنين أ قال ،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن ـ خ الثلاثةيرواه المشا حسب ماـ 

  رجل مال  على رجل له



١٤٤

 من يجابنعم لو وكله على القبض والإ،  ما لم يجدد العقد بعد القبض ولو أذن للعامل في قبضه،إلا بعد قبضه

  طرف المالك والقبول منه

  

  .)١(ضه منهبتق حتى صلحي لا:  قال، مضاربةكقول هو عندي ف،ون عندهكيتقاضاه ولا يف

سندها ان ك وإن ،ةين هذه الرواك ل،المضاربة في س المالن رأيعدم صحة جعل الد على ث دليح

تصح   ومن المعلوم لا،رأس المال لا أنه )ون عندهكي لا( ظاهرن إ ثي ح،دلالتها ضعففي  أن  إلاّ،حجة

ربط له بعدم   وهذا لا،اًيعل المال خارجيج أن )ضه منه تقبحتى( ون معنىكي ف،المضاربة بدون رأس المال

 نصف لمال ولياجعله رأس ا:  فقال لهناراًيد ود من عمريطلب ز إذا ماك ،ن رأس ماليصحة جعل الد

  .الربح

   .طلب منه الدائن المضاربةيف يك كليمون لم يان المدك اذإو: قالي لا

 ن مضاربةي فعدم جعل الد، بالرباهاًيون شبكي ف،ني للدربحاًشيء عطاء إرادته إبد من  لا: قالينه لأ

  .إشكال محل }بعد قبضه لاّإ{

صح ي لا أنه  فوجهه}العقد بعد القبضدد يجقبضه مالم  في ذن للعاملأولو { :أما قوله المصنف

  . مبناهمعلى  ،قبل القبضالعقد 

   أي } والقبول منهك من طرف الماليجابالقبض والإ على لهكنعم لو و{

                                                

  .١ حبواب أحكام المضاربةأمن  ٥ الباب ١٨٧ص١٣ ج:الوسائل )١(



١٤٥

 ثم ،يوكله في تعيينه إلاّ أن ، وكذا لو كان له على العامل دين لم يصح جعله قراضاً، صح قابلاًبأن يكون موجباً

  . والقبول بتولي الطرفينابيجإيقاع العقد عليه بالإ

  

س من يالقبول ل لأن ،)يجابالإ( ى عل)والقبول( صح عطفي  لا فإنه،اليكه الوإيجابوقبل بعد 

   .)لهكّو( متعلقات

   .الة تشملهك الوأدلةات إطلاق فإن ،نئذي حناًيس المال صار عرأ لأن }صح  قابلاًون موجباًكين أب{

 تلافالإ أو ان من جهة الغضبكن يأنواع الد أي  من،}نيالعامل د على ان لهكذا لو كو{

ه يقاع العقد عليإ ثم ،نهييتع في لهكوي أن لاإ{ ، عند المشهور}صح جعله قراضاًيلم { ،ك ذليروغأ

 ،عن نفسه أو ، رأس المالكل عن ماليكبنحو التو أو }ينالطرف{  العامل} والقبول بتولييجاببالإ

  .ينإنسان أو ، عنهما ثالثاًاًإنسانل كوي أو ،ينرفحد الط لأاًيون العامل متولكيف

ول عله أيج فلم ،النصف على عله مضاربةول الشهر واج أناًين عياجعل الد:  لو قال لهكالمال ثم إن

لو نه إ ثي ح،كالمال على ناراًيون نصف ديت المد فقد فو،ناراًيربح دان ك لكذلكما لو جعله ي ف،الشهر

   ؟كضمن العامل ذلي فهل ،ناريوحصل نصف الد خرعامل آ إلى كعطاه المالأاه ماله عطأ

ت فو لأنه ،مثال هذه المواردأ في ن احتمال الضمانكيمن ك ل،صلعدم الضمان للأ على همؤبنا

  حقه 



١٤٦

 فلا تصح بالفلوس ، أو ديناراً بأن يكون درهماً،يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة أن :الثاني

  جماعلم يكن عليه دليل سوى الإ وإن ،لا خلاف بينهم ب،ولا بالعروض

  

 فرق يأ و،فيلك والمستفاد منه الضمان لا مجرد الت،)١( مسلمئ  حق امرىتوي لا وقد ورد ،عرفاً

تاب ك في ر بعضهمك وقد ذ،ه منافعهايت علث فوي ح،داره على لاء الغاصبي استين المقام وبينب

  .ت منافعه حر ففوإنسان على ستولى لو اما إلى  بالنسبة الضمانالغصب

ة ك بسينكوكالفضة المس أو من الذهب{ س المال رأ}ونكين أ{  من شروط القراض}الثاني{

ونا بعنوان كيلم  وإن ذهب أو ة فضةكل سكان ظاهرهم ك وإن }ناراًيد أو ون درهماًكين  بأ،المعاملة

 ىل سويه دلين علكيلم  وإن ،نهميبف خلا فلا تصح بالفلوس ولا بالعروض بلا{ ،ناريالدرهم والد

  .}جماعالإ

 ،ح وجامع المقاصدي والمفاتكرة والروضة والمسالكه التذي علجماعالإ أو الاتفاق أو خلاف  لاىادع

  .هميرغ إلى ،هيه علي بقسمجماع الجواهر الإوفي

عط الرجل أ :كة عبد الملي مثل روا،ر الدرهمكمن ذات يبعض الروا في  بماأيضاًوربما استدل له 

   .)٢(لهكعمل بالمال ي ن درهماًيعطه عشرأ و،اهيإقرضها ألف درهم أ

لاف درهم آ من هذا المال عشرة كي عل،لفاًدفعت المال وهو خمسون أإذا  :ىخرته الأيوروا

   .)٣( ا ليي تشترك مع والباقي،قرض

                                                

  ٥ ح الباب من أابواب نوادر الشهادات٢١٥ص ٣ج :المستدرك )١(

.١ح١٨٤ص ١٣ ج:الوسائل )٢(

.٤ح ١٨٤ص ١٣ ج:الوسائل )٣(



١٤٧

  . وليس ببعيد فلا يترك الاحتياطجماعلإيتحقق ا إلاّ أن ، لشمول العمومات،نعم تأمل فيه بعضهم وهو في محله

  

 في  وقال،نيخروت آك جمع وسإشكال الأولالشرط  في  فقد تقدم،}ه بعضهميمل فأنعم ت{

منع   لا فإنه،اًي شرعلاًيوا دلكات لعدم ثبوت جماع مثل هذه الإىدعو إلى لتفتي من لان إ( :الحدائق

ل يدل إلى تاجيحصها ي وتخص،جوازه على دلةعموم الأ  إلىن نظراًي النقديرغ في م بالجوازكعنده من الح

   ).سيس فليول شرعي

 ،ىبرك ـ انكلو  ـ هية فيحج  ولا، صغرإجماعلا  إذ ،هماي ما فلا يخفىلان المتقدمان يوالدل

 بل لعل ظاهر الخلاف ،جملة من الفقهاء لهذا الشرطث قد عرفت عدم تعرض ي ح،لاحتماله الاستناد

ادعوا إنما  و،جماعالصحة دون الإ على ليلبعدم الدوا كم تمس لأ،ةيإجماعست يالمسألة ل أن هيروغ

  .ناريصحة مضاربة الدرهم والد في  وعدم الخلافجماعالإ

 أن :ناري الدرهم والديرد صحة غيؤي بل ربما ،ا من مفهوم اللقب لأ،هايل فيات فلا دليما الرواأ

صلى االله عليه وآله ( وعباس عمه ،) عليه وآله وسلمصلى االله( زمن النبي في انت الرائجةكالبضاعة 

ستأنس ي مما )سلم و آلههي االله علىصل(ات وصححها رسول االله يالروا في ماك ،)١(ضاربيان ك )وسلم

  .هيناس ما فيالاست في انك وإن ،عم من النقدون مضاربته أكله ب

ها ي فشكال والإ}عمومات لشمول ال،محله في وهو{ :علم وجه قول المصنفي فمنه ،انكف يكو

   }اطي الاحتكتري د فلايس ببعي ول،جماعتحقق الإي أن لاإ{ قد تقدم دفعه

                                                

  .٧ حربةبواب أحكام المضاأمن  ١الباب ١٨٢ص ١٣ ج:الوسائل )١(



١٤٨

  ،ولا بأس بكونه من المغشوش الذي يعامل به

  

 كالمستمس في  وما،جوازه إلى ني واحد من المعاصرير ولذا ذهب غ،جماع قد عرفت عدم الإكنكل

صل بعد  للأ،محله في  فهو،نار والدرهمي الديربة بغان عدم صحة المضاركن إ صحابمراد الأأن ( من

ان مرادهم ك وإن ،كذل في جماع الإىدعو إلى حاجة  ولا،نئذ مضاربة عند العرفيون المعاملة حكعدم 

 في كما عرفت ذلكه يهم علإجماعثبت ي ولم ، ظاهريربعنوان المضاربة فهو غ  ولو،صلاًصحة أالعدم 

  .انتهى )اشتراط السابق

 لمعناأ لما ،لم تصح المضاربةن إ نه تثبت المعاملةألامه بكصح  وإن ،المعاملة مضاربة عرفاً أن هيرد علي

 طلاق لإ،تب الفقهكات ويالروا في وراتكالمذ في حصر المعاملات على ليدل لا أنه  مرة منير غإليه

   .دلةالأ

 ي فقه الراوندقإطلاما عن ك }عامل بهي الذي ونه من المغشوشكبأس ب لا{ ـفان كف يك }و{

دوها يقي ولم ،ناريطلقوا الدرهم والدأث ي ح،هميرة وغيفاكوالنافع واللمعة والتبصرة والروضة وال

 عن الخلاف والمبسوط يكما حك ، لمن قال بعدم صحة المضاربة بالمغشوشةخلافاً .صحة ونحوهاالب

  .كروض والمسال وال،تب العلامةك وجملة من ، وجامع الشرئعة والسرائريلة والغنيوالوس

مل به الا يتع  بين ما ـيكما ح على  ـ ومجمع البرهانكرة وجامع المقاصد والمسالكوفصل التذ

  . وبين ما يتعامل به فيصح،يصح من المغشوش فلا

 أن  مشترطمبنى أن ث قد عرفتي وح،دي القدماء خال عن هذا القلامكن إ :رامةك مفتاح الوفي

ر كما ذك ،اةكهما الزي ولذا تجب ف،ان مغشوشاًك وإن اري فهو المع،سم صدق الاناراًيد أو اًدرهميكون 

  . الجواهر في كذل



١٤٩

  .مثل الشاميات والقمري ونحوها

  .كان له قيمة فهو مثل الفلوس وإن  لم يصح يجب كسره بأن كان قلباً لو كان مغشوشاً،نعم

  

 لعدم ،تصح المضاربةط لم يضة لغلبته الخلفصدق الذهب وال سلبيث يان الغش بحك إذا نعم

  .رناهكذما ان يجل ب لأ)عامل بهي(قال إنما ولعل المصنف  ،ك المستمسكما صرح بذلك ،الصدق

الحال  في لم حولها بعد انتفاء الموضوعكهم التي فلا } ونحوهايات والقمريمثل الشام{ :أما قوله

   .الحاضر

ان ك بل ،قة الذهب والفضةين حقكي بأن لم }ان قلباًكن إ سرهكب يج ان مغشوشاًكنعم لو {

ان كن إو{ فضةً  ولاس ذهباًيل إذ }صحيلم { ،سرهك ولذا وجب ،وجب خداع الناسيمما  ، مامشبهاً

   .متهي له قأيضاًلا فالعروض إمة ويعبرة بالق لا إذ ،عتبار صورته با}مةيله ق

 ،مةيانت له قك  وإنتصح مضاربتها ث لاي ح،لكيالن أو دي المصنوع من الحد}فهو مثل الفلوس{

ر يئع والتحرا والسرائر والشر والغنية الخلاف والمبسوط،وقد صرح بعدم صحة المضاربة بالفلوس

  .هيررامة وغكما نقل عنهم مفتاح الك ،رة عند علمائناك بل عن التذ،همير وغكوالمسال

 عن المروي ، خبر المفضل بن عمر الجعفي:مثل، اتيبعض الروا في ركسر ذكوجوب ال ثم إن

 : منها فقالدرهماً  إليّى فألق،ه دراهميدي ين بي فألق)عليه السلام(عبد االله  أبي نت عندك: قال ،خيالش

 هذاشيء أي،فقال،ستوق:  فقلت  :وما الستوق،فضة وطبقة من نحاس وطبقة ينطبقت:  فقلت   



١٥٠

  .)١(نفاقه إلا وع هذايل بيح  لا فإنهسرهاكا: )عليه السلام( فقال ،من فضة

 ،نفاقهإوز يج الناس فلا ين ب معلوم الصرف ولا جائزاًيرونه غك على هذا محمول(: الوسائل في قال

  .)٢()راهةكال على تمل الحمليح و،هيرخ وغيره الشك ذ، حالهينبيإلاّ أن 

ني أ إلاّ ،الخبر السابق في هينص عل وإن سركالظاهر عدم وجوب ال: أنه لذا قال الجواهركو: أقول

  .خلافه على  النصوص وباقيى به بل والفتوفتىأمن لم أجد 

ان ك أو ،خر للطرف الآان غشاًكما ي ف،ة عن عدم جواز الانتفاع بهيناكسر كالن إ ثم الظاهر

 وهذه ، التعاملأدلةات إطلاقشمله ي بل ،العدم على ليحدهما جاز الانتفاع لعدم دلأن كيلم إذا  أما ،ناًبغ

 على دالةال الآخرات ي لبعض الروا،صورة عدم الجوازعلى  أو ،راهةكال على بد من حملها ة لايالروا

  .الجواز

ها يمل عليحعمل الدراهم يالرجل : )عليه السلام(عبد االله  بيلت لأ ق،ح محمد بن مسلميمثل صح

   .)٣( فلا بأسك للناس ذلينبإذا  :)عليه السلام( قال ،عهايبيه ثم يرغ أو النحاس

  هل أه رجل من ءجا:  قال)عليه السلام(جعفر  أبي  عن،وعن محمد بن مسلم

                                                

.٥ حبواب الصرفأ من ١٠ الباب٤٧٣ص ١٢ج :الوسائل )١(

. ٥ حبواب الصرفأمن  ١٠ الباب٤٧٣ص ١٢ج :الوسائل )٢(

٢ حبواب الصرفأمن  ١٠ الباب٤٧٣ص ١٢ج :الوسائل )٣(



١٥١

  .نض ثمنه أن يوكله في تجديد العقد عليه بعد إلاّ أن ح لم يص، بع هذه السلعة وخذ ثمنها قراضاً:ولو قال للعامل

   ووصفاً قدراًيكون معلوماً أن :الثالث

  

 بأس لا:  فقال،يندانقالدرهم  على مليحة يقال لها الشاهيعندنا دراهم ن إ : له فقال،سجستان

   .)١(انت تجوزكإذا 

 راهةكال على  فالحمل،سرافاًإان ك إذا سركل الكشيه ي وعل،باب الصرف في روهكهما مما ذيرغإلى 

   .ة السابقة محل نظريالروافي 

 لفقد الشرط }صحي لم ،وخذ ثمنها قراضاً{ الدرهم أو ناري بالد}بع هذه السلعة: ولو قال للعامل{

 اجتيح لا: قالي إلاّ أن }نض ثمنه أن ه بعديد العقل عليدتج في لهكوي أن لاإ{ ،كالمستمس في امك الأول

لام كة مثل اليفاك ىقوهذا فالأوعلى  ،ةجراء المعاطاإ في الةكلام السابق وكمثل ال فإن د العقديتجدإلى 

   .المتقدم

المفتاح  في  قال،المشهور  على} ووصفاً قدراًون معلوماًكين أ{  من شروط رأس المال}الثالث{

ن المبسوط وجامع الشرائع م إلاّ بلا خلاف: }فلا تصح عل اهول قدره{ :رامة عند قول العلامةكال

ة يالمهذب والغنك ،كراط ذله اشتي فك مما تركظهر ذلي وقد ،انذا مجمع البرهك و، واللمعةالمختلفو

  .هايروالسرائر وغ

   وبعدم صدق ،الأصلاط استدل لهم بن قالوا بالاشتريالمشهور الذ ثم إن

                                                

.٦ حبواب الصرفأمن  ١٠ الباب ٤٧٣ص ١٢ج :الوسائل )١(



١٥٢

  .زال به معظم الغرر وإن كفي المشاهدةتولا 

  

    .)١( عن الغررى )وسلموآله ه ي االله علىصل(النبي  أن  ورد من وبما،المضاربة

 في تفاءك عن المبسوط الايك فقد ح،}م الغررزال ا معظ وإن المشاهدة يفكلا ت{ هي عل}و{

  ورد،يشمله النهي ف،ه بأن بقاء بعض الغرر غرريل علكشأ و،ة لزوال معظم الغررجواز المضاربة بالمشاهد

  . المتقدمشمله النهيي حتى  عرفاً غرراًىسميلا  ىبقيما  أن خيبأن مراد الش

 والاستدلالات ، المضاربة بعد صدق المضاربةأدلة طلاق لإ، فالظاهر عدم هذا الشرط،انكف يكو

 ولو ،صل بعد صدقها عرفاًونه مضاربة فلا مجال للأك عدم أصالة الأصلد بيرألو  إذ ، تامةيرورة غكالمذ

 ةيرف عدم تمامعي ك وبذل،الأصل مانع عن طلاقالإن إ :هي فف،ثر الفساد وعدم ترتب الأأصالةد يرأ

  .ست مضاربةيوا لك

ل ك في غررنسلم صدق ال لا أنه ،الجابرةم السند ولو بمعونة الشهرة يه بعد تسلي فف،ثيما الحدأو

  عدم قدح الجهالةإجماعن ثم كيلم ن إ قيوالتحق(: الجواهر في  ولذا قال،ىخص من المدعأل ي فالدل،مورد

 أو دلة الأطلاق لإ،كبعد ذلنه اعدي ثم س مثلاًيك الفي ما على قع العقدي أن  نحو،علم إلى لوتؤالتي 

ان تحقق الربح معها وهو كمإ لعدم ،ازها فالظاهر عدم جو،علم إلى لوتؤ لا التي أما الجهالة. عمومها

  .انتهى) روح هذه المعاملة

   مكعلم يلم  إذا  فإنه،ان تحقق الربحكمإب: ولاًأ شقة الثاني على رديان كن إو

                                                

. ١٣ حا يضربه الصيادبواب لا يجوز بيع مأمن  ١الباب  ٢٦٦ص ١٣ج:الوسائل )١(



١٥٣

  يكون معيناً أن :الرابع

  

 نه خمسأ و،نار وربع ظهر الربحيتاب بدكل ك ثم باع تاباًكنار منه يل دك بى واشتر،سيكالفي 

  .اموع

خلط  إذا اميل فكستشي فهل ،ة ونحوهاك الشرفي مثلها مثل الجهالة كمثل ذل في بأن الجهالة: اًيثانو

 ،هيرغ أو  الجواهركذلنع يم أن د جداًي ومن البع،ل منهماكم لبن كعلم ي ولا ،خرحدهما لبنه بلبن الآأ

  .اهمير العدل والقرعة وغن القضاء من قاعدةي الاختلاف موازون المحتمل عندكيو

ثبات إ عن طلاقبطلان المضاربة بقصور الإ على لو استدلنه إ كقول المستمس أن علميومنه 

وجه لمنع  لا أنه  لما تقدم من،ظاهر الوجه يرغ ،اًان متينك للبطلان ي المقتضالأصل فالمرجع ،الصحة

   .طلاقالإ

 ،جماع وبالإ،لغرر وبا،الأصل وقد استدل له ب}ناًيون معكين أ{ : من شروط رأس المال}الرابع{

  .الخارج في وجود له وبأن المبهم المردد لا

  . ينالأول ةيمالشرط الثالث عدم تما في قد عرفت إذ ،يخفى لا ل ماك الوفي

  بالمعنىيينل اشتراط التعيان دلك:  مجمع البرهانيكمح في  قال، موجوديرغ أنه  فالظاهرجماعما الإأ

  . ظاهرير غور مضراًك المذ بالمعنىيينون التعكعدم ن إ :خر منهموضع آ في  وقال،إجماعور كلمذا

تب كعشرة  إلاّ ر هذا الشرطكذيلم نه إ :رامةكمفتاح ال في  وقد قال،جماعنعقد الإيف يك: أقول

  .هذا الشرط على ين واحد من المعلقيرل غكشأ ولذا ،لامهك فراجع ،فقط

  ما ظهر ك ،هي علجماع الإكسادعاء المستم في علم وجه النظريومنه 

  



١٥٤

نعم لا فرق  .يعين ثم يوقعان العقد عليهإلاّ أن ينعقد  لم ، قارضتك بأحدهما أو بأيهما شئت:فلو أحضر مالين وقال

  ، بعد العلم بمقداره ووصفه أو مفروزاًيكون مشاعاً أن بين

  

   .قول المصنف في شكالالإ

 ثم يوقعان ينعي إلاّ أن ،قدنعي لم ،هما شئتيبأ أو ،حدهماأ بكقارضت:  وقال،ينحضر مالفلو أ{

  .}العقد عليه

 أي خذ: قولي أن  فهو مثل، العامليين بتعيعيننه إ :يهف ف،نه مرددأالبطلان ب على الاستلالأما 

  .اطي نعم هو خلاف الاحت، شئت هبةينالمال

 :قال أو ،وديعة، لم يعين الآخرحدهما وأ على كقارضت:  فقالينسيك  إليهلو دفع: القواعد في قال

   .هير ومثله قال غ،صحي لم ،هما شئتيأ على كقارضت

 }أو مفروزاً{ ينالمع في يلكال أو ،سر المشاعكنحو ال على }ون مشاعاًكي أن يننعم لا فرق ب{

 بلا خلاف : الجواهر وفي،عالقراض بالمال المشا وقد جوز: امةركمفتاح ال في  بل،حةص الأدلة طلاقلإ

  .إشكالولا 

 في فراز لاحتمال اعتبار الإ،الصدق في كلو فرض الش( :كول المستمس فق،الصدق في كولا ش

  .ر الوجه ظاهير غ)ثر عدم الأأصالة المرجع بل ، بهكمجال للتمس  لاطلاق فالإ،صدق المفهوم عرفاً

قد  الذي ما تقدم من اشتراط العلم بالمقدار على  بناءً}بعد العلم بمقداره ووصفه{ :وقول المصنف

  .هي فشكالعرفت الإ



١٥٥

 صح مع العلم بحصته ، قارضتك بحصتي في هذا المال: فقال أحدهما للعامل، بين شخصينفلو كان المال مشتركاً

  . صح، قارضتك بنصف هذا المال: فقال وكذا لو كان للمالك مائة دينار مثلاً،من ثلث أو ربع

  

 ،ين شخصين باًكر مشتلان الماكفلو { :ره المصنف بقولهكما ذي فشكالومما تقدم ظهر عدم الإ

ان ك وإن }ربع أو  صح مع العلم بحصته من ثلث،هذا المال في  بحصتيكقارضت: حدهما للعاملأفقال 

 ،الربع و قدر الثلثكالمال أو عرف العامليلم  إذا نفس هذا المثال في شكالره المصنف الإك ما ذىمقتض

 فإن ،ثركأ أو ثمائةثلا أنه  هلعلميصندوق لم  في ان له مالك و وبنتاًب وخلف ولداًما لو مات الأك

 نراد عرفاأ ولعل المصنف ،ه بالقدر بعد عدم علمجعله مضاربةً في نفعي لم ينمجرد العلم بأن للولد ثلث

  .المقدار

 كقارضت:  فقال،نار مثلاًي مائة دكان للمالكلو { ما عرفتك القاعدة الصحة ى مقتض}ذاكو{

  .ع الشامل للمشادلة الأقإطلا لما تقدم من } صح،بنصف هذا المال

ان صاحب ك فلو ،ضر بصحة المضاربةي والعامل والمال لا كالمال في  من الجهالةلاًك أن والحاصل

ان ك إذا كذلك أنه ماك ة،بالمعاطا  صح أخذه من العامل،نه وضعه للمضاربةك ل، للعاملالمال مجهولاً

تحمل من الجهالة ا إ :رامةكمفتاح ال في لذا قال و،ان المال مجهولاًك إذا ذاك وه،ك للمالالعامل مجهولاً

  . لا تحمله العقود اللازمة ما

   أي ولا عرف، الآخرحدهما أعرف يلم  إذا ومنه تعلم صحة المضاربة



١٥٦

 أو البقية مشتركة بينهما لم ،للآخر معينا والبقية  مقداراًلأحدهما فلو جعل ، بينهمايكون الربح مشاعاً أن :الخامس

  .يصح

  

   . واالله العالم،روهك ما ذةاط مراعايان الاحتك وإن ،ينالب في انت معاطاةكما مقدار المال ومنه

 ناًي مع مقداراًلأحدهما فلو جعل ،نهماي بون الربح مشاعاًكين أ{ : من شروط المضاربة}الخامس{

  .أمور بك واستدل لذل}حصي لم ،نهماية بكة مشتريالبق أو ،للآخرة يوالبق

 في  وقال،اًإجماع بطل للآخر ي والباقينمعشيء  لأحدهماان كلو  أنه  الجواهر منما قاله: الأول

  .اعيالربح الش في شترطي أنه  فينهميخلاف ب لا أنه الظاهر: الحدائق

  .وركم المذكالح على جماع الحدائق الإيرلمات غكظهر من يو: كالمستمس في وقال

  .ةكتحقق الشر ادة فلايالزوثق بحصول ي لا أنه ره الشرائع منكما ذ: الثاني

  . العقدىخلاف وضع القراض وهو خلاف مقتض لأنه : قال،رامةك مفتاح الرهكما ذ: الثالث

فما : كخبر عبد المل في قول السائل  مثل،اعيالش على ات الدالةيخلاف ظاهر الروانه إ :الرابع

    .)١(بأس به لا:  فقال،ك عن ذل)عليه السلام(عبد االله   فسألت أبا،كني وبنيي فهو بعاًيصبت منها جمأ

                                                

.١ ح المضاربةمبواب أحكاأ من ٢الباب ١٨٤ص ١٣ ج:الوسائل )١(



١٥٧

  متاعاًكبتاع لأ :قول للرجلي عن الرجل )عليه السلام(االله  عبد  سألت أبا:ة المراديي الرواوفي

   .)١(لا بأس :)عليه السلام( قال ،كني وبنييوالربح ب

   .)٢(نهمايربح فهو بوإن  :ة الحلبيي رواوفي

  .ك ذليرغإلى 

  الرجل مالاًيعطيالرجل  في قال أنه ،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،رواه الدعائم ما: الخامس

  .)٣(هذا الربا محضاً:  قال،ه الربح مقطوعاًيعطي أن  علىعمل بهي

  :رواك ما ذإطلاق بيتف ل هذه الوجوه لاكن كل

  .ان محتمل الاستناد بل مظنونهكان كلو  أنه  مع،المسألة في  موجودير غجماعفالإ

  .ىخص من المدعأ والثاني

 قولي فكتعارف مثل ذلي أنه والحال ، العقدىوجه لجعله خلاف مقتض لا إذ ، ظاهريروالثالث غ

  .نناي بك والربح بعد ذلكنار لمصرفيوم مقدار ديل كعمل وخذ ا :صاحب المال للعامل

 نصرافوالإ ،وه أعم ونح)نهمايب( أن  إلىضافة بالإ،باب مفهوم اللقبمن  إلاّ هيدلالة ف والرابع لا

  .اًيون بدوكي أن قربيان فكلو 

  .مقطوع للعاملشيء جعل  إلى ه بالنسبةيلا دلالة ف :أولاًوالخامس 

لف رأس أ أن ما لو علمك ،نكيلم إذا  أما ، رباًالأمران كبصورة ما تعرضت إنما ة يالروان إ :اًيوثان

  من الرباكن ذلكي لم ،ثلاثا مثلاًأة يق مائة والبعطنيأ :ك فقال المال،قل من خمسمائةيلا  ربح مايال لما

 إلى ني ولذا ذهب جمع من المعاصر،ثركأ أو قل منهأ أو ربح بقدر الرباي أو ربحي لا أن هو محتملالذي 

  س ي ول،هذا الشرط في شكالالإ

                                                

.١ ح من أبواب أحكام المضاربة٣ الباب١٨٥ ص١٣ ج:الوسائل )١(

.٢ حبواب أحكام المضاربةأمن  ١ الباب١٨١ص ١٣ ج:الوسائل )٢(

.٢ حبواب أحكام المضاربةأمن  ٢الباب ٥٠١ص ٢ ج:المستدرك )٣(



١٥٨

   تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك:السادس

  

  . مراعاتهحوطفالأ ك ومع ذل،راطه مطلقاًسقاط اشتإ بل ،سقاط هذا الشرط رأساًإالمراد 

 حرمة دلة بل لأ،ف السنديضعه قال إني حتى ،)١(لخبر الدعائم  لا،صحيستلزم الربا لم يما ينعم ف

   .الربا

ل قوأ ،}كنحو ذل أو ثلث أو ل منهما من نصفك حصة يينتع{ : من شروط المضاربة}السادس{

  :أقسام على يينالتع

  .أيضاًها النصوص يدل عليما ك ،يجماعإ وصحته ،رهكذ ما: الأول

  المضاربة عرفاًأدلةخلاف  لأنه ،صحي وهذا لا ،بينص أو حظ أو  جزءكقول لي أن :الثاني

 ك وقد صرح بعدم صحة مثل ذل، عن الغرر)صلى االله عليه وآله وسلم(  النبييل يشمله دلي و،وشرعاً

ة لا ي بالجزئراًون الربح مقدكي نأ :قالث ي ح،د ولعله المراد من عبارة القواع،هيررامة وغكمفتاح ال

  .الثلث أو النصفكر يبالتقد

 ،غرر لأنه صحي  وهذا لا،دالمردشيء  له ال بأن جعل،ربع مثلاً أو  ثلثكل: قولي أن :الثالث

ه من يرقبل غيلا  ماك ،كقبل الملي استدل له بأن المردد لا ك المستمس وفي،المضاربة ىمقتضوخلاف 

عط أ: ةيالوص في قال إذا ماك ،المردد على  تترتبحكامالأثيراً من ك فإن ،ان فيه نظركإن  و،حكامالأ

   داًيز

                                                

.٢ حبواب أحكام المضاربةأمن  ٢ الباب٥٠١ ص٢ ج:ستدركالم )١(



١٥٩

 أو ،نيشهر أو داره شهراً في لسيج أن أباح له أو ،دين لزيناريد أو ناراًيعط دأ أو ،ناراًي دأوعمرواً

 ك ذليرغ إلى ،ةيالغرب أو ةيداره الشرق في لسيج أن ديباح لزأ أو أو عمرو، يجلس في داره زيد أن أباح

  .مثلةمن الأ

 في ،ثركأ أو قلأ أو ،الربع أو  الثلثيعلماا هل هيث لا ي ح،دلةا بالنسبة العكل: قولي أن :الرابع

 وللعمل نسبة خاصة من ل من رأس المالكعلون ليجالعقلاء  فإن ، خاصاًالواقع مقداراً في انك إذا ما

 أو  من غرركذل في  وعدم محذور، العقودأدلة مضاربة وأدلة لاقط لإ،الصحة القاعدة ىض ومقت،الربح

  .كأمثال ذل في ان ظاهر بعضهم المنعك وإن ،نحوه

 ماإ ،كذل في شكاللامهم الإك وظاهر ، لعامله التاجر الفلانيىعطأ مثل ما ك ل:قولي أن :الخامس

ن الظاهر الصحة ك ل، عن مثله المضاربةأدلة نصرافلاما إ و المضاربةىخلاف مقتضلأنه ما إ وغررلأنه 

 يرل بطلانه غي فدل، مثل ما شرط فلانكل :لو قال(: كالمستمس في  ولذا قال،ورةكلبطلان الوجوه المذ

  .)ظاهر

لف ربحت دون الأ وإن ، الثلثكف فللربحت فوق الأن إ :قولين  بأ،الأمر في رددي أن :السادس

 لأنه ، القاعدة الصحةى ومقتض،سكبالعأو  العامل على ك شرط المالكان ذلك سواء ، النصفكفل

 ،قل بالمضاربةأأخذ ي أن ستعديالشهر خمسمائة لا  في جرتهأون كث تي ح فالعامل مثلاً،يشرط عقلائ

  .قلأون له كيث لا يعل الشرط بحيجولذا 

  ألف  على لصة حي بالمال البضاعة الفلانياشترن إنه إ ك المالكذلك



١٦٠

  .طلاق الإ إليهفيكون هناك متعارف ينصر أن إلا

يشترط عليه عمل  إلاّ أن ، منه لأجنبي عنهما لم يصحاً فلو شرطا جزء،يكون الربح بين المالك والعامل أن :السابع

  متعلق بالتجارة

  

نه خلاف أ و، والغررنصراف هنا احتمال الإأتيي و،المضاربة في نقص حظهي أن ديري فلا ،قطعاً

  .وراتكلمذا في شكال وقد عرفت الإ، العقديمقتض

   .ليف التطونهما نضرب عنها خوير لجعل الربح بخأن تصورات كيمو

 للعلم  موجباًنصراف الاونكي ف،هارادأ وقد }طلاقلإ ا إليهنصرفي نصرافا كون هناكي أن لاإ{

رادة ر الإكذيأن المصنف لم ك و،العقود تتبع القصود إذ ،نصرافنفع الايرادة لم  الإلا ولو،بالمقدار

   .وضوح هذا الشرطعلى  اعتماداً

ا م عنهجنبي منه لأ فلو شرطا جزءاً، والعاملك المالينون الربح بكين أ{ : من الشروط}السابع{

 فإن جنبي منه لأشرط جزءاًفإن ( :دالقواع في قال ،}ه عمل متعلق بالتجارةيشترط علي إلاّ أن ،صحيلم 

  .)بطل لاإ و، صحان عاملاًك

 وما ،المبسوط في ماك  معاًينمكالح في  واحداً قولاًكرح ذلشفي ( :رامةكمفتاح ال في وقال

 كح وجامع المقاصد والروض والمسالي والتنقرشادر والإيرة والتحركالمهذب والشرائع والتذ في صرح

  .انتهى )ني المتعاقديران غك من جنبي والمراد بالأ،ومجمع البرهان

  :نيواستدل له هؤلاء بأمر

  .لمضاربة اىخلاف مقتضنه إ :الأول



١٦١

   من الربح لغلام أحدهما صحاًلو اشترط كون جزء أنه نعم ذكروا

  

  .دلة فهو خلاف الأ،نهمايون الربح بكظهور النصوص : الثاني

 ولذا لا ،هاإطلاق بل هو خلاف ، المضاربةىخلاف مقتض أنه لا نسلم إذ ،همايلك في ما يخفى ولا

 ، المتاعكليملا  أن عه بشرطيبي أن  مثلكس ذلي ول،ه مع هذا الشرطيعلصدق القراض  في  العرفكشي

ه من ي فالاستدلال ا لما نحن ف،طلاق الإىهو مقتض رت ماك بل ذ،ست حاصرةيالنصوص ل أن ماك

  .ل الاستدلال بمفهوم اللقبيقب

س يل أنه  علىهمؤ وبنا،ان من الشرط الفاسدك  لا مقوماًان شرطاًكلو  أنه  إلىضافةهذا بالإ

  .بمفسد

 ،نصفه مثلاً كت امرأيتعط أن  على الثلثانكل: قال للعامل فإن ،بعدم مثل هذا الشرط ليق لو ثم

 قربان الأك وإن ، احتمالان،جنبيشرط للأ لأنه ،لا  أو، الوفاء بالشرطأدلة طلاق لإ،صح الشرطيفهل 

  .الأول

 ىقوجبه فالأوأ فإن ،لزم الشرطيرة لم ك وعن التذ،لزوم هذا الشرط في ر النظري التحريك محوفي

 يكما حين مجمع البرهان فيالأمر واحتمل ،هيعمل عل ه وجه آخر بالصحة لايح وفي وعن التنق،البطلان

  .عنه

د تعد إلى قةيالحق في الأمررجع ي إذ ،ضريالتجارة فلا بالثالث عمل متعلق  على شرط إذا ماأ

   .إشكال جائز بلا خلاف ولا ك وذل،العامل

سوط والمهذب بما عن المك }حدهما صحأون جزء من الربح لغلام كلو اشترط  أنه رواكنعم ذ{

 الأول بل عن ،همير ومجمع البرهان وغك وجامع المقاصد والمسالرشادرة والإكر والشرائع والتذيوالتحر

   .هي علجماعالإ



١٦٢

لما  إلاّ أنه ،يشكل الآخر وعلى القول ،يرجع إلى مولاه لأنه ، على القول بأن العبد لا يملكولا بأس به خصوصاً

 قوى فالألأحدهما لم يكن غلاماً إذا المتيقن من عدم الجواز ما كان مقتضى القاعدة صحة الشرط حتى للأجنبي والقدر

  .دلة لعموم الأ،لم يكن عاملاً وإن أيضاً بل لا يبعد القول به في الأجنبي ،الصحة مطلقاً

  

 على خصوصاً{ ، الشارطسيك إلى قة راجعيالحق في نه ولأ،روكذ المجماع للإ}ولا بأس به{

 ، واقعاًن هذا شرطاًكي لم كليملم ن إ أنه  يخفىن لاك ل،}مولاه إلى رجعي لأنه ،كليمالقول بأن العبد لا 

  .أيضاًالمقام  في يينصحتها آت على لان السابقان بناءًيان الدلك كليمان كوإن 

 يننه وبيلا فرق ب إذ }لكشي{ د العبك بمل}خرالقول الآوعلى { : بقولهكذل إلى ولعله أشار

 ، الوفاء بالشرطأدلة طلاق لإ}جنبيللأ حتى  القاعدة صحة الشرطىان مقتضكلما  أنه لاإ{ جنبيالأ

  من عدم الجواز ماينوالقدر المتق{، هإطلاق بل خلاف ، المضاربةىون هذا الشرط خلاف مقتضكوعدم 

 } الصحة مطلقاًىقوفالأ{، الغلام عطاءإ روا صحة شرطكم قد ذ لأ}لأحدهما ن غلاماًكيلم إذا 

  .ه أم لاك سواء قلنا بمل،الغلام إلى بالنسبة

ن إ :قالي إلاّ أن ،المقام في جمالإن كيلم  أن قن بعدي بالقدر المتكتمسلا مجال للنه إ :هيرد علين كل

جازوا الشرط أ جنبيالمنع عن الأ في ينامع لأن ، لهإطلاق وهو لا ،جماععدم الجواز الإ في المستند

   . فتأمل،الغلام إلى بالنسبة

  ما ك }دلة لعموم الأ،ن عاملاًكيلم  وإن أيضاً جنبيالأ في عد القول بهبل لا يب{



١٦٣

 لكن ،يكون بيده لم يصح أن  فلو اشترط المالك،يكون رأس المال بيد العامل أن يشترط أنه  ذكر بعضهم:الثامن

  لا دليل عليه

  

مر خيري  لأاختصاص الربح على ه بأن العموم مخصص بما دليعل ك المستمسإشكال ف،عرفت

عرفت عدم  أن  وارد بعدير غ، والعاملكبالمال جعل بعض الربح أو الفقراء،كطائفة خاصة  أو الوقفك

  .وركص المذيوجه للتخص

 أو رأس المال وبعضه لهما إلى اشرط بعض الربح منضماً إذا ما في عرف وجه الصحةيقدم ومما ت

   .خرلآ أو الأحدهم

 في  قال}د العامليون رأس المال بكي أن شترطي أنه ر بعضهمكذ{ : من شروط المضاربة}الثامن{

  .)صحيه لم يده عليون كت أن ك فلو شرط المال،د العاملي في ون مسلماًكيأن ( :القواعد

 ،ارهيخت االإيضاحلوح من ي وقد ،أيضاًر يالتحر في هذا شرط المصنف(: رامةكمفتاح ال في وقال

تب كعنه   وقد خلت،رة عدم اشتراطهكالتذ في  وقرب،بيبعد من الرأ وأولى أنه  جامع المقاصدوفي

   .انتهى )ثرها عدمهكأ بل ظاهر ،اضيالر إلى اب قاطبة من المقنعة والمقنعحصالأ

  . المضاربةأدلة طلاق لإ، مضاربةً}صحي{ و،بطلي }ده لميون بكي أن كفلو اشترط المال{

ن  ولأ، المضاربةىنه خلاف مقتضأ وما استدل له ب،}هيل عليدل ن لاكل{ : المصنفولذا قال

 ولذا ،الأوللا نسلم  إذ ، تاميرغ ،ثرالأ عدم صالة ولأ،دهين المال بكيلم  إذا ن من العملكتميالعامل لا 

  ن ك والتم،رده جامع المقاصد بأنه موضع تأمل



١٦٤

  . كما عن التذكرة،المال بيد المالكيتصدى العامل للمعاملة مع كون  أن فلا مانع

 ويكون الربح  ليصرفه في الزراعة مثلاً إليهكان بغيرها كأن يدفعإذا  وأما ،يكون الاسترباح بالتجارة أن :التاسع

   يشكل صحته،بينهما

  

  .ليقاوم الدلي لا الأصل و،شبهأما  أو كالمال على ول العامليحموجود بأن 

 أنه  لا،ق حسب التعارفيسنه إ :هي فف،العامل إلى دفع المالي كالمال  أنخبار الباب منأ في وأما ما

لا  إذ ،)صلى االله عليه وآله وسلم(ة منذ زمانه يرلس باكل لذل ظهر الجواب عن الاستدلاك وبذل،شرط

  .اًيالاختصاص ثان على هاي ولا دلالة ف،ة أولاًيرسلم السي

 بل قد ،}رةكما عن التذك ،كد الماليون المال بك العامل للمعاملة مع ىتصدي أن فلا مانع{ هيوعل

 في افكمفهوم المضاربة  في اعتباره عرفاً في كالش أن كالمستمس في ه فماي وعل،المشهور أنه عرفت

   . الماتنىقات فتويقرر ما وجدته من التعل ولذا ،  محل منع،اعتباره

 دفعيأن كها يران بغكإذا ما  وأ،ون الاسترباح بالتجارةكين أ{ : من شروط المضاربة}التاسع{

  .}ل صحتهكشينهما يون الربح بكي و،الزراعة مثلاً في صرفهي لإليه

ل يكالنقل وال أما ،الطبخ والخبز والحرف على صحي فلا ،ون تجارةكي أن طهشرو(: القواعد في قال

  ا تبع للتجارة فإ،والوزن ولو احق التجارة



١٦٥

  .انتهى )لا بالحرف والصنائع الشراءع وي الاسترباح بالبوالتجارة هي

ح ي وهو صر،ر وجامع المقاصديرة والتحركالتذ في لهك كما صرح بذلك(: رامةكمفتاح ال في وقال

  ).يرخالأ في المبسوط

 ا  فاستغني،هايجار علين الاستكيمعمال مضبوطة أهذه (رة بأن كالتذ في علل هذا الشرط: أقول

 ضبطها، نكيملا  التي  وهو التجارة،هيعل جاريوز الاستيجا لا ميوز القراض فيجإنما  و،هايعن القراض ف

 فللضرورة ،هايجار علي الاستنكيم ا ولا إليه والحاجة داعية،قدر العوض معرفة قدر العمل فيها ولا ولا

  .انتهى ) شرع عقد المضاربةينمع جهالة العوض

 ،كقن من القراض ذليلمتا أن ر وجههك فقد ذ،جاريشرط القراض عدم صحة الاست أن نيأما من أ

 فلا ضرورة ،عمال مضبوطةأ الطبخ والخبزك ورةكعمال المذالأ فإن ،ثرقن عدم الأيعدا المت ما في الأصلف

  علىقارضهي أن اءيهذه الأش على  القراضمعنى إذ ،هايز القراض فيصول وتجواب مخالفة الأكارت إلى هايف

 من ك ونحو ذل،صبغهي والثوب ل،نسجهي والغزل ل،بخهطي والطعام ل،بزهايخطبخها وي الحنطة ويشتريأن 

  .وركوجه الشرط المذ في قالية ما ي هذا غا،الحرف

هذا  لأن ،قبال استحسانات العامة بالاستحسان في  فعلله،دلة الأإطلاق عدم ىولعل العلامة رأ

  . لا توجب الاشتراطمورمثل هذه الأ أن لا فمن المعلومإ و،ةي الشافعالشرط أحد قولي



١٦٦

 في لا يكون داخلاًـ كما لا يبعد ـ  ولو فرض صحة غيرها للعمومات ، هو التجارةدلةإذ القدر المعلوم من الأ

  .عنوان المضاربة

   مع اشتراط المباشرة من دون الاستعانة بالغير،لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به أن :العاشر

  

ن الظاهر ك ل،} هو التجارةدلةذ القدر المعلوم من الأإ{ :شرطل هذا اليتعل في ولذا قال المصنف

ولو فرض صحة { :لقولهن مجال كي ولذا لم ، بعد شمول المضاربة لها عرفاًدلة الأطلاق لإ،صحة المضاربة

   .)٢(تجارة عن تراض و،)١(وفو بالعقودأ مثل }ها للعموماتيرغ

 في ك من الشكمجال لقول المستمس ما لاك ،}بةعنوان المضار في ون داخلاًكيلا  ،بعديلا  ماك{

  .انتهى ،ثر عدم ترتب الأأصالة إلى  الموجب للرجوعكمثل ذل في تحقق المضاربة عرفاً

ان ك مثلاً اًمهندس أو اًبي صار طبفإذا ،درسي له مالاًيعطين أ و بل، مضاربةقسام الأكل تلكصح يف

   .ةي الثانودلة ونحوه مما ثبت بالأجحافن اللازم ملاحظة عدم الإك ل،الربح في ةكيشر

ان ك  سواء}عجز العامل عن التجارة بهيون رأس المال بمقدار كين لا أ{ : من الشروط}العاشر{

لشرط  أو }يرمع اشتراط المباشرة من دون الاستنابة بالغ{ ئ، طارانيكم أو لظرف زماني أو ،اًيالعجز ذات

  تاجر بالبضاعة ي أن اشتراطكخاص 

                                                

.١الآية : سورة المائدة )١(

.٢٩الآية : سورة النساء )٢(



١٦٧

   حتى مع الاستعانة بالغيرجزاًأو كان عا

  

   .العجز ناش عن الشرطإنما  و،التجارة على ان قادراًكن كيخر ولم بشرط آ أو ،ةينلاالف

 هذا الشرط عدم على دلي و، وبدون الشرط الخاص}يرمع الاستعانة بالغ حتى ان عاجزاًكأو {

 ة اعتبار قدرة العاملي لمعلوم،ه الفسادلعل المتج: الجواهر في  ولذا قال،للمقدور إلاّ  المضاربةأدلة شمول

  .ة التعاقد مع العاجزي ضرورة لغو،جارة الإفيروه ك نحو ما ذ،الصحة في العملعلى 

 ،هاينكن من ركتفاء رما لا تنعقد المضاربة لانك ف، عن المالاًان المضارب عاجزكومثله ما لو 

  .العمل  وهونين الثاك الرىانتف إذا كذلك

مفروض المسألة  في ن البطلانهما من الضمان بدوير وغكئع والمسالره الشراكذما  أن علميومنه 

: شرحه في ك وقال المسال،)عنه ضمنعجز يمن مال القراض ما  أخذ وإذا(:  قال المحقق، ظاهر الوجهيرغ

  لأن،هي الوجه المأذون فيرغ على المال على دهي ون واضعاًكي عجزه مع لأنه  بعجزهكهذا ما جهل المال(

  .)ان ضامناًكه فيعمل فيان لكإنما   إليهمهيتسل

 ،القواعد في رك ونحو عبارة الشرائع ذ:كالمستمس في  وقال،جامع المقاصد في ونحوه: قال الجواهر

  .محله في ره العروةكما ذن إ: كثم قال المستمس

  .تلازم العرفيوا بالضمان باعتبار الرعمإنما  و،رادوا بطلان العقدأآخر لعل المحقق وبعض : قولأ

 ، الضمان وصحة العقدين بةلامنافا إذ ،بطل العقد بهيثبت الضمان لا يث ي وح:كر المسالكذ

  صحاب ه اتفاق الأيخبار وعلم من الأالحدائق بما تقد في وعلله



١٦٨

 كان إذا  فإنه، للعملجارة كذلك في الإ أن الأمر كما، على العمل لاشتراط كون العامل قادراً،وإلا فلا يصح

  ، تكون باطلةعاجزاً

  

  .نهمايضمن والربح بي  فإنهك لما شرطه المالمع المخالفة أنه من

 التلازم نافيية لا قيعدم التلازم حق إذ ،عدم البطلان في لام الشرائع ونحوهك في لا ظهور: أقول

  .العرفي

 جهة نس ميالبطلان ل أن احتمال أما ،ه القاعدةيتقتض الذي ره الماتن هوك فما ذ،انكف يكو

 غير المقدور باطل على العقد إذ ، ما فيهىفيخفلا  ،المقدور على اناكذن والعقد الإ أن العجز بل من جهة

 على اًون العامل قادرك لاشتراط ،صحي فلا لاإو{ قدر العامل صح فإن ،س بشرعي ولا عقلائييللأنه 

 ة،المزارعة والمساقا في كذلك مرالأون كي أن ينبغي بل } للعملجارةالإ في كذلك  أن الأمرماك ،العمل

   شرعاً أو الصحة عقلاً على لي سبق من عدم الدل لما}ون باطلةك تان عاجزاًك إذا نهإف{

عاجز  يرنه ومقدار غوع ان مقدار عاجزاًك إذا ،قدار العاجز عنهللم أو لكون للكيثم هل البطلان 

 في ون البطلانكي ف، عنهاًرز عاجزان الأك وقد ،رزجل تجارة الحنطة والأضاربه بألف لأ إذا ماك ،عنه

 إذا ماك ،كذلكان العجز ك إذا ل البدليسبعلى أو  ،رز دون النصف المرتبط بالحنطةالنصف المرتبط بالأ

  .ل البدليسب على همااحدإتجارة   عنزعجي ولا ،رز تجارة الحنطة وتجارة الأين عن الجمع باًان عاجزك

عن نصف الاتجار سواء عن  عجزيأن ما إ و،حدهماأ عجز عنيأن ما إ فإنه ،أقسامثلاثة  على وهذا

   قدرته تجارة خمسمائة انتك  مثلاً،همايلك يعن نصف أو أحدهما



١٦٩

  ، وللعامل أجرة عمله مع جهله بالبطلان،فيكون تمام الربح للمالك

  

  .لتجارةا في لف عن صرف الأزالعجإنما  و،بعض هذا وبعض هذا أو لاًكالحنطة  أو لاًكرز ما الأإ

على  إلاّ قدريالحنطة ولا  في انت المضاربة بألفك إذا ماك ،عجز عن بعض الجنس الواحدي أن ماإو

  .خمسمائة منه فقط

ان الموجب للبطلان العجز ك إذا : قالكستمسن المكل ،لك ظاهر المصنف بطلان ال،احتمالان

نئذ ي وح،ك لعدم العجز عن ذلل جزء جزءك لا بطلان وجب بطلان اموعيعن اموع فان كفالعجز 

  .ةفقل تبعض الصي من قبونك الزائد وي فيالمقدور وتبطل في تصح

ارهم يالماتن اخت على همموت معظكظهر من سيان ك وإن ،ين واحد من المعلقير غكذل إلى وذهب

 ،عيالب في ماكالقدر المقدور  إلى  بالنسبةة والمزارعة والمساقاجارة الإ والظاهر الصحة هنا وفي،البطلان

 في كبعضه المال على قدريلم  أو ،ينالمع في اًظهر بعضه ناقص إذا رأس المال إلى  بالنسبةكذلك أنه ماك

  .كذل أشبه ما أو ،يلكال

ان عالما لم ك وإذا ،ار تبعض الصفقةيان له خك ، بعدم قدرة العامل جاهلاًكلان الماك فإذاه يوعل

  .بياشتراء المع على قدمأ إذا عيالب في ار لهي خما لاك ،كذل على قدمأ لأنه ارين له خكي

جرة عمله مع جهله أ وللعامل كون تمام الربح للمالكيف{ بطله لجهله بالعجزأ فإذا ،انكف يكو

 ينان الربح بكبطل ي ولم ان جاهلاًك أو ،المعاملة على قدمأ بالعجز واًان عالمكإذا  وأما ،}بالبطلان

  . والعامل بالنسبةكالمال

   ان للعاملكبطله أ وان جاهلاًك وإذا ،العاجز عنه فلا عمل ولا ربح لمقدارما اأ



١٧٠

  مع علم المالك بالحال إلاّ ويكون ضامنا لتلف المال

  

 ،ديزالأ في  فلا حق لهىالمسم على قدمأ لأنه ى،ن من المثل والمسميالأمرقل أتحمل يجرة المثل وأ

  . المسألةكتل في روهكذ الذي الخلافعلى 

ون كيقد  إذ ،مل العةبنسب لا ،ستحقيراد به ما يإنما رناه من الربح للعامل بالنسبة كا ذم ثم إن

 ، باب لدارهيصنع مصراع في استأجره إذا  مثلاًى،خرأنسبة بنما قدر المال له يحجم الجزء بنسبه خاصة ب

  . اًغالب كقل من ذلأستحق نصف المبلغ بل ين كي لم  واحداًنع مصراعاًصف

 على كصورة عدم قدرة المال في عالماً أو ون العامل جاهلاًكل الفروع من ك أحكامهر وبما تقدم ظ

 وعند ،ل العملك على صورة عدم قدرة العامل في عالماً أو هلاً جاكون المالك ومن ،ل المالكعطاء إ

 علم عم لاإ  لتلف المالاًضامن{  العامل}ونكيو{ ،فسخيلا أن ما إ و، علمما إذا فسخيأن ما إ امجهله

  .} بالحالكالمال

عجز يمن مال القراض ما  أخذ وإذا(:  عند قول المحقق قائلاًكره المسالكالضمان ما ذ في والوجه

 ،هي الوجه المأذون فيرغ على دهي ون واضعاًكي همع عجز لأنه ، بعجزهكهذا مع جهل المال): (عنه ضمن

  .)اًان ضامنكه فيعمل فيان لكإنما   إليهمهيتسللأن 

  وبطلاا بالنسبة،المقدورالقدر  إلى بصحتها بالنسبة وقد نقول ، قد نقول ببطلان المضاربة:أقول

 الذي  القدركتلف ذلن إ البعض أو عيالجم إلى فالبطلان بالنسبةحال  أي وعلى ، المقدوريرالقدر غإلى 

ره كذوجب لما ي لا أو ، وجههكما تقدم عن المسالك ،وجب الضماني هل ،ه المضاربةيفتبطل 

  ن إ( : بقولهكالمستمس



١٧١

ال المضاربة ن مإف، )١(ضمن بفاسدهيحة لا يضمن بصحيلا  امالمقام مخالف لقاعدة  في الضمان

  . احتمالان،آخره إلى )الباطلة في هي علون مضموناًكيحة فلا يالصحالمضاربة  في العامل على  مضمونيرغ

 عالم كالمال أو ،جاهلان أو ،المان بالبطلانعما إ ما لأ،أربع المسألة صورن إ :قالي أن نكيمو

  .سكبالع أو ، جاهلملوالعا

 يفف،  مضمونةيرعة غيد العامل والودي في عةي المال ودك بالبطلان فقد جعل المالينانا عالمكفإن 

  .)٢(عة والبضاعة مؤتمنانيالودصاحب :  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ح الحلبييصح

 ونحوه ،)٣(عة مؤتمنية والودي وصاحب العار،ة ضماني عاريرمستع على سيل: )معليه السلا(وقال 

  .هيرغ

 ان عالماًكلو أنه  حتىعة جهلهيسبب الود انك وإن ،د العاملي بك المالدع فقد أوينانا جاهلكوإن 

  .هيعة لا ضمان في والود،عةيونه ودكرجه عن يخاه لا يإعطائه إن عدم ك ل،اهيإعطه يلم 

وجب يعلم العامل بأنه لا حق له  لأن ،انبعد الضمي لم اً والعامل عالمهلاً جاك المالانكن إو

ان ك وقد ،ودعه المالأد فيهذا ز أن كزعم المال إذا ماك فهو خذتأد ما يالعلى  قاعدة في دخوله

  .ثل هذا الصورةنصرفة من ممعة ي الودأدلة و، المودعباشتباه و وعلم عمراًعمرو

 لأن ،عطاءستحق الإيلا  أنه علميعطاه لمن أ أن  احترام ماله بعدك فقد اذهب المالسكان العكولو 

   . عالم ببطلان المضاربةكالمال

                                                

.٢٥٨ص ٢٢ ج:انظر الجواهر )١(

. ٦ حمن أبواب العارية ١الباب ٢٣٧ص ١٣ ج:الوسائل )٢(

. ٦ حبواب العاريةأ من ١ الباب٢٣٧ ص١٣ ج:الوسائل )٣(



١٧٢

إنما العجز  لأن ، أو القدر الزائد، لعدم التميز مع عدم الإذن في أخذه على هذا الوجه،وهل يضمن حينئذ جميعه

الزائد ولم يمزجه  أخذ بقدر مقدوره ثمأولاً  أخذ  إذا والثاني،فعةالجميع د أخذ الأول إذا أو ،يكون بسببه فيختص به

  ،مع ما أخذه أولاً

  

 ،حال الانفراد في حال الانضمام لا في ديوضع ال لأن }زي لعدم التم،عهينئذ جميضمن حيوهل {

لذا و، د الضماني لاقتضاء الون مضموناًكيقبضه ف في اًون مأذونكي فلا ، العمل بهمقدور يروالمنضم غ

  .مانةأون كي حتى }هذا الوجه على أخذه في ذنمع عدم الإ{ :قال

 يرغ إذ }به{  الضمان}ختصيف{ بسبب الزائد أي }ون بسببهكيإنما العجز  لأن ،أو القدر الزائد{

  .قبضه في الزائد مأذون

 ل المتقدميالدل لأن }ع دفعةيالجم أخذ الأول إذا{ رناه فيكذ الذي عيون للجمكي الضمان }أو{

   .ع دفعةيالجم أخذ ما لويآت ف ...)ديضع الن ولأ(بقولنا 

ما  أو الثلث أو نصفالك }بقدر مقدورهأولاً  أخذ ذاإ{ المقدورعدم ضمان القدر  أي }والثاني{

   .شبهأ

 من ،هي مأذون فيران التصرف غكمزجه إذا  لأنه }لاً أوخذهأما ه مع زجيمالزائد ولم  أخذ ثم{

  . للضماناًرف موجبون التصكي ف،ةكث الشريح

 القدر المأذون إذ ،وجب ضمان اموعي ة لاكالتصرف من جهة الشر في ذنعدم الإن إ: هين فكل

 ،وجب الضمانيلا  إلاّ أنه ةك الشرثيه من حيجواز التصرف ف سبب الامتزاج عدم اًان ممتزجكوإن 

  اًان ممنوعك وإن تصرفه فإن ،هير غيننه وبي بك المشتركالمل في تصرف إذا ماكفهو 



١٧٣

  .أقواها الأخير

  

  . فقطكي الشرضمان مالإنما و، عيوجب تلفه ضمان الجميتلف لا  إذا نهكل

صحت المضاربة  الذي البعض أن عيضمان الجمعلى رد ي إذ }يرخالأ{  عند المصنف}قواهاأ{

تدريجاً  أو عةًالجميع دف أخذ  أنه إذا الزائد فقطضمان القدر على رديما ك ، لا وجه لضمانه إليهبالنسبة

  .وجب الضماني والمنع عن التصرف ،اموع في ع التصرفان ممنوكن مزج المقدور بغير المقدور كل

ان قدر الضمان كع يالجم تلف فإذا ،اللازم القول بضمان الزائد فقط أن رناكرفت مما ذن قد عكل

ان كالممتزج  في لنصف مثلاًف ا تلوإذا ، مقدوريرغ الآخر والنصف ان النصف مقدوراًك مثلاً ،اًواضح

 ط لافق كالمال على صفجعل النن إ ثي ح، قاعدة العدلي مقتضكذل لأن ، القاعد ضمان الربعىقتضم

ها بعد مرتبة قاعدة تمرتبن إ ثي ولا مجال للقرعة ح،ح بلا مرجحيترج لأنه ،وجه له  فقط لاالعاملعلى 

  .لقاعدة العدلإلاّ  وجه  فلا،هاير وغية الودعيستفاد من روايما ك العدل

 ،هيالتصزف ف في ديحدهما لزأذن أن يز من الحنطة لنفريان قفك إذا ماك ،ل مورد مشابهك في ذاكو

م ي القاعدة تقسىمقتض فإن ،تعد أو طيع وتلف نصفه بدون تفريالجم في فتصرف، الآخرأذن يولم 

  .أيضاً ولا مجال للقرعة ،نأذيلم  الذي من أو ذنح لجعله من الآيلا ترج إذ ،ب منهماالنصف الذاه

 وهو ضمان القدر الزائد ، القاعدة الاحتمال الثانييمقتض أن  فقد ظهر مما تقدم،انكف يكو

  .اًمطلق



١٧٤

الزائد يكون يده على الجميع وهو عاجز عن اموع من حيث اموع ولا ترجيح الآن  أخذ بعد أنه ودعوى

 والبطلان مستند إلى ، وقع صحيحاً إذ الأول، كما ترى، يكون عاجزاً وأخذ الزيادة لاالأوللو ترك  إذ ،لأحد أجزائه

  . والمفروض عدم المزج،الثاني وبسببه

  

ع عاجز عن يالجم على دهينه بعد وضع أل بكشي( :ل بقولهيالتفص على لكشأ كساللما ثم إن

 )عجزيادة لم يلز وأخذ االأول كلو تر إذ ،جزائهأحد ن لأح الآي ولا ترجموعاث هو ي من حاموع

 ن العجز في الثانيإف، خذ صورة تدرج الأ فيلا عجز عن اموع أن :دفعه بما حاصله إلى شار المصنفأو

   .هو مقدوره الذي الأول في  لا عجز عنهيالذ

ع وهو عاجز عن اموع من يالجم على دهيون كيالزائد  أخذ بعد أنه ىدعو{ لأن ك وذل}و{

قال ي حتى }جزائهأحد لأ{ هو عاجز عنه الذي الثاني أخذ  أن بعد}نلآح ايث اموع ولا ترجيح

 أي }ادةيوأخذ الز{  المقدور}الأول كلو تر ذإ{ حيلا ترجإنما  و، عاجز عنه عاجز عنه والثانيير غالأول

 ولا ،حد سواء على نيءلا الجزك إلى ة العجزنسبوع ما أخذ ن وبعد فالآ}اًعاجزون كيلا { الثاني

ذ إ{  بذاته تامة بل العجز عن الثانيير غ}ىما ترك{  عنهالثاني أو  عاجز عنهالأولقال يلأن  حيترج

   .اًان مقدوركنه إ ثي ح}اًحي وقع صحالأول

المفروض عدم { لأن ،زانيالخارج متما في اني والثالأول }و ، وبسببهالثاني إلى والبطلان منسوب{

  .وعام إلى ان العجزيقال بسري فلماذا }المزج

  تص يخ بعقد الأول أخذ انكتم لو يهذا (:  الماتن بقولهكوقد رد المستمس



١٧٥

 مع جهل  ومع ذلك يكون العامل ضامناً، فالربح مشترك،مع العجز المعاملة صحيحة أن هذا ولكن ذكر بعضهم

  كانت المعاملة صحيحة أنه إذا  مع، ولا وجه له لما ذكرنا،المالك

  

 ، والثانيالأولموضوعه مجموع  بعقد خذ الثانيان الأكإذا  أما ،تص بهيحخر آ بعقد الثانيوبه 

لاهما مأخوذ كاً يالمأخوذ به ثانكأولاً أخوذ به  فالم،ون العقد باطلاًكي ف، مقدوريرقد غون موضوع العكيف

 بل ،س بباطليالعقد ل إذ  نظر محلدن الرك ل،)نهماي ولا فرق بل منهما مضموناًك ونكي ف،بعقد باطل

   .ار تبعض الصفقةيل خي من قبائزاًون جكي

ح ولو مزج ي بل العقد صح، ظاهر الوجهيرقول المصنف باشتراط عدم المزج غ أن وقد عرفت

   .زجيملم  أو ينالمرت في واء مزج وس،مرة أو ينأخذها مرتان للقدر الزائد فقط سواء  فالضم، والثانيالأول

 ك ومع ذل،ك فالربح مشتر،ةحيعاملة صحن مع العجز المأ{ الحدائقك }ر بعضهمكن ذكهذا ول{

 الضمان ينلا منافاة ب إذ ،بطل العقدي ثبت الضمان لايث ي وح}ك مع جهل المالون العامل ضامناًكي

  .وصحة العقد

 إلى سندأبل : قات المتني بعض تعل وفي،)... قالوا( :ث قاليم ح إليهوقد نسب هذا القول الحدائق

مع  أنه من ،صحابه اتفاق الأيوعل ،خبار الأكتل في ه ما تقدميلدل عيو(: الحدائق في  قال،لكال

   .)نهمايضمن والربح بي  فإنهكلاالمخالفة لما شرطه الم

 على در ي}نهأمع {  صحة المعاملةإطلاق المسألة لا في ليمن لزوم التفص }رناكولا وجه له لما ذ{

  حة يانت المعاملة صحكذا إ{ أنه  آخر وهوإشكالدائق لام الحك



١٧٦

  .ناء وجب عليه رد الزائد وإلا ضمنتجدد العجز في الأث إذا  ثم،لم يكن وجه للضمان

  

ل الحدائق ي دلك وقد رد المستمس،ضمني  لاينم والأينالعامل أم لأن }ن وجه للضمانكيلم 

ه يخالف ما شرط عل إذا العامل أن  علىالدالة نصوصف لخروج المورد عن عموم اليله ضعيلإن د( :بقوله

   .انتهى )المسألة الخامسة في ةيتنهما الآي ضامن والربح بفهو

 ا دلتفإ، خبار الأكناس للمقام بتليالاستإنما و، رد الاستدلاليالحدائق لم ن إ :قالين ربما كل

ة لقدرا على عطاء مبنيالإ أن ى العقد والضمان بمقتضى الربح بمقتضك اشتراينان الجمع بكمإعلى 

ة يكث لا قدرة فلا أمانة ماليوح، ةيكن أمانة مالكن قدرة لم تك لم تفإذا، لحالةهذه ا في والضمان مرفوع

  .ترفع الضمان

عقد الإذ ، ضمان  ولاكالمقدور الربح مشتر إلى غير المقدور ضمان وبالنسبة إلى أقول بالنسبة

  .ية توجب رفع الضمانكقدرة موجودة فأمانة مالصحيح وال

ه ؤبقاإق له يحه فلا يالعمل ف على قدري لا لأنه }ه رد الزائديجب علثناء والأ في عجزتجدد ال إذا ثم{

 إلى  العقد بالنسبةيوبق،  إليه عجز بطل العقد بالنسبةفإذا ،انت باعتبار عقد المضاربةكمانة لأالأن ، عنده

عجز عن  الذي القدر إلى بالنسبة إلاّ ث قد عرفت عدم بطلان العقديح، هينه العمل فكيم الذي القدر

  .)١(ديالعلى  ليشملها دليف، د أمانةيست يه ليده علي لأن } ضمنلاإو{ هيالعمل ف

                                                

.١٢ ح الوديعةببواأ من ١الباب  ٥٠٤ ص٢ ج:المستدرك )١(



١٧٧

ل حال كوعلى ، لكعن الأو  عن البعضما إ العجزفإن ، المسألة ل صوركم ك ح يعرفومما تقدم

   . وعن بعض وسطاًلاً أون عجز عن بعضأك، مختلفاً أو يرخالأفي  أو ثناءالأفي  أو  فقطابتداءً ماإ

امه بأنه اف ايخ لأنه الدراهم في ن من التصرفكتمي فلم ،يردراهم ودنان على انت المضاربةك مثلاً

  .سرقها

 أن لكال في زانيالمفإن ،  من صور المسألةك ذليرغإلى ، اًيرخأ وعن البعضأولاً ل كعجز عن الأو 

 أو صل عجز عن بعض مالاًما حلكف، زمنةالأ إلى المال وبالنسبة إلى أا عقود بالنسبةكعقد المضاربة 

  .المقدور إلى النسبةب العقد ي بقزماناً

 إلى  العقدانحلال على بناء العقلاء لأن كوذل، ار تبعض الصفقةي شبه خكالمال إلى  بالنسبةأتيينعم 

   .تبعض الصفقة في روهكذ ار مايالخ ليودل، نع عنهيملم نه إ ثيوقد قرره الشارع ح، عقود

  



١٧٨

 أو غيره كان في يده غصباًوإن ، له مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليها صحلو كان ): ١مسألة (

  يرتفع الضمان بذلكقوى أنه مما يكون اليد فيه يد ضمان فالأ

  

 ين ولا فرق ب}ها صحي علها فضاربهيرغ أو مانةأه يرد غي في ان له مال موجودكلو  ):١ مسألة(

ظهر عن يبل ، دلة الأطلاقها لإيرغ أو إجارة أو عةيود أو ةية بعاريكالمانة مأده ي في  المالونكيأن 

  .هي علين المسلمإجماعة يعار أو عةيان المال ودك ما لويرة فكالتذ

 ناًيمأه يرد غي وفي كد المالي في هي علون المال المضاربك ين ب الفرق عرفاً بعدمكوقال المستمس

  .انتهى ،همايرغ أو اًيرومستعأان ك

 ان لاك أو بل، هيد علي ان لاكم في انك إذا ماك ،م لاأد ي في ون المالك ينفرق ب لا أنه علميومنه 

   .همايرغ أو العامل أو كد المالي ينها بيفرق ف د لايوال، هي علكقدر المالي

ة ولا يكمانة مالأست يا ل لأ}د ضماني هيد فيون الكيه مما يرغ أو  غصباًدهي في انكن إو{

:  الحدائق في بل، صحة جعله مضاربة في إشكال لا  فإنه}كرتفع الضمان بذلي أنه ىقوفالأ{ ةيعشر

  .انتهى )صحاب عند الأيم اتفاقكالح أن الظاهر(

ولو   (: قال فإنهخلافاً للشرائع، ان المال غصباًك إذا  لا مخصص لماثي حدلة الأإطلاقووجهه 

  .انتهى )نبطل الضمايه صح ولم يد غاصب مال فقارضه علي في انك

بل ، لزمه عدم الضمانيلا  الذي  السالم عن معارضة وقوع عقد القراضالأصلالجواهر ب في وعلله

   يؤديحتى  :)عليه السلام(لظهور قوله ،  من المقاماتيرثك في امعهيج



١٧٩

   بالتأدية ولم تحصل كما ترىالضمان مغياً أن ودعوى، لانقلاب اليد حينئذ فينقلب الحكم

  

 نا عدم الضمانيقوإنما  و،س وقوع عقد القراض منهايل التي ةيحال التأد إلى مانبقاء الضفي 

 كة عندمانأالمال :  قال للغاصب أنه إذا ماك ف}مكنقلب الحيف{ ةيمانالأ إلى ةي الضمان}ديلانقلاب ال{

  .المقام في ذاكانقطع الضمان ف، مثلاً ار المغصوبة الدكجرتآ:  قالأو ، نمن الآ

فحال الاستصحاب ،  بعد تبدل الموضوعمجال له  لا،ئعااستدل به لقول الشرلذي  استصحابوالا

 ون غصباًكا ت فإ إليهدفعهاي لم كده فلما طلبها المالي في مانةأانت ك إذا ماك ،س المسألةكحال ع

   .د الغاصبي في ولذا اختار الجواهر بنفسه عدم الضمان بعد جعله مضاربة، ه تلفهايون علكيو

إنما  و،ك ذليقتضي مجرد العقد لا أن  منكره المسالك وذ،رةكالتذ في عن العلامة ما أن لمعيومنه 

  .ذنالإ في  المضاربة ظاهرإنشاءإذ ، إشكالذن بأمر آخر ولو حصل زال الضمان محل صل الإيح

 إلاّ أن  الضمانينف في يديجالانقلاب لا ن إ :ث قالي حكقول المستمس في شكالظهر الإما ك

 ذن والمأذون لاالإ في قد عرفت الظهور العرفيإذ ، ضمنيلا ون ذالمأن أ والقبض في ذنان الإرمأثبت ي

   .اًإجماع و ضامن نصاًير غينمة والأيكانة مالمأون كي ضمني

ه ير غ وفي،الغصبوعة يالودابي تك في كالمستدر في ورةكة المتقدمة المذيالاستدلال بالروا أما }و{

 إلى  الضمانىبقية فيانتهاء الغا) حتى (نإ ثي وح}ة ولم تحصلي بالتأداًيالضمان مغ أن ىدعو{ ـب

   إذ }ىما ترك{، فرضاً حاصل ير وهو غ،داءالأ



١٨٠

قد قضى دينه لأنه ،  يرتفع الضمان به فإنه ودفعه إلى البائعاشترى به شيئاً إلاّ إذا ولكن ذكر جماعة بقاء الضمان

  كانت في يد الغاصب إذا العينن أ و،أيضاًوذكروا نحو ذلك في الرهن ، بإذنه

  

 ،داءًأان ك، ديز إلى دهأ:  قال له إذا  ولذا،ي الخارجداء لا الأكمضاء المالإ  عرفاًداء من الأالمفهوم

ان ك،  أشبه وماكرهن أو كتجارإفي  أو ةيعار أو عةيود:   قالوإذا ،داءًأان ك، كهو ل:   قال لهوإذا

  .داءًأ

 أو لهيكخذه وأ إذا ماك، هيول أو سلطان المغضوب منه إلى بصداء الخروج عن الغفالمراد بالأ

   . للطفل مثلاًالولي أو وب منهص مثل المغهو ولي الذي يم الشرعكالحا

 وإن المشهور أنه ائقالحد في بل، هيرما عرفت عن الشرائع وغك }ر جماعةكذ{ ك مع ذل}نكول{

، البائع إلى دفعهيلم  وإن }ئاًي به شىاشتر إذا لاإ{ مال المضاربة بعد جعله }بقاء الضمان{ كلم نحقق ذل

غصب عن البائع نه كبقائه عنده ل في أذن البائعيلم  إذا راد به ماين أ وبد  لا}البائع إلى ودفعه{ :فقوله

  .}رتفع الضمان بهينه إف{ كنئذ لا عن الماليح

 ه مضافاًي ففأيضاًوال الضمان معها  بعدم زالقولوأما :  الجواهر في نكل، اًيإجماع كوجعله المسال

نه ي دىنه قد قضلأ{ دي الهو معنى الذي  تحت سلطانهك ضرورة دخوله بذل إليهداءأ أنه سمعته ماإلى 

   .ديلقاعدة ال اب ولا فلا مجال للاستصح}ذنهإب

 ه عند رهناًكجعله المال إذا مان الغاصب وعدم سقوط ض}كنحو ذل{ جماعة منهم أي }رواكوذ{

  د الغاصب ي في انتك إذا ينن العإ{  قالوا} و،أيضاً الرهن في{



١٨١

  .في المقامين لما ذكرناه  ما ذكرناقوىوالأ، تبقى على الضمان أا  عنده رهناًافجعله

  

رج يخ ن جعلها رهناًأه قالوا بيرواهر وغالج إلاّ أن }الضمان على ىتبق أا  به عندهجعلها رهناًف

   .الغاصب عن الضمان

المشاة  سائر المقامات كذلك و}ينالمقام في رناهكذ ما{ فإن }ىقوالأ{  قول الجواهر هو}و{

  من}رناكلما ذ{  القاعدةىنده هو مقتض عةًمساقا أو مزارعة أو إجارة أو عةيو ود أةيجعلها عار إذا ماك

ون كيو، ديال لقاعدة صحاب ولافلا مجال للاست، ون غصباًكي فلا ك تحت سلطان المالكدخل بذلأنه 

  .دهي في  ببقائهيرثه من رضومات و إذا كلذكالحال 

أذن ينه لم ك مضاربة لكجعله المال إذا  نعم،ه التقاصيصح فيما ي فتقاصاًجعله الغاصب  إذا ذاكو

  .ذنالإ في يفكمجرد المضاربة لا ت أن ذ قد عرفت، إونه غصباًكرج عن يخده لم ي في ائهببق

رج عن يخ  فإنهاه الولييإة بملابسها فزوجها ير الضمان لو غصب صغالخروج عن في تقدم ومثل ما

  .اً ضامنكون بعد ذلكي ولا اًونه غاصبك

د بالمضاربة لم يينحو التق على ك المالىان رضك فإن ، بطلان المضاربةين تبمفروض المتن لوفي  ثم إن

  .أيضاً خرج عن الضمان داعينحو ال على انتكاً والمضاربة يان راضك إذا ما، أونه غاصباًكرج عن يخ

   .واالله سبحانه العالم، رناهكمما ذوللمسألة فروع تظهر 

  



١٨٢

  المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكل منهما فسخها): ٢مسألة (

  

  .لهمايشملها دليف، نوع من التجارة عن تراض وعقدلأنه :  اًتابك }المضاربة جائزة{ ):٢ مسألة(

   ،ث والفقهيتب الحدك في ورةكلمذات المتواترة ايللروا:  وسنةً

  .حدأبلا خلاف نقل عن : وإجماعاً

  .مانع منها ث لايح: وعقلاً

  تاميرغ،  آخرإنسانربحه  أخذيعمل وي اًإنسان لأن مارنوع من الاستث أنه ني بعض المتجددوتوهم

رنا كوقد ذ، هيجحاف فإنحو لا  على نهماي عمل والربح بينلا الطرفكفمن ، أيضاًالمال عمل مجسم لأن 

  .المقام في رارهكت إلى يداع  فلا)الاقتصاد :الفقه(تاب ك في كذل في لامكل اليتفص

ه  مالكسترجع المالين أ ب}خهال منهما فسكوز ليج، ينمن الطرف{ جائزة أا المشهور ثم إن

 اًعلا المضاربة شرطيج أن ان لهماكحدهما أوجب تضرر ي قد كذلن إ ثيوح،  العامل عن العملفكيو

  .وجب الوضعيالعقد اللازم  في  والشرط،عقد لازمفي 

  فلاكلم لاًكلأن ، ين الحكذل إلى ون له بقدر حقه المقرركي أن ان اللازمكحدهما أفسخ  إذا ثم

   .ين الحكذل إلى نيالأمرقل أ أو جرة المثلأون للعامل كيصله وأوجه لاحتمال الفسخ عن 

  .المضاربة جائزة أن  فيف عدم الخلاك المسالى فقد ادع،انكف يكو

  .للزوماالخروج عن قاعدة  في هو الحجةو: قال، هيه عليبقسم جماع الجواهر الإوفي

مجمع  في ماك اًإجماع):  ينالقراض عقد جائز من الطرف: (رامة عند قول القواعدكمفتاح ال في وقال

   وفي، اضية والريفاك الوفي، أيضاًه يما فكخلاف  وبلا، البرهان



١٨٣

 مطلقاً، نض المال أو كان به عروض، قبل حصول الربح أو بعده، ان قبل الشروع في العمل أو بعدهسواء ك

يقال  أن نعم لو اشترط فيها عدم الفسخ إلى زمان كذا يمكن، كان قبل انقضائهوإن ، كانت أو مع اشتراط الأجل

  بعدم جواز فسخها قبله

  

رة كالسرائر والتذ في  صرحكوبذل،  شاءل منهما فسخه متىكلن أ وجوازه على جماعة الإيالغن

  .هايرلة وغي وشروحه والروضة والوسرشادر والإيوالمبسوط والشرائع والنافع والتحر

ولم ، ةيالأول دلةخلاف الأ على لاًك مشكان القول بذلكات ونحوها لجماعلولا هذه الإ: أقول

  .ةي عن الحججماعسقط الإي حتى ة توجب احتمال الاستناديروا أو ليظهر لهم التعلي

 اًونه غلطكثم احتمل ، ينلازم من الطرفد عقا إ:  رامة عن جامع الشرائع قولهكاح النعم نقل مفت

ان كسواء { فلا بد من القول بجوازها،  قال بلزومهااًحدأن يجد من المعاصرأ ولذا لم ،من قلم الناسخ

ان به كو أ{ اًن صار نقدأ ب}المالنض ، بعده أو قبل حصول الربح، بعده أو العمل في قبل الشروع

 جلصورة شرط الأ في  الفسخ}انك وإن ،جلو مع اشتراط الأأ{ المضاربة }انتك اً مطلق،عروض

  .جماعالإ إطلاقوالعمدة ، اًون لازمكي العقد الجائز لا في الشرط لأن }قبل انقضائه{

 أن نكيمذا كزمان لى  إ عدم الفسخهاينعم لو اشترط ف{  واحد من الفقهاءير غكوقد صرح بذل

فاد من تالمسلأنه ، يفيلكم التكلا الح،  والمراد بعدم الجواز عدم النفوذ}قال بعدم جواز فسخها قبلهي

  وز الفسخ يجلا إنما  و،ل الشرطيدل



١٨٤

   لوجوب الوفاء بالشرط،قوىبل هو الأ

  

خالف الم ير غ} لوجوب الوفاء بالشرط،ىقوبل هو الأ{، )١( عند شروطهمينون المؤمنكلقاعدة 

  . العقدىتاب والسنة ولمقتضكلل

 في ف الشرطيلو لم أنه ،  ضمن العقد الجائز وفي،ضمن العقد اللازم في  الشرطينالفرق ب: قولأ

 كتار لأنه اًحرام  فعلاً للشرطهيشروط عل المكان تركو، هيجبار المشروط علإان للشارط ك الأول

ف بالعقد الجائز يلم  إذا فهو مثل ما، جبارس للشارط الإيل أنه  القاعدةى فمقتضالثانيفي أما ، للواجب

 الأصل عدم وجوب ين للتلازم بك وذل،اً الشرط حرامكفعل تاريما لم ك، جبارهإق لطرفه يحث لا يح

 أنه ع بطلت الصلاة لاكريلم إذا لأنه ، اًاجبس ويالصلاة المستحبة ل في وعكفالر، عوعدم وجوب الفر

ل بطل كأ إذا فإنه، اًالصوم المستحب حرام في لكس الأي لكذلك، وعكلزم عمل الري أو اً حرامفعل فعلاً

  .اًله حرامكأون كي ل ولاك الأكالصائم تر على لزميفلا ، صومه

لزم ي به فلا لزم الوفاءي لاوالقراض من العقود الجائزة : (ث قالي حكشار المسالأهذا  إلى أنهكو

  ).هيد عليزيلجزء من العقد فلا اكالشرط  لأن عقده في الوفاء بما شرط

صل السالم عن خ العقد للأفسيلم  وإن ء بالشرطاتمل عدم وجوب الوفيح: (الجواهر في وقال

لو من يخ مهما وهو لالاك في خ والفاضلي مراد الشكلذ أن ركثم ذ، )٢(﴾أَوفُوا بِالْعقُودِ﴿ :ةيمعارضة آ

  .انتهى )قوة

                                                

.٤ الحديث ٢٣٣ ص٣ ج:الاستيصار. ٤ح  بواب المهورأ من ٢٠ و١٩ الباب ٣٠ص ١٥ ج:الوسائل )١(

  .١الآية : سورة المائدة )٢(



١٨٥

ولو : لفا بضاعةأ  إليهدفعي لاً قراضاًلفأ  إليهدفعي أن  مسألةفي، خيقول الش إلى كشار بذلأأنه كو

  .اًيان قوك، ام ايلزم القي البضاعة لالأن ، لزم الوفاء بهيالقراض والشرط جائز لا ن إ قلنا

  .ينالعقد جائز من الطرف لأن لزم الوفاء بهي ذا قول العلامة بأنه لاكو

ل منهما الرجوع كوز ليج لازم بل جائز يران غكث يها حيجل المشترط فالأن إ: اضيالر في وقال

  .ولىأق ي بطراًه جائزيون الشرط المثبت فكي فىما مضكبلا خلاف صله ألجواز 

  . لازم الوفاء بهيرالشرط غ أن  في من عبارم الظاهرةك ذليرغإلى 

  :ينليفسخ بدليلم  إذا ستدل بلزوم الوفاء بالشرطينعم ربما 

   .)١(عند شروطهمالمؤمنون قوله : الأول

ه يبأعن ، نوادره في ىسيمد بن عمححمد بن أرواه  مثل ما، كذل في ات الظاهرةيبعض الروا: الثاني

 ولا اًبوا بحركريلا  أن شترطيان ك مال مضاربة فان للعباسك: )عليه السلام(بو عبد االله أقال : قال

 فأجاز شرطه )صلى االله عليه وآله وسلم(  االله رسولكفأبلغ ذل، نتم ضامنونأعلتم فف، فإن اًيا وادترلوي

  .)٢(هميعل

اجب ولو الو إلاّ شمل  لاتابكبفاتحه ال إلاّ صلاة لا  مثل مثلهإذ الأول،  تاميرلاهما غكن كل

  وجواز  جواز العقد ين بناه من التلازم العرفيرك ما ذنصرافووجه الا .نصرافبالا

                                                

  .٧ ح٢٣٢ ص٣ج :صاربالاست )١(

.٧ حبواب أحكام المضاربةأ من ١ الباب ١٨٢ ص١٣ ج:الوسائل )٢(



١٨٦

شمل ي  المؤمنون عند شروطهم لاكذلك، عقد الجائزشمل الي ود لاوفوا بالعقأ أن ماكف، الشرط

  .الضمن العقد الجائز في الشرط

اء بالعقد الجائز واجب حال عدم فسخ العقد الوف أن لام الجواهر منكستفاد من ينما أوذا ظهر 

  وعملاًبطله قولاًيه  أنء والحالا لوجوب الوفمعنىأي إذ ،  ظاهر الوجهيرغ، وفوا بالعقودأ في ندرجيف

 يرغإلى ،  الموهوبين المال القراض وعينأخذ عية ويتناول العاريه ويل فكل ما وكفعل يعة ويأخذ الوديف

  .كذل

  .الوجوب على هيدلالة ف  لالثانيوا

 وركعمل بالشرط المذالعدم  على ات المتواترة الدالةيد عدم وجوب الوفاء بالشرط الروايؤيوربما 

، لزامهإللشارط ن أ واًفعل حرام أنه اتي الرواكتل في )يه السلامعل(مام قل الإيث لم يالمضاربة حفي 

  .الأولتاب المضاربة باا كفراجع الوسائل 

لو بعضها عن يخ  لجواز الشرط لادلةروا من الأكذ ما على كرادات المستمسيإ أن ظهريرنا كوبما ذ

 ـ جواز العقد جواز الشرطقاعدة اقتضاء ـ  لهذه القاعدة اًون وجهكي أن نكيم والتي: (قال، إشكال

  :أمور

تخلو من خفاء فلا تصلح  لا أا هايوف، اض والجواهري الرعبارتي في ا إليهة المشاريوالأول: الأول

  .ثباتللإ

 من عبارة كظهر ذليوقد ، جواز العقد بتوابعه والشرط من توابعه على دليل الجواز يدلن إ :الثاني

   جماعل الجواز هو الإيدل فإن  ظاهريرغنه إ :هي وف،كالمسال



١٨٧

  .شمل توابعهيعقد ولا لاتص بيخقن منه يوالمت

 ولا،  الالتزام به ولو مع فسخ العقد لزملو لزم الالتزام بالشرط مع عدم الالتزام بالعقدنه إ :الثالث

هو  الذي  فسخ العقد ارتفع الشرطفإذاالعقد  في انكتص بما يخل لزوم الشرط يدلن إ :هي وف،قائل به

  . اللزومموضوع

 أو وجوب الوفاء بالعقدن إ :هيوف ، الجواهر إليهشارأما ك الأصل ى الشرط مقتضجوازن إ :الرابع

 في قةيالحق في كفالش، نفوذ العقود والشروط إلى رشاد بل الإيفيلك التراد منه الوجوبي الشرط لا

  .انتهى )الفسخ على ثر عدم ترتب الأالأصلو، جواز الفسخ وعدمه في كالش إلى رجعياللزوم والجواز 

  .ةية عرفيون الأولإ :الأول على رديذ إ

خذ مجال للأ  لاالثاني على  ودلالأول على جماع دل الإفإذا، الدلالة بالتلازمن إ :الثانيوعلى 

  .قنيبالقدر المت

   .قولوهي أن ن منهمكيم  بل لا،لير هذا الدلكجد من ذألم نه إ :الثالثوعلى 

 الأصلان ك يعلم اللزوم الوضعيلم  إذا اًيوثان، ي ووضعيفيلكالوجوب تن إأولاً : الرابعوعلى 

  .الفسخ على ثرصل عدم ترتب الأأ على عدمه وهو مقدم

 يره غيت علك سوقد، اءالوف  لازمةيرالعقود الجائزة غ في الشروط أن  من المصنف اشتهارأتييوس

 كر صحة نسبة ذلكنأم فقد يكد الحي الس لما عرفت مناًخلاف، ثر من عشرةكأبلغون ي ينواحد من المعلق

   .الشهرةإلى 



١٨٨

  ولكن عن المشهور بطلان الشرط المذكور

  

 لا أن شترطيوقد ،  الفسخكليم لا أن شترطي قد }وركبطلان الشرط المذن عن المشهور كول{

  .يشتري ع ولايبيلا  أو، سكبالع أو يشتري ع ولايبيبعد السنة  أن شترطيوقد ، فسخي

ه ك مليقتضي الذي  العقدىخلاف مقتضلأنه ، باطل الأول الشرط أن القاعدة ىمقتض: ليق

  .الفسخ

 أن صح فالأ،اريالخأي ،  الفسخكشترط ذليأن  عيمثل الب العقد اللازم في صحيف يكنه إ :هيوف

از واللزوم خارج عن الجو إذ  العقدىخلاف مقتض لأنه  لازم الوفاء لايرمثل هذا الشرط غ قال إني

 ى مقتضلزوم خلافلشرط ال بأن ي ولو ق،المضاربةك اًجائز أو عيالبك اًان لازمكعقد سواء  الىمقتض

 لما تقدم من ،عقد المضاربةضمن  في لا ملزم لهذا الشرط لأنه بل، عيالب في اريالعقد نوقض بشرط الخ

لزوم عناه الم الذي  الفسخكليم لا أن  فبشرط،ضمنه في  عدم لزوم الشرطين جواز العقد وبينالتلازم ب

  .ضمن عقد جائز في ملزم له لا

 أن ضمنه في عاً شرطي بىجرأ المضاربة ثم ىجرأ إذا ماك، لازمضمن عقد  في كنعم لو شرط ذل

  . القاعدة لزوم المضاربةىان مقتضك ، فسخ المضاربةكليم لا

 لاأن  شترطين أك، ن من الشرطيخر الآين الفسخ ظهر حال القسمكليم لا أن شرط في وبما تقدم

  والشرط، لازميرفسخ غي فالشرط بأن لا، خره آلىإ ويشتريع ولا يبيبعد السنة  أن شترطين أ و،فسخي

ق له يح لم اءًشر أو اًعيالتصرف ب في كأذن له الماليث لم يالعامل ح إلاّ أن  ملزميران غك وإن عيبي لاأن 

 ع والشراءيون للعامل حق البكيف، هدي من الأمررج زمام يخ حتى كذن ولا عقد ملزم للمالإلا  إذ كذل

  .كرض الماليلم وإن 



١٨٩

  هطلاق بل هو مناف لإ، وفيه منع،مناف لمقتضى العقد لأنه أيضاًبل العقد 

  

  .حيصحلزم الشرط والعقد ي المضاربة لم تيالعامل توق على ولو شرط: القواعد في قال

 كقارضت: قوليطلاق أن  فالإ،دييتق والطلاققع مع الإيت المضاربة يتوق (:رامةكمفتاح ال في وقال

، تشتر فبع ولا أو ،تشتر تبع ولا  انقضت فلافإذا سنة كقارضت: قولي أن ديي والتق،هذا المال سنةعلى 

جل الأ إلى  وهو لزومها،هيثر عل عدم ترتب الأ بمعنى، عدم لزوم الشرط عدم صحته ومعنى،سكبالعأو 

جامع المقاصد والروض ومجمع  في ما ومثله ،رشادالإ في كذلك و، شاءل منهما الفسخ متىكون لكيف

   .انتهى )اضي من النافع واللمعة والرك من ذلاًبير قرك ثم ذ،البرهان

نه مناف لأ{ ون الشرط باطلاًك أما ،ره بعضهمكذإنما  و،س بمشهوري هذا ل}أيضاًبل العقد {

  .مناف له سخ الفسخ فاشتراط عدم جواز الف العقد جوازىمقتض لأن } العقدىلمقتض

 يرالمقصود غلأن ، ديبطل المقبطل القيد ث يد بالشرط وحين العقد مقفلأ، ون العقد باطلاًكما أو

 لاإقع يالعقد لم  في القراض المعتبر (: بقولهكذل إلى شاران جامع المقاصد أك و، مقصوديرواقع والواقع غ

ون العقد كي متعذر فيينالمتناف إلى لقصدن األ بيالتعل في ولىأ كجعله المستمس ماأما ، ) وجه فاسدىعل

العقد  إلى انيسري  وهما لا، اللزوم والجوازين بالتنافي إذ ،ظهر وجههي فلم ،صحي مقصود فلا يرغ

   .اًس مفسديسد لان الشرط الفأ ولذا قالوا ب،فسداهيل

   ، الجوازيقتضي العقد  إذ إطلاق}هطلاقهو مناف لإ بل ،عنمه يوف{



١٩٠

   نعم يجوز فسخ العقد فيسقط الشرط، العقود غير اللازمة غير لازم الوفاء ممنوعةالشرط في أن ودعوى

  

  .طلاقهو خلاف الإ الذي  فلا مانع ممن الشرط، اللزوميقتضي ،عي الب أن إطلاقماك

 ولقد ،الشرط في  الثلاثةقسام قسم من الأيأ وبطلان الشرط ب، ما تقدم صحة العقدىمقتض: أقول

 أن اشترط إذا  وهو ما، به المشهور ببطلانهفتىأما  أن ظاهرال (:ث قاليقه حيتعلفي  د الجماليجاد السأ

صرحوا به من عدم لزوم   ماىنعم مقتض، فسخي لا أن شرط إذا  دون ما،ذاكزمان  إلى  الفسخكليم لا

  .)كذلك وجود هذا الشرط لعدمه وهو يضمن العقود الجائزة هو تساو في الشرط

 لازم ير اللازمة غيرالعقود غ في الشرط أن ىدعو{ ت مما تقدم صحة فقد عرف،انكف يك }و{

  .نيالأمر ين بزم العرفي للتلا}الوفاء

  . السابقةدلة من الأك ذليرغإلى 

تاب ك يكمح في  ولذا قال الحدائق، ظاهر الوجهير غ،ى من شهرة هذه الدعوكع المستمسنوم

ه ي علي بل ادع،ينها من الطرفيوز الرجوع فيج التي القراض من العقود الجائزة أن المشهور: نيالد

  .جماعالإ

 ى فدعو،ل شرط سائغكذا ك و، أيضاً صرحوا ك وبذل،لزميه لم يل في فلو شرط التأج،هذاوعلى 

  . لما عرفت}ممنوعة{ العقد جائز أن الشرط لازم معأن 

العقد فسخ { هي للمشروط عل}وزيج{ جاز العقد وإن  لزوم الشرطىريمن مذاق  على }نعم{

   . سقط العقد سقط الشرطفإذا ،ان لازم الوفاء عند وجود العقدكالشرط  لأن ، اللازم}سقط الشرطيف



١٩١

 ،يتم في غير الشرط الذي مفاده عدم الفسخ مثل المقامإنما وهذا ،  يجب الوفاء بالشرط فيهوإلا فما دام العقد باقياً

   يوجب لزوم ذلك العقدفإنه

  

مما ها ير وغ)١(المؤمنون عند شروطهم لقاعدة }هيب الوفاء بالشرط فيج اًيدام العقد باق فما لاإو{

  . عندهم، الجائز أو العقد اللازم في  سواء،لزم الوفاء بالشرطي

 الذي  الشرطيرغ في تميإنما { سقط الشرطيوز فسخ العقد فيج أنه رناه منكذ الذي }وهذا{

 ،ول المسألةأ في رناهكما ذك ،ذاكزمان  إلى  الفسخه عدمياشترط ف الذي }مفاده عدم الفسخ مثل المقام

  .سقط الشرطيفسخ في حتى ه الفسخيصح للمشروط علي فلا } العقدكوجب لزوم ذلينه إف{

باب  في رواكما ذك، مكس بحيحق ول لأنه ،فسخ حق له الفسخي أن جاز له الشارطأن إ نعم

  .العقود اللازمة في قالةالإ

عل عقد يجذا مما كوه، عيبي لاأو ، ذاكع يبي أن راد به مثل شرطي ،فلام المصنكفي )  الشرطيروغ(

  .اًالمضاربة لازم

لزوم العقد  إذ ،دورنه مستلزم للأة بشرط عدم الفسخ بلزوم عقد المضارب على لكستشيربما ه ثم إن

  .لزوم العقد على زوم الشرط متوقفول ،شرطلزوم ال على متوقف

إنما  و،ست بلازمةيذات العقد ل فإن ،العقدن وجه للزوم كيزم لم نه لولا الشرط اللافلأ: الأولما أ

   لم اًن لازمكيلم  إذا  والشرط،سبب لزومه الشرطي

                                                

  .٤ حهوربواب المأمن  ١٩ الباب ٣٠ ص١٥ ج:الوسائل )١(



١٩٢

  .هير لغاًون ملزمكيف يك اًنفسه لازم في ونكيلا  ما فإن ،هيعطيلا شيء فاقد ال فإن ،اًن ملزمكي

لزوم الشرط فرع لزوم  أن  لما تقدم من، بالشرطاءب الوفيجالعقد اللازم لم ولا لنه فلأ: ما الثانيأو

  .ظهر من المشهوريما على ، العقد

  .لزم العقد بالشرطي أن نكيم فلا ،الدور باطلن إ ثيوح

 قد عرفت لزوم العقد كنك ل،همالاكفسخ لزم ي أن العقد في  شرطفإذا ،يالدور معن إ :هيوف

  .ل الدوريدل على توقف عدم لزومهي فلا ،ل آخريبالشرط بدل

لزوم  في طاًان وجود العقد شركإذا  (:ث قالي ح،كلام المستمسك في شكالذا ظهر وجه الإو

  ). من فسخهاً لوجود العقد ومانعاًيون لزوم العمل بالشرط مقتضكي أن العمل بالشرط امتنع

جمع  في ليظهر بطلان شرط التأجي كن ذلوم(: لام بقولهكهذا ال على كرتب المستمس ه فمايوعل

 إلى شرط عدم الفسخ إلى ل راجعيشرط التأج لأن هايرالة وغكة والمضاربة والوكالشركالجائزة العقود 

  . ظاهريرغ، انتهى ) وقد عرفت بطلانه،جلالأ

رامة بأن له كفتاح ال وقد فسره م،المضاربة في تير التوقك العلامة ذلامك في قد تقدم: أقول

 انقضت فلا تبع ولافإن   سنةكقارضت: قولين أ و،هذا المال سنة على كقارضت: قولي أن ،ينصورت

  .ينالصورت في ل منهما الفسخ قبل السنةك ما عرفت حق لىعل  لازميرالشرط غن إ ثي وح،تشتر مثلاً

  لأنه ، ك عن شرط المالين للعامل التعدكي لم ،ةيالثان في فسخايلم ن إ نعم



١٩٣

وهذا يؤيد ما ذكرنا  ، صحة الشرط ولزومه فيإشكالولو شرط عدم فسخها في ضمن عقد لازم آخر فلا ، هذا

  من عدم

  

 )صلى االله عليه وآله وسلم( ولذا نفذ رسول االله ،كاه عنه المال الذي التصرف في س بمأذونيل

    .)١(شرط العباس

صحة  في إشكالفلا { ع ونحوهيالبك }ضمن عقد لازم آخر في ولو شرط عدم فسخها، هذا{

   . العقدىلمقتض  ولا،تاب والسنةكس بمناف للي لك وذل، له)٢(وطهمالمؤمنون عند شر لشمول }الشرط

ف يلك اللزوم الت ومعنى،زم لازمالعقد اللا في  والشرط،عقد لازم في شرط لأنه }ولزومه{

 وصليلم  إذا طلاق نفسها في  سنةينخمس إلى لهيكه تويشرطت علنه إذا إ:  واحدير ولذا قال غ،والوضع

 لامكل الي ومحل تفص،اهايإعطاها أ التي الةكبطال الوإ في حق له  ولا،به لزم الشرطشأ ما أو ا النفقةإليه

  .هيرغ في هيروغ، اسبكالم في خيره الشكما ذ على ،بحث الشرط في كذلفي 

 شكال الإىنفأو ، يد البروجرديالسك أيضاًباطل ن هذا الشرط أب: قول من قال أن ظهري كوبذل

  .ظاهر الوجه ير غ،ميكد الحيالسك ظاهر يرغ

 فسخي لا أن ان شرطكما ك إذ ، الفسخكليملا  أو ،فسخي لا أن  شرطينفرق ب لا أنه والظاهر

   .ك عن ذلىخرأعبارة  الفسخ كيمل لا أن ان شرطكيوجب الوضع، 

  رنا من عدم كذ د مايؤي{ خرضمن عقد آ في صحة الاشتراط أي }وهذا{

                                                

.٧ حبواب المضاربةأ من ١ الباب ١٨٣ ص١٣ ج:الوسائل )١(

  .٤ حبواب المهورأ من ١٩ الباب ٣٠ ص١٥ ج:الوسائل )٢(



١٩٤

ولو شرط ، أيضاً لزم عدم صحته في ضمن عقد آخر لو كان منافياً إذ،  لمقتضى العقدكون الشرط المذكور منافياً

  يفسخ هذه المضاربة فيسقط الوجوب إلاّ أن في عقد مضاربة عدم فسخ مضاربة أخرى سابقة صح ووجب الوفاء به

  

  لزم عدم صحتهاًيان منافك ذ لوإ{ هطلاق بل مناف لإ} العقدى لمقتضاًيور منافكون الشرط المذك

ن كيم  للعقد لاالمنافي إذ ،ين واحد من المعلقيرده غيأ و،ره الجواهركما ذك }أيضاًآخر ضمن عقد في 

ضمن  في  ولا،ون المرأة محرمة لهكت لا أن احكعقد الن في شترطين أك ، ضمن نفس العقدفي شرطه لا

ر خضمن عقد آ في  صح الشرطفإذا ،ون زوجته محرمة لهكلا ت أن عيعقد الب في شترطين أكآخر عقد 

  .خرآن محذور كيلم  إذا نفس العقدفي  حتى صح اشتراطهي ف، العقدىعدم منافاته لمقتض على دل

 قدعضمن ال في انك  سواء،تاب والسنة باطلكلل أو  العقدى لمقتضالمنافيالشرط  أن  ظهركوبذل

 أو احكن النضم في  شرطفإذا ،اًجائز أو اًحدهما لازمأ أو نيلا العقدكان كواء وس، عقد آخرفي أو 

ون الزوجة محرمة له كت لا أن  شرطوإذا، تابكمناف لل لأنه مر بطل الشرطشرب الخي أن المضاربة

   .ون مفسداًكي الشرط الفاسد لا أن رواك وقد ذ،المضاربة أو احكضمن الن في ان الشرطك سواء ،بطل

 أن م منلما تقد، لزم الشرطي لم } سابقةىخرأعقد مضاربة عدم فسخ مضاربة  في ولو شرط{

 ولذا ، محل نظر}صح ووجب الوفاء به{: فقول المصنف، وجب اللزومي ضمن العقد الجائز لا في الشرط

   .ينه بعض المعلقيل علكشأ

   }سقط الوجوبيف{ ضمنها الشرط التي في }فسخ هذه المضاربةي أن لاإ{



١٩٥

 قرض أو خدمة أو نحو ذلك بضاعة منه أو أخذ  أو،لو اشترط في مضاربة مضاربة أخرى في مال آخر أنه كما

  وجب الوفاء به

  

بضاعة  أخذ أو، مال آخر في ىخرأمضاربة مضاربة  في لو اشترط أنه ماك{ الأولىعن المضاربة 

ب يج ن لاك لحي نعم الشرط صح، عند المصنف} وجب الوفاء بهكنحو ذل أو خدمة أو قرض أو منه

  .ار جمع من الفقهاءيو اخت وجوب الوفاء به هموعد، ما تقدم على الوفاء به عندنا

 بضاعة لفاًأأخذ منه ي أن  علىاً قراضاًلفأعطاه ألو : جامع الشرائع في قال: رامةكمفتاح ال في قال

  .ر المبسوطيوهو تحر، لزم الوفاء بهي ولم ،جاز

 اًقراض أو أخذ منه بضاعةي أو ،خرمال آ في العامل المضاربة على ولو شرط: القواعد في قال: قولأ

ما ك ،راه من الصحة بدون لزوم الوفاءِكذوهل مراده ما ،  فالوجه صحة الشرط،نهيبعشيء  في دمهيخأو 

ظهر من جامع المقاصد يما ك مراده لزوم الوفاء، أو لزوم الوفاء به،م ح بعدريعن تحريره التص يكح

 ،)١(﴾ا بِالْعقُودِأَوفُو﴿ :تعالىوجه الصحة عموم قوله : شرح عبارة القواعد في  جامع المقاصدث قاليح

 ، العقدى لمقتضاًي ولا منافاًس الشرط محرمي ول،)٢(المسلمون عند شروطهم: )عليه السلام(وقوله 

  . القاعدة عدم اللزومىمقتض أن  قد عرفتكنك ل،احتمالان

                                                

.١الآية : سورة المائدة )١(

.٤٠٤ ص٥ ج:الكافي. ٢ حبواب المهورأ من ٤ الباب ٤٩ ص١٥ ج:الوسائل )٢(



١٩٦

عقود الشروط في ضمن ال أن يحمل ما اشتهر من أن ولا بد، فسخها سقط الوجوب وإن ،ما دامت المضاربة باقية

 كما اختاره صاحب ، وإلا فلا وجه لعدم لزومها مع بقاء العقد على حاله،الجائزة غير لازمة الوفاء على هذا المعنى

والمراد من قوله ، وأا معه شبه الوعد،  بل مع جوازه هي أولى بالجواز، وجوازاًتابعة للعقد لزوماً أا الجواهر بدعوى

  .للازمة منها ا﴾أَوفُوا بِالْعقُودِ﴿ :تعالى

  

فسخها  وإن ،ةيما دامت المضاربة باق{ ـ بكشترط ذليالمصنف كقول بوجوب الوفاء ينعم من 

   . سقط العقد سقط الوجوبفإذا ،اللزوم جاء من قبل العقد لأن }سقط الوجوب

ضمن  في الشروط أن مل ما اشتهر منيح أن لابد{ أنه ره المصنف منك فما ذ،انكف يك }و{

 ،}حاله على ع بقاء العقد مهالا فلا وجه لعدم لزومإ و،المعنى هذا على  لازمة الوفاءيرة غالعقود الجائز

 هير وغ} صاحب الجواهرهما اختارك{ ، القاعدة هو المشهورىمقتضن أ و،هيف  مااًقد عرفت سابق

 لأن ةيوالأول ،} بالجوازولىأ يه{ العقد أي } بل مع جوازه،اً وجوازاًتابعة للعقد لزوم أا ىبدعو{

   .يءضعف من الشأشيء تابع ال

   .ملزم له لا إذ }شبه الوعد{  الجائزمع العقد أي }معه{ الشروط أي }اأو{

  اللازمة منها {  العقود})١(﴾أَوفُوا بِالْعقُودِ﴿ : تعالىالمراد من قوله{ ـه في عل}و{

                                                

.١الآية : سورة المائدة )١(



١٩٧

بيان صحة أصل  المؤمنون عند شروطهم: )عليه السلام(والمراد من قوله ،  فيها في الوجوب المطلقالأمرهور لظ

   لا اللزوم والجواز،الشرط

  

ل ية بالدلي الآإطلاق عن اًان خارجكلعقد  ث لا لزومي فح}الوجوب المطلق في هاي فالأمرلظهور 

المؤمنون عند : )عليه السلام(والمراد من قوله { ،تقدم ما على باب المضاربة في جماعالإك ،يالخارج

فهم اللزوم والجواز من يإنما  و،}اللزوم والجواز  لا،ان صحة أصل الشرطيب{ ماإ، )١(}شروطهم

 الشرط كذلك و،العقد الجائز ضمن في الوجوب واللزوم وخرج منه الشرط في ظاهر أنه  أو،مةيالضم

 أو )عند( لمةك في التصرف أما ه فلابدي وعل،أيضاً يالابتدائ على طلقين الشرط أقلنا بن إ يالابتدائ

  .)شروطهم( لمةك

لا لزم ترتب إ ويفيلكم التكالح على همايدلالة ف ة لاية والروايالآ أن  منكره المستمسكما ماذأ

 ،يرمال الغ على  عقاب الغصب والعدوان،يالمشتر إلى عيبم الميامتنع عن تسل إذا البائع على ينعقاب

صحة  إلى رشادون المقصود منها الإكي أن ينتعي ف،كن الالتزام بذلكيم ولا ،وعقاب مخالفة وجوب الوفاء

 وعدم اللزوم على دليزمان ف عموم الصحة بحسب الأزماني العموم الأى ومقتض،العقد والشرط والنذر

 على ضمنه في  الشرط الواقعي وبق، نفس العقد الجائزكوقد خرج من ذل ،الفسخ لو وقع على ثرأترتب 

  .لامهكخر آ إلى ،حاله

 أن الرسائل من في خيره الشك لما ذ،واحدشيء ف وجهان ليلكع والتالوضن إ :ولاأه يد عليرف

   يم وضعك حكون هناكي  فلا،نتزع منه الوضعي فيلكالت

                                                

.٤ حبواب المهورأ من ١٩ الباب ٣٠ ص١٥ ج:الوسائل )١(



١٩٨

  .إذ لا يخفى ما فيه

  

م توجب وحدة ك ووحدة الح،يفيلكم التكالح على ة تدلانية والروايلآا ف،يفيلكم التكقبال الحفي 

  . المخالفةىالعقاب لد

م كصدد الح في ةية والروايون الآكلزم من ي  لا،في والوضعييلكم التك تعدد الحسلمنا لو: اًيوثان

 خلاف الضرورة فييلكمخالفة الت إلى ضافةمخالفة الوضعي بالإ على العقاب فإن ، تعدد العقابيفيلكالت

  .جماعوالإ

ه عن ضمن في  خروج الشرطك لزم ذل،)فواوأ( إطلاقسلمنا خروج العقد الجائز عن  إذا :اًوثالث

 إلى هاب المشهورذ وقد عرفت ،اًس لازميضمن العقد الجائز ل في ما أن  علىدلةالأ  لما تقدم من،اللزوم

  .كذل

 لو فسخ لم  فإنه،زماني العموم الأى مقتضكذل أن  لا،وام هو الد)عند( و)وفواأ( معنىن إ :اًورابع

  .)عند( نكي ولم )وفى( نكي

 ونكي أن احتمال أن ما ظهرك ، محل نظر}هيما ف يخفى ذ لاإ{ :قول المصنف أن وبما تقدم ظهر

 فالوفاء )اغتسل للجمعة والجنابة( :عم الشامل للواجب والمستحب مثلالأ في  استعمل)عند( و)وفواأ(

 ،ضمنه فمستحب محل نظر في أما الوفاء بالعقد الجائز والشرط، بالعقد اللازم لازم وبالشرط اللازم لازم

 )وفواأ( ظاهر إذ ،خلاف الظاهر إلاّ أنه ،نةيانت قركتحمل اللفظ لو حسب  اًنكان ممك وإن إذ أنه

   . عنهىخرأهو عبارة  أو ،أيضاًلازم الوجوب ي  مماك وذل، البقاء عنده)عند(  وظاهر،الوجوب

  



١٩٩

رباح ما بزيادة كان المراد الاست فإن ، من الغنم أو قطيعاً، مثلاً اشتر به بستاناً: وقال مالاً إليهدفع إذا ):٣مسألة (

  : ففي صحته مضاربة وجهان،كان المراد الانتفاع بنمائهما بالاشتراك وإن ،القيمة صح مضاربة

  

ان المراد ك فإن ، من الغنماًعيقط أو ، مثلاًاشتر به بستاناً:  وقال مالاً إليهدفع إذا{ ):٣ مسألة(

 ضاربةصحة الم ظهري ومنه ،كشاملة لمثل ذل الدلة الأطلاق لإ}مة صح المضاربةيادة القيالاسترباح ما بز

هذا الاشتراء ربح  في نكي الاسترباح ولو لم الأمرجة يون نتكت أن  ثم اللازم،رض للمضاربةاشتراء الأفي 

ل يعالم التجارة دوران المال من جهة تشغ في زم اللا مثلاً، لازم المعاملةكان ذلك إذا  بل خسارةاًقطع

ضر بالمقصود ي مثل هذا التعامل لا فإن ،بعض الوقت في تضرري التعامل بما يقتضي ك وذل،العمال ونحوه

   .دةيجة ولو البعيالنت إلاّ به راديه بالاسترباح لا ير فتعب،الأمرآخر  في هو الاسترباح الذي من المعاملة

 }ن وجهاصحته مضاربةً ففي{  والعاملك المالين ب}كان المراد الانتفاع بنمائهما بالاشتراكن إو{

  :بل قولان

 ،الشجر والغنمكنمائه  في انكشتري صلاًأ يشتري أن ولو شرط(: القواعد في  قال،الفساد: الأول

  .)رأس المال في  القراض التصرفىمقتض لأن ، الفسادقربفالأ

رة كة المبسوط والسرائر وجامع الشرائع والتذيرما هو خك(: شرحه في رامةك مفتاح الوقال في

  .)ك وجامع المقاصد والمسالالإيضاحر ويوالتحر



٢٠٠

  .حصوله يكون بسبب الشراء فيكون بالتجارة أن  ومن،الانتفاع بالنماء ليس من التجارة فلا يصح أن من

  

 ،ثر عبارات القدماءكأ إطلاق ىمقتضنه إ( : وقال،رامةكما اختاره مفتاح الك ،الصحة: الثاني

  ).نيوبعض المتأخر

 }صحيس من التجارة فلا يالانتفاع بالنماء ل أن من{ :قوله المصنف ب إليهوجه البطلان ما أشار

س ية ول القراض الاسترباح بالتجارىمقتضن إ( :جامع المقاصد في  ولذا قال،يالقراض عمل تجارلأن 

  .انتهى )صحه وهو الأيصح القراض علي فلا كذلك  ـ اشتراء البستان والغنميـ إموضوع التراع 

  وقد لااًون استرباحكيالتصرف قد  لأن ،عمأ  أن الأوللهيقواعد ودلل الي دلينالفرق ب أن والظاهر

تضح يلم (: جامع المقاصد على ك فقول المستمس،استرباح تصرف ولا  مثل الغنم والشجر لاي فف،ونكي

 في صحة المضاربة على ليالعمدة عدم دل(:  قولهكضاف المستمسأ و، محل مناقشة)ينليتعلال ينالفرق ب

   .هابأي ها العرفيالمقام ومفهوم

 بعد صدق المضاربة }ون بالتجارةكيون سبب الشراء فكي{ حبالر أي }حصوله أن ومن{

  .ىالنص والفتو في  التجارة والمضاربة الوارداناله عنوانشمي ف،كذل على اًوالتجارة عرف

 في علم وجه النظريما ك ، العلامةرهكذ الذي صدق التصرف إلى اجيعلم عدم الاحتيومنه 

 على لاًي به الجواهر دلكتمس الذي صل للأ مجالىبقي لا أنه ماك ،ك جامع المقاصد والمستمسدلاليستا

  .ثرعدم ترتب الأ



٢٠١

 لا مثل هذه ،هي ما يكون الاسترباح فيه بالمعاملات وزيادة القيمة إذ ، البطلان مع إرادة عنوان المضاربةقوىوالأ

   نعم لا بأس بضمها إلى زيادة القيمة،الفوائد

  

عرفت ح فقد يراد الصرأ فإن ،صحابناأحد من عرف القول بالصحة لأيلم نه إ ما قول الجواهرأ

ن يخر واحد من القدماء والمتأير غ أن إطلاق فقد تقدمجمالاًإراد أ وإن ،رامة بالصحةكمفتاح ال فتوى

 :صنفتردد الشرائع وقول الم لاً خلاف،ىقو هو الأ}و{ ن الصحةي بعض المعاصرى ولذا قو،شملهي

 لا }مةيادة القيه بالمعاملات وزيون الاسترباح فكي ما يه إذ ،رادة عنوان المضاربةإ البطلان مع ىقوالأ{

   .جواب القائل بالبطلان في ه ما عرفتي وف،مثل هذه الفوائد

 في  وقال،رة والجامعكما عن المبسوط والسرائر والتذك }مةيادة القيز إلى بأس بضمها نعم لا{

لا فلا إ و،ه هذه المعاملةيما تقتضك ،وركالنماء المذ في حصر الربح في هوإنما المنع  أن اعلمو(: كالمسال

 له غلة اًئي شىاشتر إذا ماك ،بعض الوجوه على تسب من جملة الربحيح و،نهمايون النماء بكنع يم

ان كمها لإيه فصرايحالربح لم  إلاّ أن ،نهما من جملة الربحيون بكا ت فإ،عهيبي أن فظهرت غلته قبل

  .انتهى )صل المالأله من يتحص

 ،ن للنماء وعدمهي تعرض المتعاقدينفرق ب  لا،أيضاًشمل النماء ي المضاربة أدلة ن إطلاقإ ثيوح

  .حال أي  علىالربح في  داخلفإنه

ن قد تعرض له كي ولم ،حصل النماء من باب الاتفاقإذا ( :كقول المستمس أن علميومنه 

 إذ ،إشكال محل )هية العامل فكلمشاروجه   ولا،هكنماء مل لأنه ،كونه للمالك يعدة تقتض فالقا،المتعاقدان

    عقد المضاربةإطلاقبعد شمول 



٢٠٢

  .ضاربة فيمكن دعوى صحته للعموماتوإن لم يكن المراد خصوص عنوان الم

  

  .اًإطلاق أو اًيحون النماء لهما صرك اشتراط ينفرق ب  فلاهي وعل، بهك وجه لاختصاص المالله لا

 أنه ماك ، فتأمل،هكنماء مل لأنه ،كونه للمالكان اللازم ك طلاق عن الإاًان النماء خارجكنعم لو 

 أن  به من جهةلزم الوفاءيلم  وإن ،ل صح الشرط للعاملاًكون النماء كعقد المضاربة  في شرطإذا 

   . لازم الوفاء بهيرالعقد الجائز غ في الشرط

 صحته ىن دعوكمين المراد خصوص عنوان المضاربة فكين لم إ{ ـ ف،انكف يك }و{

لم   ولو،ل عقدكالعمومات تشمل  أن تقدم من ما على ، ونحوهوفوا بالعقودأعموم  أي }للعمومات

احتمال اختصاص  إذ ،)هم السلاميعل(ئمة  والأ)صلى االله عليه وآله وسلم(زمن الرسول  في نكي

ت ك وس،ك المستمسك بذلفتىأما ك ،هي فشكالالإ تقدم  قدنصرافالعمومات بالمتعارف من جهة الا

   . بل جعله بعضهم باطلاً،ه آخرونيل فكشأ نعم ،هم بهظهر رضايالماتن مما  على ينجملة من المعلق

  



٢٠٣

 ففي ، أو اشترط ضمانه لرأس المال،كالربح يكون الخسارة عليهما أن اشترط المالك على العامل إذا ):٤مسألة (

 إذ ،هطلاقهو مناف لإإنما  بل ، لمقتضى العقد كما قد يتخيل منافياًليس شرطاً لأنه ،الأولاهما  أقو،صحته وجهان

  .مع التعدي أو التفريط إلاّ مقتضاه كون الخسارة على المالك وعدم ضمان العامل

  

اشترط ضمانه  أو ،الربحكهما يون الخسارة علكي أن العامل على كشترط المالاذا إ{ ):٤ مسألة(

 ،)١( الشروطأدلة طلاق لإ،الصحة أي }الأولقواهما أ{  بل قولان} صحته وجهاني فف،الماللرأس 

   .والسنةتاب كلل  لمقتضاها ولا لا، المضاربةطلاقلإ إلاّ لشروط هذه اةوعدم منافا

ولو :  قال،ره القواعد وهو القول الثانيك ذ}ليتخيد ما قك ، العقدى لمقتضاًي منافاًس شرطينه للأ{

 وعلله جامع ، من الخسراناًسهم أو شترط ضمان المالي أن  مثل،ه فالوجه بطلان العقدينافيما اشترط 

وجه  على  إلاقعيه لم ي المعتبر فيالتراض لأن ،بطل العقد اي فاً العقد شرعىة لمقتضيا منافأالمقاصد ب

  .ون باطلاًكيفاسد ف

لام كة ي وقض،الإيضاح و،خر البابآ  فيرةكح التذيها صريالبطلان ف( :رامةكمفتاح ال في وقال

   .)ينالباق

 وعدم كالمال على ون الخسارةك{ طلاق الإىمقتض أي }مقتضاه إذ ،هطلاقهو مناف لإإنما بل {

   :الجواهر في لذا قال و}طيالتفر أو يمع التعد لاإضمان العامل 

                                                

  .٢ حبواب المهورأ من ٤٠ الباب ٤٩ ص١٥ج: الوسائل )١(



٢٠٤

 التي  مقتضاهةايمن مناف  أا لا، العقدإطلاق ىما هو مقتض أو ،حكام من الأمورع هذه الأين جمإ(

  .انتهى )اًدي فتأمل ج،ه بالنقصيتعود عل

قرره  الذي اًقة العقد عرفيون من حقكي ما حكام أن الأول والأطلاق الإىمقتض ينوالفرق ب

غة في ي الشارع اشترط الص مثلاً،رتبط بالعرفي م مما لاكالحه من يرتب الشارع عل  ما والثاني،الشارع

 سياللفظ ل فإن ،ينة من الطرفية الرضا بالزوجيفاكرون يم إث ي ح،ك ذلىري ف لانما العري ب،احكالن

  .ىفكه يرهر غان المظك فإذا ،اًمظهرإلاّ 

 ينمالأ أن  علىدل الذي ليدلال خلاف ،اًبعض أو لاًكالعامل  على ون الخسارةكن إ :قالي نهلأ

  .ينميال إلاّ هيس عليل

  .شرط ضمانه إذا ما  لا،هإطلاق خلاف كذل أن  إلاّ،كان خلاف ذلك وإن :قالينه لأ

 على ون الخسارةكاشتراط  أن  من،خر وبعض آيد البروجردي السقةيتعل في ما أن ظهروبما تقدم 

 عنده كالمال أن فرضن ول،ة لهذا الشرطي معقولير غي فأ، محل منع، معقوليرمر غأنه اشتراط لأك ،العامل

 هذا  يشرط عليهتحمل الخسارةي لانه إ ثي وح،ه العامل للمضاربةيأتيوم حاجته ويد ادخاره ليريمائة 

 كمثل ذل على قدميالعامل العاقل  فإن ،اًي عقلونه معقولاًك بله ،اًي معقول ولو عرفير فهل هذا غ،الشرط

ده صحة مثل يؤي و،كمثل ذل على موالل أصحاب الأكقدام إك ه احتمال الربح العقلائييف ىريان كإذا 

  :اتيجملة من الرواهذا الشرط 



٢٠٥

 ،)١(الخراج بالضمان ينقيتب الفرك في )صلى االله عليه وآله وسلم( عن الرسول يمثل المرو

  .سر عند الخسرانيخ فهو ربحيان العامل ك فإذا ،قبال الخسارة في الربح أن  علىث دليح

نئذ يون حكي عمله وخسارة المال ويعطيالعامل  لأن ،ث منصرف من هذه الصورةيالحد: قالي لا

  .اقبال عمله في تشبعا إ ثي ح،رابك من دابة الأأسو

نفس  على النقض وارد أن لىإ و،الفقه في مجال لها الاستحسانات لا أن  إلىضافةبالإ: قالينه لأ

 ث لمي ح،رابك من دابة الأيضاً أون أسوكيللعامل عند الخسارة فشيء صح عدم ينه إ ثي ح،القائل

ال عمل مجسم الم إذ ،حد سواء على  والعاملكالمال على ونكالخسارة تن إ ،ملهقبال ع في شبع العاملي

مل ا عمله اسم والعك المال: والعاملكل من المالكان قد خسر ك ،نهماي جعل الخسارة بفإذا ،كللمال

ل كن إ ثي وح، خسارةكه للماليعطي الذي هو المال الذي عمله اسم إلى ضافة بالإ،يدويعمله ال

 على حصل حتى ينومي ك عمل المال مثلاً،العمل في صةيادة والنقي الزينفرق ب سر عمله لايخ واحد

نهما يب م الخسارةيحسب شرط تقس ،ك للمالاًناريد يعطيث ي ح،ومي في اهمايإن وخسرهما العامل يناريد

  وم والعامل ي عمل  خسركالمال فإن ،يننصف

                                                

 بواب الخيارأ من ٧ الباب ٤٧٣ ص٢ ج:المستدرك. ٤، ٣، ٢، ١ حبواب الإجارةأ من ١٧ الباب ٢٥٧ ص١٣ ج:انظر الوسائل )١(

. بواب التجاراتأ من ٤٣ الباب ٢ ج:انظر السنن لابن ماجة .٣ح



٢٠٦

عطاه أ واًناريه ديربح ف الذي ومه الثانيي و،الخسارة في ذهب الذي ومهي ،ينوميعمل خسر 

  .كللمال

 ،ومينصف  في ن وخسرهما العامليناريربح د حتى اًومي ك فقد عمل المال، الخسارتانىوقد تتساو

 ،اًوميا عمل  منهلاًك أن ون الحاصلكي ف،كمنها للمال اًناري ديعطيث ين حيناري دالنصف الثاني في وربح

  .اًناري له دهناتجأن كو

ن إ ثي ح،ثرك أكانت خسارة المالكوم ينصف ال في يرالعامل حصل ثلاثة دنان أن  فرضإذاو

  .نيناري والعامل حصل د،ومي لعمل اًناري حصل دكالمال

 ، مضاربةرجل مالاً إلى رجل دفع في ،)عليه السلام( ىالحسن موس أبي  عن،ياهلك حسن الوفي

ضارب المعلى  :)عليه السلام( قال ،هي فوضع فاًتاع فابتاع المضارب مى من الربح مسماًئيل له شفجع

   .)١(ة بقدر ما جعل له من الربحيمن الوضع

 ،همايلك إلى علون الخسارة والربح بالنسبةيجث ي ح،ةيالعرفالمضاربات  إلى ات ناظرةيوهذه الروا

   .ما قال به بعضهمك ،اًكث مترويفلا وجه لجعل الحد

:  قال)عليه السلام( اًيعلن إ :ثيحد في )عليه السلام(عفر ج أبي  عن،سيح محمد بن قيصحأما 

يءس له من الربح شي ول،همالرأس  إلاّ س لهي فلاًمن ضمن تاجر)بعض طرقه وفي،)٢ :  من ضمن

   أن  لاحتماله،رناهكذ مافي ناي فلا )٣(مضاربة

                                                

.٦ ح من أبواب المضاربة٣ الباب ١٨٦ ص١٣ ج:الوسائل )١(

 حبواب المضاربةأ من ٤ الباب ١٨٦ ص١٣ ج:الوسائل )٢(

.١ حبواب المضاربةأ من ٤ الباب ١٨٦ ص١٣ ج:الوسائل )٣(



٢٠٧

س يما لك ، ربحك للمالسيفل ،لا مضاربة ،تجر به لنفسهي للتاجر ل مالاًكعطاء المالإون المراد كي

  الوافييكمح في  ولذا حمله،رناهكما ذخلاف  على لاًيون دلك فلا ت، ثابتةيرة غي والنسخة الثان،له خسارة

ظاهر منه الخلاف  أنه وهو مع(:  قائلاًكالمستمس في ه مايرد علي ولا ،اًون المال قرضكي أن  علىهيروغ

  .ونه مخالفاً للقواعدك ولا ،لظاهر منهونه خلاف اكعرف وجه يلم  إذ ،)مخالف للقواعد

في  حتى كذلك أا  لا،رت مطلقةكا ذ لأ،ةيمناف ير غي فهكالمال على ةيون الوضعكات يأما روا

  .ن رفع جملة منها بالشرطكيمث ي المعاملات حأحكامات ي مثل سائر رواي فه،حال الشرط

 قال ،ضاربةسألته عن مال الم: ل قا)عليه السلام( الحسن أبي  عن،سحاق بن عمارإح ي صحيفف

   .)١(المال على عةي والوض،نهمايالربح ب: )عليه السلام(

 ،حبعمل به مضاربة له من الري الذي المال:  قال)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ح الحلبيي صحوفي

  .)٢(صاحب المال أمر الفيخ إلاّ أن ،يءة شيه من الوضعيس عليول

  .)٣(هاير وغ،نيناكة اليومثلهما روا

                                                

.٥ حبواب المضاربةأ من ٣ الباب ١٨٦ ص١٣ ج:الوسائل )١(

.٤ حالمضاربة بوابأ من ١ الباب ١٨٦ ص١٣ ج:الوسائل )٢(

.٦ حالمضاربة بوابأ من ١ الباب ١٨٦ ص١٣ ج:الوسائل )٣(



٢٠٨

 أن ىري والعرف ،العقد عرفين إ ثي ح، العقد خلاف الظاهرى مقتضكون ذلكي أن واحتمال

  . العقدإطلاق ى مقتضكذل

تاب كخلاف ال أو  العقدىنه خلاف مقتضأور بكالشرط المذ على شكالالإ أن ين تبكوبذل

 ،ل بعضك إلى ما ذهبك ،اًأيضفسد العقد ي أو ،فسد الشرط فقطيه في وعل،خلاف العقل أو والسنة

   . ظاهر الوجهيرغ

  



٢٠٩

 أو لا ،إلى البلد الفلاني إلاّ  أو، أو إلى البلد الفلاني،لا يسافر مطلقاً أن اشترط المالك على العامل إذ ):٥ مسألة(

  أو،شخص أو لا يشتري من ،من زيد إلاّ  أو، أو لا يبيع من زيد مثلاَ،الجنس الفلاني إلاّ  أو،يشتري الجنس الفلاني

  من شخص معينإلاّ 

  

جل  لا لأ،مدة المضاربة في }سافر مطلقاًيلا  أن العامل على كذا اشترط المالإ{ ):٥ مسألة(

 والمتبع عند ،ي الشرعيرغحتى  أو ،ي السفر الشرع،هايرغ أو ارةيز في نفسهجل  ولا لأ،ةيعمال التجارالأ

 سفره مما لا في اًيصان عاك فإذا ، منهيالشرعفهمون مطلق السفر لا يم إث ي ح، الفهم العرفيكالش

   .ك الماليان مشمولاً لنهك ، لهيم شرعكح

 أو ،اميسفر عشرة ألاك ،ذاكالمستغرق لزمان  أو ،}البلد الفلانيإلى إلاّ  أو ،البلد الفلاني إلى أو{

دات السفر ي من مقك ذليرغ إلى ،ةيمع الرفقة الفلان أو ،الدابةكة ينلة الفلايبالوس أو ،شهر شوال مثلاًفي 

   .سلباً أو اًإيجاب

 أو اًإيجابود المربوطة بالجنس يبسائر الق أو ،}الجنس الفلاني إلاّ  أو، الجنس الفلانييشتريأو لا {

  .سلباً

 في ديع من زيبي لاّأد مثل يداً بقيمره مقه وأي انك أو ،}ديمن ز لاّإ أو ،د مثلاًيع من زيبيأو لا {

 يرغ إلى ،ينأحد الوقت في دي اختلال تصرف زك المالىريث ي ح،فيالصفي  إلاّ له عيبي لا أو ،فيالص

   .مثلة من الأكذل

 أمراً ،سلباً أو اًإيجابالنوع بدل الشخص  أو ،}ينمن شخص مع إلاّ  أو، من شخصيشتري  لاأو{

اهميرغ أو ،ةيانكم أو ةي زمان،وديمع ق أو  مطلقاً،اًيو.  

 ،ةالنقد والنسيئك ةية والمعامليانكة والميها الشروط الزمانمعيجمما  } من الشروطكأو نحو ذل{

   ،طرف المعاملة أي ة،ي والطرف،لتهية مثل السفر ووسيوالوسائل



٢١٠

   وإلا ضمن المال لو تلف،فلا يجوز له المخالفة

  

 ،سبب متهيالعامل زواج عدم  أن ك المالىريث ي ح،تزوجي أن  مثل، خارج عن المعاملةيءشأو 

   ك ذليرغ إلى ،كذلك هون عاملكي أن كناسب الماليا لا مم

تها المبسوط والشرائع ورة وقال بصحكر بعض الشروط المذكما ذك ،}وز له المخالفةيجفلا {

 بعضهم عدم ى وادع،هميرة والسرائر وغيح والغني المقاصد والمفات وجامعكالقواعد والمسالرة وكوالتذ

  . التجارةكضاقت بذل وإن ،ص بعضهم بالصحة ون،الصحة على جماعالإ أو ،الخلاف

المقام  في ات الخاصةي والروا،عند شروطهم المؤمنون: إطلاقه يدل علي ف،ما أصل جواز الشرطأ

  .خر بعضها الآأتييعضها ومما تقدم ب

 المال تصرفاً في تصرف إذا ك وذل،فاًيلك عدم الجواز ت فالمراد به تارةً،وز له المخالفةيج لا أنه ماأو

  فإنه،كذل أشبه ما أو ،ديز إلى تعطه لا أو ،خرآبلد  إلى تذهب بالمال  لا: قال له مثلاً،ممنوعاً منه

  .اً وعقلاًإجماع وتاباً وسنةًك حرام ك وذل،هي مأذون فيرتصرف غ

وز يج  لا فإنه، فباع منه،ديتبع من ز  لا:قال له إذا ماك ،عدم النفوذ إلى  عدم الجواز وضعاًوتارةً

  .بطلإلاّ  جاز وكاجازه المالن إ اًيون فضولكيإنما  و،باع إذا نفذيلا  أي ،عيالب

المال تصرفاً  في تصرف إذا راد به ماين أ و لابد} ضمن المال لو تلفلاّإو{ :قوله أن علميومنه 

وجب ي  لا،م لهيعه بدون التسليع ممن منعه عن بيالبك ي العمليرالتصرف غ إذ ،كذن المالإاً خلاف يعمل

   عمل عملاًيلم  لأنه ،لفه الضمانت



٢١١

   أو كلاًبعضاً

  

  . طيتفر أو ن التلف بتعدكيلم  إذا ،لا أو تلف ،وجب الضماني  ومجرد العقد لا،المالفي 

إنما  ،المال في اًيتصرف تصرفاً عمل إذا نهإب: قالي نعم قد ،هيرد وغيل الي دلطلاق لإ}لاًك أو بعضاً{

 لا :ك مثلاً قال المال،حال أي  علىان التلفك إذا  لا ما،ك لذلان التصرف سبباًك إذا ون ضمانكي

 وجاء السارق ،المراح في سمع وجعلهاي والعامل لم ،المراح خوفاً من السارق في لاًية ليتدع الماش

 ضمانالل ي دلإطلاقد ويل اليدل فإن ،هيرغ أو المراح في واك ينونه تسرق بك في ن فرقكي ولم ،وسرقها

  .كمنصرف عن مثل ذلالمورد في 

 فلو اتبعه ،ه عدم اتباع الشرطيان علك ،لو اتبع الشرط عطب أنه ه شرطاً وعلميثم لو شرط عل

 ،سرقها من المراح دون الاصطبل مثلاًي وعلم بأن السارق ،المراح في اجعلها: قال له إذا ماك ،ان ضامناًك

 علهايجنه أصرح ب إلاّ إذا  اللهم،الصورةالشرط منصرف عن هذه  لأن ،المراح في ق له جعلهايح لا فإنه

 على ونه تعاوناًكان حرمة ك إلاّ إذا  اللهم،نئذيضمان ح حرمة ولا لا إذ ،تسرق أا علم وإن المراحفي 

المراح  في وضعها أن معل إذا ماك ، حراماً شرعاًكان اتباع شرط المالك أو ،السرقة حرامن إ ثي ح،ثمالإ

  . جائز شرعاًغير وهو ،تلاف للمالإ  فإنه،كة لها فتهليوجب لدغ الحي

ح محمد بن ي مثل صح،ه جملة من النصوصيدل علي و،تلف المال إذا الضمان في لا خلافه ثم إن

  سألته عن الرجل :  قال)هما السلاميعل(حدهما أ عن ،مسلم



٢١٢

   ومقتضى القاعدة،وضمن الخسارة مع فرضها

  

ضمن المال والربح ي: )عليه السلام( قال ،فخرجرج به يخ أن ىنهي المال مضاربة ويعطي

   .)١(نهمايب

 ائت :قول لهي المال فيعطيالرجل  في قال أنه ،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ح الحلبييوصح

 متاعاً ىاشتر وإن ،فهو ضامن المال كجاوزها وهلفإن  : قال، واشتر منهاتجاوزها ذا ولاكوذا كرض أ

    .)٢(نهمايح فهو ببن الراك وإن ،هيه فهو عليفوضع ف

خالف ي فمضاربةً مالاً الرجل يعطيالرجل  في ،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ىخرته الأي رواوفي

   .اتي من الرواك ذليرغ إلى ،)٣(نهمايهو ضامن والربح ب: )عليه السلام( قال ،هيما شرط عل

 في ركذيما  أن } القاعدةىومقتض{ خسرإنما لف المال وتي بأن لم }وضمن الخسارة مع فرضها{

  :أقسامثلاثة  على المضاربة

  . بقراًى فاشتر، مثل عقد المضاربة لاشتراء الغنم،ب العقد مصونكيما : الأول

 ىانتف إذا  حتىداًيب مقون المصكي ف،دينحو الق على نك ل،ون خارجاً عن مصب العقدكيما : الثاني

  . المصبى انتفديالق

  عمل يلم  إذا  حتى،الالتزام في نحو الالتزامعلى  أي ،ون شرطاًكيما : الثالث

                                                

.١ حبواب المضاربةأ من ١ الباب ١٨١ ص١٣ ج:الوسائل )١(

.٢ حبواب المضاربةأ من ٢ الباب ١٨١ ص١٣ ج:الوسائل )٢(

.٥ حبواب المضاربةأ من ١ الباب ١٨٢ ص١٣ ج:الوسائل )٣(



٢١٣

 وثبوت خيار تخلف الشرط على فرض ،أجاز المعاملة إذا وإن كان كون تمام الربح للمالك على فرض إرادة القيدية

  لتزام في الالتزامالاكون المراد من الشرط 

  

  .رطار تخلف الشي خكللمالإنما  و،اًيان العقد باقك ،العامل بالشرط

ون مواد كين لا أشترط المعاملة بي أو ،ديقيون خوف الخسارة فكي والثالث قد الثاني في يثم الداع

 ديد التعامل مع زيري لا أنه خر مثلآبداع  بل ، خوف الخسارةيرون غكي وقد ، لخوف الخسارةنشاءالإ

  .ان ربحكوإن 

  . مصب المعاملةا خارجة عن لأ،ةيملة فضولاانت معكخالف  إذا :الأول قسم يفف

 ير من غ،دهيذهب بذهاب قيد يالمق لأن ،أيضاًة يانت المعاملة فضولكخالف  إذا : القسم الثانيفيو

 في  فلا فرق،المعاملة في  لهةيمدخل  لايالداع إذ ،هيرغ أو  خوف الخسارةيون الداعكي أن ينفرق ب

  .حبح والربعدم الر ينة المعاملة بيفضول

 ين فرق بير من غ،ار تخلف الشرطي خكللمالإنما  و،حةيملة صحا المعونكت:  القسم الثالثوفي

  .يينالداع

 على كح للمالبون تمام الركان كن إو{  القاعدةىومقتض: رناه أشار المصنف بقولهكذ  مالىإو

   .القسم الثاني في ماكداً يق أو ،الأولالقسم  في ماكد مصباً يان المقك سواء }ةيديرادة القإفرض 

ون المراد من الشرط كفرض  على ار تخلف الشرطيوثبوت خ{ ةيا فضول لأ}ز المعاملةذا أجاإ{

   ينالقسم في ون الربحك و}الالتزام في الالتزام



٢١٤

   اشتراكهما في الربحقوىالأ إلاّ أن ،وكون تمام الربح له على تقدير الفسخ

  

وجب يبالصبغ مما  الثوب مةيادة قيل زيان من قبك إذا كلا العامل والمالكون لكي قد ،ينالأول

   .ةية القهركل الشرين من قبكيلم  إذا  فقطكون للمالكي وقد ، غاصباًكان فاعل ذلك وإن ،ةكالشر

ل ين من قبكيلم  إذا القسم الثالث في }ر الفسخي تقدىعل{ كللمال أي }ون تمام الربح لهكو{

ت يار الشرط فبقي بخكأخذ الماليلم  إذا  أو،ةية القهركل الشريان من قبك إذا لا لهماإ و،ةية القهركالشر

   .حالها على المضاربة

 وقد نسب ، الثلاثةقسامل الأك في المضاربة في ما قرراه على }الربح في هماك اشتراىقوالأ أن لاإ{

  .صحابالأ إلى الربح في ك الاشتراإطلاق

  :نيمرأ في لامكرناه فالكماذوعلى 

  .دناهيلمصنف وأره اك القاعدة ما ذىون مقتضك في :الأول

  .م لاأ الثلاثة قسامل الأكل شمي هل ،اتيصحاب تبعاً للروالام الأك أن  في:الثاني

 رناهاكذ التي  مع بعض الملاحظات،لام المصنفك القاعدة هو ىمقتض أن فقد عرفت: الأولأما 

   .لامهكعلى 

 أو  بهكأمر المالين أ( :رابعاً بقوله ر قسماًكث ذي حكلام المستمسك في علم وجه النظريومنه 

ه من يه لما ف بل لوحظ لنفس، للعملداًيالعامل ولا ق على ونه شرطاً لهك من دون ملاحظة ، عنهىنهي

   احمل النقد: قولي أن  مثل،الفائدة



٢١٥

رجاً عن المعاملة لم اان أمراً خكن إ كذلن إ :هيف إذ )فظ مال التجارةيحاتخذ حارساً  أو ،انيهمفي 

 أو داًيق أو ان مصباًك داخلاً مراًأان كن إو ، الثلاثةقساماق الأيس في  وجه لعدهرتبط بالمضاربة فلاي

  .تصور قسم رابعيولا  ،شرطاً

  : بقولهينقسم إلى قسم المقوم والخارجه ثم إن

 يران غك ولو خالف ،فانكتتجر بالأ لا :قال إذا ماك ،مقام الواقع في داًيؤخذ قي  ما:الأول(

  .كجازة المالإب إلاّ  لا تصح، قاعدة السلطنةخلاف على  فصحتها،هيمأذون ف

نه خطر إف تشتر التمر لا: قال إذا ماك ، من الخسرانهر خوفاًمقام الظا في اًديق أخذ  ما:والثاني

 ين بة ولا منافا،ها واقعاًي مأذون ف،ها ظاهراًي مأذون فانت غيرك وإن  وربح، فالمعاملة تمراًىفاشتر

  .)جازةالإ إلى تحتاجحة ولا يلة صحم فالمعا، والواقعييم الظاهرك الحين بتنافي لعدم ال،نيالأمر

ان الاختلاف ك فإن ،ملة وعدمهاون بتوجه المعكي وقد ،يون بالداعكيقد الاختلاف ن إ :هيوف

ون ك  فيي الداع اختلافهمي ولا ،المنع في نسق واحد على فان وبالتمركان عدم اتجاره بالأك يبالداع

هما واقع لاك و، فلا ربط للظاهر والواقع،ان الاختلاف بتوجه المعاملة وعدمهك وإن ،ةيالمعاملة فضول

  .)رحمه االله( لامهك في واقع النظرهما من يرغ إلى ،نئذيح

 ك ومع ذل،المعاملات في  الثلاثة متعارفقسامالأ فإن ى، النص والفتوإطلاقفالظاهز : نياما الثأو

  العرفييربالتع في ستفاد منها الاختلافيإنما ات ي الرواير واختلاف تعب،انهيالفرق ب على اتي الروالم تنبه

   في  فقد تقدم،لا الدقة



٢١٦

ضمن المال والربح ي: )عليه السلام(قال ، خرجرج به فيخ أن ىنهيو: مد بن مسلمة محيروا

  .)١(نهمايب

جاوزها فإن  :ل قا،ذا ولا تجاوزها واشتر منهاكذا وكرض أ وائت : المتقدمةة الحلبيي رواوفي

  .)٢(نهمايربح فهو ب وإن ،هيه فهو علي متاعاً فوضع فىاشتر وإن ، المال فهو ضامنكوهل

  .)٣(نهمايح ببن والرامهو ض: )عليه السلام( قال ،هيخالف ماشرط علي ف:ة الحلبيي رواوفي

 رج بهيخجل المال  الريعطي عن المضاربة )عليه السلام(با عبد االله أ سألت : قال،نانيكة الي رواوفي

:  فقال، فعطب المالىخرأرض أ إلى  فخرج بهى فعص،هايررض غأ إلى رج بهيخ أن ىنهي و،رضالأإلى 

نهمايسلم فربح فالربح ب فإن ،هو ضامن)٤(.  

عمل به مضاربة له من ي الذي المالفي  :قال أنه ،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ة الحلبيي رواوفي

ان ك المال ويرثكان ك العباس ، فإنصاحب المال أمر الفيخ إلاّ أن ،يءة شي من الوضعهيس علي ول،الربح

 فإن ،بد رطبةك ذا شترواي  ولا، بطن واداترلوي لا أن هميشترط عليعملون به مضاربة وي الرجال يعطي

  خالفت 

                                                

.١ حمن كتاب المضاربة ١ الباب ١٨١ ص١٣ ج:الوسائل )١(

  .٢ ح من كتاب المضاربة١ الباب ١٨١ ص١٣ ج:الوسائل )٢(

.٥ حبواب المضاربةأ من ١ الباب ١٨٢ ص١٣ ج:الوسائل )٣(

  .٦ حبواب المضاربةأ من ١ الباب١٨٢ ص١٣ ج:الوسائل )٤(



٢١٧

  لجملة من الأخبار الدالة على ذلك

  

   .)١(نت ضامن للمالأ فكمرتأئاً مما يش

 به ضرباً من المتاع يشتري رجل مالاً إلى رجل دفع في ،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،ليوعن جم

  .)٢(شرط ما على نهمايهو ضامن والربح ب:  قال،مرهأ الذي ير غى فذهب فاشتر،مضاربة

 أن نهاهي مضاربة و الرجل مالاًيعطيالرجل  في ،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عن،يربص أبي وعن

   .)٣(خالف شرطه وعصاه إذا نهمايهو له ضامن والربح ب:  فقال، فعصاهىخرأرض ألى  إرجيخ

  .اتيالروا ها منيرغإلى 

  المتقدمة}خبارلجملة من الأ{ ،ماقررا على الربح في انك فهما مشتر،اتيهذه الروا على وبناءً

 على دهاوبعد وريلا ( :ل والعبارة للاو، والجماليجردوبردان اليره السكماذ أما ،}كذل على الدالة{

وجه خاص لجهله  على نع عن العمليمإنما  من المضاربة هو استنماء المال وكغرض المال فإن ،طبق القاعدة

ضاربه  وفق ما على ان عملهكه ي خالفه العامل وربح ففإذا ،ونه عنده معرضاً للخسران مثلاًكبالواقع و

  .)مانةلأا ن عان خرج اك وإن ،به منهيجله فاستحق نصلأ

 كعمل بنظر المال إذا ون الربحكي أن نكمي ف،تهيمكعن تلف يخصل الربح أن إ :ه أولاًيد عليرف

  .كربحه مع مخالفة المال الذي ضعاف الربحأ

                                                

.٧ حبواب المضاربةأ من ١ الباب ١٨٢ ص١٣ ج:الوسائل )١(

.٩ حبواب المضاربةأ من ١ الباب ١٨٢ ص١٣ ج:الوسائل )٢(

.١٠ حبواب المضاربةأ من ١ الباب ١٨٣ ص١٣ ج:الوسائل )٣(



٢١٨

  ولا داعي إلى حملها على بعض المحامل

  

 أن  وقصدههن داراًير لعطاه مالاًأ إذا ماك ،سائر المعاملات في كدان بمثل ذليقول السيهل : اًيوثان

ع يشتراء ببالان نضه عند كيم و،ينلا الحالك على فنىي المال لان إ ثي ح،سكبالع أو ،ا فاشتراهاهنكسي

لم  وإن ،انكل مك  في مؤثراً لزم القول بهيان الداعك لو فإنه،مثلة من الأك ذليرغ إلى ،ردهايلم  إذا الدار

  .خلاف القاعدة على اتيانت هذه الرواكن مؤثراً كي

 فاللازم ،د المال والعمليالربح ول أن وفق القاعدة باعتبار على اتيعل هذه الروايج أن نكيمنعم 

 ون الربحكيث ي ح،متهيصبغ الغاصب الثوب فارتفعت ق إذا ام ون حاله حالكي ف،نهمايمه بيتقس

  .كة الماليخلاف رضا على نيان التلوك وإن ،نهمايب

ارتفاع الدار ن إ ثي ح،دي زىفبناهما البناء بدون رضرض ومواد بناء أد يان لزك إذا قاليومثله 

  .مة لهمايادة القيون زكعشاب تالأ في هاي برعكالمالسمن الغاصب غنم  إذا ذاك و،نهمايون بكي

 بل من ،ةيوجه الغصب والمخالفة العمد على الأمرن كيلم  إذا مثلة خصوصاً من الأك ذليرغإلى 

  .ونحوه )١( مسلمئامر  حقىتوي لاله مشي ثي ح،شبهأان والاضطرار وما يجهة النس

 على ل هذه النصوصين تتركيمو(: الجواهر قال في ماك }بعض المحامل على حملها إلى يولا داع{

 ح الحلبييل صحيذ في  ما إليهيؤميما ك ،رادة الضمان من الاشتراطإ و،المضاربة في ذنبقاء الإرادة إ

   ك بل لعل ذل،مكل للحيله بعنوان التعل )عليه السلام(ره ك وخصوصاً ذ،)٢(السابق

                                                

.٥ حبواب نوادر الشهاداتأ من ١ الباب ٢١٥ ص٣ ج:المستدرك )١(

.٥ حبواب المضاربةأ من ١ الباب ١٨٢ ص١٣ ج:الوسائل )٢(



٢١٩

  .ولا إلى الاقتصار على مواردها لاستفادة العموم من بعضها الآخر

  

عليه (عبد االله  أبي  عن، خبر رفاعة إليهيوميما عساه ك ،نهم سابقاً من الشرطيما بيروف فعهو الم

 إذا هو له ضامن : قال،ننت له ضامألته فكأ أو ذهبتهأنت أن إ :صاحبهلقول يمضارب  في ،)السلام

  .انتهى  )خالف شرطه

 ولذا ذهب المشهور من ،د المطلقاتييتصلحان لتق تان لاني والقر،ات مطلقةيبعض الروا لأن كوذل

 القاعدة بناءً على اتي ولو جعلنا الروا،مل الجواهررتضوا بحي ولم ، المصنف إليهذهب ما إلى نيالمعاصر

   .أيضاًالقاعدة ان الحمل خلاف كرناه كذ ماعلى 

 في ما على ومن هنا جعل بعض الناس( :الجواهر في  قال}موارردها على الاقتصار إلى ولا{

 إلى ولو أمره بالسفر( : ومراده قول الشرائع)ك لذلين الصورتينهات على النصوص ولعل اقتصار المصنف

ان الربح كح والحال هذه رب ولو ،ه ضمنيرع غ فابتاينمعشيء اع يبتأمره با أو ،هايرغ إلى جهة فسافر

  .انتهى )وجب الشرطنهما بميب

 ،كعم من ذلالأ على سمعته من النصوص الدالة ه بعد مايف  ماكيعل يخفى ن لاكل( :ثم قال الجواهر

 بالشرط الأمرصه ين تخصك ل،لامهكآخر  إلى ) واحديرجزم به غ الذي  وهو،ل شرط قد خولفكوهو 

   .أقسامثلاثة  على  أن الأمرعرفت أن وجه له بعد لا

 كشتراالا على ظهر وجود العام الدالي لا( :ك وقول المستمس}خرلاستفادة لعموم من بعضها الآ{

   على الموجود العام الدالإنما  و،الربح مع المخالفةفي 



٢٢٠

  .لا يخفىما ك إشكال محل ،)يرغ  المخالفة لا معالضمان

شرط  إذا ماك ،م لاأون ضامناً كي فهل ىذأ بصبي والمال لم كشرط المال إلى ثم لو خالف ثم رجع

 هيشرط عل أو ،ربلاءك إلى بغداد فسافر إلى  ثم رجع،الحلة إلى  فسافر،ربلاءك إلى ه السفر من بغداديعل

 ، به القطن مثلاًىقد المال فاشترن ربح ولاخسارة ويرتاجر بالحنطة فتاجر ا ثم باعها من غي لاأن 

  .احتمالان

 عند كذل عدم أو ،نون الضماكياً فإطلاق كرادته عدم ذلإ ينل بيقاعدة التفص الىان مقتضكن إو

  .العقود تتبع القصود فإن ،الجملة فلا ضمان في  بقصد المضاربةالتجارة بالمال

التجارة بالجنس كون المال ؤان الشرط من شك سواء ،انم توجب الضكمخالفة المال أن ثم الظاهر

  . الشرطأدلة طلاق لإك وذل،ل صباحكن آقرأ القري أن راطاشتكخارجاً عنها  أو ،الفلاني

 هو ين القسملاكمه بأن شمول الشرط لي عن الخارج مع تسلنصراف من الإكره المستمسكوما ذ

   . محل منع،لماتكض النصوص وال بعإطلاق ىمقتض

  



٢٢١

 : كأن يقول،المالك عموماًمع إذن  إلاّ ،لنفسه أو غيره لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر): ٦ مسألة(

   أو خصوصاً،كان هناك مصلحةن إ ،اعمل به على حسب ما تراه مصلحة

  

وز يج{ ـلزمها التجارة في التي باتقلالمال مختلف الت في عمل العاملين أ بأس ب}لا{): ٦ مسألة(

 كان ذلكواء  س،عملها التجاري التي  التجارةأنحاءمن  لأنه ك وذل}خرآللعامل خلط رأس المال مع مال 

 على ونكيه ي و،ك المالي }مع لاإ{ اً لرأس الماليمساو أو ثركأ أو  أقل،}هيرغ أو لنفسه{ المال

  .ما تقدمك ،شرطاً أو داًيق أو  مصباً، الثلاثةقسامالأ

 ،ذنمع الإ لاإ عدم الجواز الأصل خلافاً لمن جعل ،ط بالخل}كلذن الماإ{ تاجيحه فلا يوعل

مانة أنه أهما بي وثان، مشروعيرنه تصرف غأولهما بأ وعلله ، وتبعهم المصنف،هماير وغكالشرائع والمسالك

حرمة  على  بما دلكذن، وقربه المستمس إ لاه وظاهر المنصف تعليله بأن،عةيالودكوز خلطها يج لا

  .خاص حرم أو التصرف عام في ذنإن كيلم  فإن ،ذنهإب إلاّ حدأمال  في التصرف

 ،اتي سائر الخصوصه حال حال،ماخرجطلاق إلاّ التجارة الإ في المتعارف إذ ،فىيخلا  ل ماك الوفي

  .هايذن فلزم الإي ث لايح

ان كن إ ،تراه مصلحة اعمل به حسب ما: قوليأن ك ، عموماًكذن المالإ{ ـ ف،انكف يكو

 وزيج: قوليأن ك }أو خصوصاً{ ،شمل الخلطيس هذا العموم يلا فلإ و،}مصلحة{ الخلط في }كهنا

   .هير خلطه بغكل



٢٢٢

  .المضاربة باقية والربح بين المالين على النسبة إلاّ أن ،فلو خلط بدون الإذن ضمن التلف

  

 أن لاإ{ ات الخاصة المتقدمةيوار والديالعلى   لعموم}ذن ضمن التلففلو خلط بدون الإ{

ون الربح ك على ات الدالةي لما تقدم من الروا،هماير والجواهر وغكه المساليما نص علك }ةيباقالمضاربة 

   .الف الشرطخ وإن نهمايب

نوان بع اأخذهي التي موال الأك جعل البنووزيج أنه علمي ومما تقدم ،}النسبة على ين المالينوالربح ب{

حدهم أمن  أخذ  مثلاً،عطاهأ كل مالك السنة ليرأخ في  نسبة الربح المقررةيعطيا وتاجر يربة فالمضا

ع ي ربح الجمفإذا ، وجعل هو مائة،ينأربع ومن الرابع ،ين ومن الثالث ثلاث،نيشر ع ومن الثاني،عشرة

 أن لزمي أنه لا يخفىن ك ل،كلصاحب البن الآخر والنصف ،ل واحد نصف قدر مالهكب يان نصك ،مائة

  ).الاقتصاد فقه( تابك في ما فصلناهك ،ممنوع شرعاً لأنه ،جحافاًإون النسبة كت لا

تب ك وبالبعض الحنطة والك بالبعض ذلىاشتر أو ، الغنمينل المائتك بىاشتر  أنكهم بعد ذلي ولا

 والحنطة ،المائة في  ربح الغنم عشرون مثلاً،خرتلف عن ربح البعض الآيخان ربح البعض ك وقد ،همايروغ

  .ه بالنسبةي فكل مالك ل،ةكموال بعد الخلط صارت شرالأ فإن ،ذاكمائة وه في مائة

   .ثالثة في ربحيسر ولم يخ ولم ،ىخرأ  فيخسرو ،صفقة في ربح إذا كذلك مكالح أن علميومنه 

  



٢٢٣

ونوع الجنس ، من حيث البائع والمشتري ، العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراهإطلاقمع ): ٧ مسألة(

   إليهكان هناك متعارف ينصرف إلاّ إذا ،يسافر من دون إذن المالك أن  لكن لا يجوز لهى،المشتر

  

 ولا إشكال بلا }راهي حسب ما على وز للعامل التصرفيج العقد إطلاقمع { ):٧ سألةم(

 والزمان }ى ونوع الجنس المشتريث البائع والمشتريمن ح{ ،ذن الإإطلاق بعد دلة الأطلاق لإ،خلاف

العقد ولو شمله ي الذي ةين العرفي حسب الموازكل ذلكون كي أن بيج }نكل{ ةيان والخصوصكوالم

  .ازكبالارت

رناه من كذ الذي  ولذا،شمله العقدي ق له التصرف الخارج عن المتعارف مما لايح }لا{ ـف

 ه منيرره القواعد وغكذ ما أما ، لتعارف سفر التجار}كذن المالإسافر من دون ي أن وز لهيج{ طلاقالإ

ه وجه ظهر ليفلا  ،جامع المقاصد هو مذهب علمائنا في بل ،كذن المالإب إلاّ سافري أن س للعامليلأنه 

اً يلكس يلاهما لك و،ما علله ما جامع المقاصدك ، مشمول للعقديرنه غأر بالمال ويتغر إلاّ أنه ،معتد به

  .هخارج في ستيالبلد ل في  لاضطراباتكذلكالبلد  في ون البقاءكيلا فقد إو

 يرق غيث الطري ح،ةدة السابقيسفار البعالأ إلى  الصورة بالنظركمراد المانع تل أن ىقويومن هنا 

 في  ولذا قال،هيرر هذا الشرط الشرائع وغكهمل ذأر ونحوه ية التغريلكرناه من عدم ك ولعله لما ذ،آمن

  .) عنهنصرافنة موجبة للاين قركيلم  ماالجواز  في  السفر والحضرينفرق ب لا( :كالمستمس

    إليهنصرفي متعارف كان هناك إذا لاإ{ طلاق الإالأصل ف،انكف يكو



٢٢٤

  .خالف فسافر فعلى ما مر في المسألة المتقدمة وإن طلاقالإ

  

شيء نصرف عدم فعل ان المك ولذا لو ،بدائه صب العقد لإي القصد الذ اتباعاللازم إذ }طلاقالإ

 إلاّ إذا ،د العامل بهيان اللازم تقك ،شبه أما أو الغرق أو الحرق أو عل التجارة خطراً من جهة اللصيج

   .ضاربه للاتجار بالبحري أن  مثل،كمصب ذل في انت التجارةك

المسألة  في  ما مرى فعل،فسافر{ ان ظاهره عدم السفركما ي ف}ن خالفإ{ ـ ف،انكف يك }و{

 الحال الحاضر وفي بعض النصوص المتقدمة، طلاق لإك وذلوا،ركذ ما على ون الربح بينهماكي }المتقدمة

المعامل المعرضة كان محظوراً كما ي الحضر فلخطرة بل وفيسفار االأ في ؤمنيلم  إذا  متعارفينث التأميح

 نهمايون الربح بكينعم ، ينها التأميتعارف في التي البلاد في ينظاهر الضمان لتعارف التأمل فا،للانفجار

  .تقدم ماعلى 

  .طلاقنصرف عنه الإيون نادراً كي إلاّ أن وز السفريجقته بأنه يتعل في  ماتقدم أشار ابن العملىإو

ان ك إذا ماك ،ان ضامناًكلا إ و،ن خطراًيالأمرقل أالعامل اتباع  على اللازم أن قدمعلم مما تيو

 وزيادة أصل الخطر في اري لوحدة المع،ثركأن خطر الداخل ك ل،نة وخارجهاي داخل المدى فوضالأمر

 .صلحدهما فلا ضمان للأأ فقدم يينمتساون اان الخطرك نعم لو ،الخطر

  



٢٢٥

  إليه ينصرفيكون متعارفاً إلاّ أن  لا يجوز له ذلك، العقد وعدم الإذن في البيع نسيئةإطلاقع م): ٨ مسألة(

  نصراف ولو خالف في غير مورد الا،طلاقالإ

  

ر ي وعدم لزوم التغر،سبكال في كئة لتعارف ذليع نسيوز البيج } العقدإطلاقمع { ):٨ مسألة(

   .أيضاًاناً خلاف المصلحة يحأداً ع نقيالب أن ماك ،انيحبعض الأفي  إلاّ كمن ذل

 ير غ}كوز له ذليج ئة لايع نسيالب في ذنعدم الإ{  مع:قول المصنف أن عرفي ك من ذل}و{

 ،ك المسالكذل في  وتبعه،ر بالماليه من التغريف لما ،رة بعدم جوازهكقال القواعد والتذ وإن ،ظاهر الوجه

 .صحابن الأة ميربك وجملة ،خيرامة عن الشكبل نقله مفتاح ال

 إذ ،طلاقنصرف عنه الإي لا: قولي أن الأولىان ك }طلاق الإ إليهنصرفي ون متعارفاًكي أن لاإ{

  .نصرفي إلاّ أن شملي  لاطلاقن الإ أ لا،نصرفي إلاّ أن  شاملطلاقالإ

ف ان خلاكلما ك وسلفاً ونقداً، فئةًيع والشراء نسيالب أي ، الستةقسامالأ في لامكظهر اليومما تقدم 

  . لم يفعلهطلاقالإ

رادة إ إلى أقرب  والثاني،نيناري بدئةًي ونس،ناريعه نقداً بدي مثلاً ب،مراتبللنسيئة والسلف  أن ماك

  . إليه العقدإنصراف مما أوجب ،وزة عند عقد المضاربةك المركالمال

ن  واحد ميررناه ذهب غك ولما ذ،ك ذليرم وغيان التسلكمدة الزمان وم إلى  بالنسبةكذلكو

   .هير عن المختلف وغيك تبعاً للمح،رين تغركيلم  إذا الجواز إلى نيالمتأخر

   نصرافمورد الا إذ )خالف(ـ ان لي ب)في( }نصراف مورد الايرغ في ولو خالف{



٢٢٦

  ،أمضى فهو فإن اطلع المالك قبل الاستيفاء وإن ،فإن استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو

  

ان ضامناً لما تقدم من ك وإن ،نهمايح ببون الركة صحة المعاملة و القاعدى فمقتض،هيلا مخالفة ف

المقام  في الصحةن إ( :الجواهر في  ولذا قال،طاًنام أو اًإطلاق الشاملة للمقام كذل على الدالةات يالروا

ن القول بشمول بعض النصوص كيم بل ، مورد النصوصيه التي ةيحصورة المخالفة الصر في  منهاولىأ

  .نيره جملة من المعاصركما ذ في وقد تبع الجواهر ،)عيللجم

ما ك ،)كجاز المالأ إلاّ إذا ع باطليالب( :قه بقولهيتعل في ره ابن العمكذ ما في شكالعلم الإيومنه 

 لأن أنهك و} فهوك الثمن قبل اطلاع المالن استوفىإف{ :ث قالي حل المصنفيتفص في شكالعلم الإي

 ينفرق ب ه لايعل أن لا يخفىن ك ل،نئذيتلف حيلم  أنه  والحال،تلف المالي لا أن وز من شرط النقدكالمر

  .بعده أو كفاء الثمن قبل اطلاع المالياست

ن إف: جه لقولهن وكي لم  ـ المقام والسابقين بيـ أ ر الفرقيتقدعلى ( :كولذا قال المستمس

 راجع ك الثمن قبل اطلاع المالفىاستو إذا :قولي أن ان اللازمك و، فهوك الثمن قبل اطلاع المالاستوفى

ذن من دون للبطلان عدم الإالموجب  إذ ، لبطلان المعاملةيالمشتر على رده لاإ و،جاز فهوأ فإن كالمال

  .انتهى )كفاء قبل اطلاع الماليستلا اين وب،فاءيستلا قبل اك اطلاع المالينفرق ب

لام كنه ك ل،الفسخ إلى  فلا حاجة له، طبعاًك المالىوجب رضيفاء يستالا أن  إلىولعل المصنف نظر

   .المقام في ةية الجاريرتبط بالقاعدة الشرعي  لايخارج

  مضاه من له أ قد فضولي لأنه } فهوىمضأ فإن فاءي قبل الاستكن اطلع المالإو{



٢٢٧

  ، وله الرجوع على كل من العامل والمشتري مع عدم وجود المال عنده،وإلا فالبيع باطل

  

 كمشتر أو ،وفق القاعدة لأنه كن الربح خاص بالمالأقول المصنف بيهل  و،مضاء والفسخالإ

ة يوجب عدم فضوليات للمقام ي الرواكه بأن شمول تليل علكشأ قال الثانيإذا  أما ،ات السابقةيللروا

 قال :أنه لذا قالك و،جازةإذن ولا إ من دون كمال المال على وقع لأنه }ع باطليفالب{ لاإ و،المعاملة

 في خين عن الشك ل،رة والقواعدكالتذ في علامة وتبعه ال،كجازة المالإمع  لاإض يمولو خالف لم : عالشرائ

قول بصحة ي أنه  مع،جازةوجه للبطلان مع الإ لا إذ ،جازة ولعل مراده بدون الإ،بطل أنه المبسوط

   .الفضولي

انت كإذا  لأنه ،دهي في ين ممن الع}يشترل من العامل والمك ىعل{ عيز البيجلم  إذا }وله الرجوع{

  .نهي عيرغ في كحق للمال  موجودة لاينالع

 ما أو جور أو عدم معرفة أو بةي لغ،دهي بينالع الذي يالمشتر إلى ن من الرجوعكتميلم  إذا نعم

انت العين بيد كإذا  أما  لقاعدة اليد،،لولةيمة من باب بدل الحيالق أو البائع بالمثل إلى  رجع،شبهأ

 ،عله ضامناًيجه يده عليون كن إ ثي ح،العامل إلى له الرجوع أن ، فالظاهر إليهن الرجوعكمأالمشتري و

  .كالمال إلى رجعهايخذها منه أ وبعد ،يالمشتر إلى جع العامليرفل

ان يره لبكذإنما  )يوالمشتر( :داً لقولهيره المصنف قكذ الذي }مع عدم وجود المال عنده{ :فقوله

 في ير مخكالمال أن  القاعدةىلا فمقتضإ و،ث وجدهي ماله حكن بأخذ المالوكي الذي يعي الطبالأمر

من  لاإخذها أنه كيم لم إذا حدهماأ إلى  الرجوع وفي،همايأخذها من أنه كذا أم إهما شاءيأ إلى الرجوع

   .بدل أخذ  أوينع أخذ ،كذا



٢٢٨

  و على العاملرجع على المشتري بالمثل أو القيمة لا يرجع ه فإن ،آخر منه أو عند مشتر

  

رة ك عن المبسوط والتذيكان المحكرناه ك ولما ذ،الأول يشترمن الم أي }أو عند مشتر آخر منه{

  .من شاء إلى  الرجوعكللمال أن هميرر وجامع المقاصد وغيوالقواعد والتحر

ن مل مان العك لم يتمالعامل إلى رجعإذا  أما ،ينعطاه العأ يالمشتر إلى رجعن إ كان المالك وإذا

 من قاعدة ، احتمالان، وأخذ البدل منهالعامل إلى  الرجوعكي، فهل للمالراسترداد العين من المشت

له فلا وجه يتحص على ماله موجود وهو قادر أن  ومن،خذتأد ما ي الىعل  المستفادة منيديتعاقب الأ

   .يالمشتر إلى وعالرج في  محذوركن للمالكيلم ن إ بعد الثانيي ولا ،مةيالمثل والق إلى لرجوعه

م ك لحك وذل} العاملىعل{ يالمشتر أي }رجع هويمة لا يالق أو  بالمثليالمشتر على ن رجعإف{

 مال يعطياللاحق  إذ ،السابق على رجع اللاحقي ولا ،اللاحق على رجع السابقيث ي ح،يديتعاقب الأ

 ،العامل الثمن إلى سلمي  لمىالمشتر فإن ،قالساب إلى  ولا وجه لرجوعه،ده لصاحبهي الذي في يرالغ

  .فاءي قبل الاستكاطلاع المالن إ :ره المصنفكذ حسب ما

 ينخذ العاللاحق لأ إلى رجعي أن هيان علكد اللاحق يفي إنما ده وي في س الماليث ليأما السابق فح

  .ينالع إلى  هذا بالنسبة،كالمال إلى عطائها لإد اللاحقيمن 

 رجعيمة من العامل لا يالق أو المثل أخذ فإذا ،سك بالعالأمر ف،فاءيستمة بعد الايالق إلى بالنسبةأما 

 أخذ نإ أما ،كالمال إلى مةيسلم القي ف،متهايخذ منه قأ وي للمشترين العىعطأنه إ ثي ح،يالمشترإلى 

   إلى ي رجع المشتريمة من المشتريالق أو  المثلكالمال



٢٢٩

رجع على  وإن ، حينئذ يرجع بتلك الزيادة عليه فإنه،ن الثمن من قبله وكانت القيمة أزيد ميكون مغروراً أن إلا

   منه وكان الثمن أقليكون مغروراً إلاّ أن ،العامل يرجع هو على المشتري بما غرم

  

   .كمة للماليمل وقامة للعي ق،ينمتي قي المشتريعطي لا إذ ،عطاه لهأالعامل لاسترداد ما 

 لأن العامل إلى رجعي  فإنه،ملا مغروراً عن العيشتران المكن أ ب}ون مغروراً من قبلهكي أن لاإ{

 من غره إلى رجعيالمغرور.   

على  أي }هيادة علي الزكرجع بتلينئذ يح{ يالمشتر أي } فإنه،د من الثمنيزمة أيانت القكو{

 ،وعشرةرجع بمائة ي وقد ، بمائة إليهكرجع المالي فقد ، العامل بمائة المتاع مني المشترى اشترفإذا ،العامل

العامل  لأن ،العامل بالعشرة إلى رجعي أن يرجع بمائة وعشرة حق للمشترن إ أما ،ينرجع بتسعيوقد 

 ،دي منه عشرة أزكالمال أخذ فإذا ،بضمان مائة إلاّ يدخل المشتري فلم ،عطاه المتاع بمائةأث ي ح،خدعه

   .أخذها من العاملي أن ان لهك

  إذاكالمال فإن ،أقل أو اًي مساو} بما غرميالمشتر على ورجع هي العامل ىعل{ ك المال}جعرن إو{

 إذ ، تمام المائةيأخذ من المشتري أن ق للعامليح  لا}يمة ما باعه للمشتريق{ قل من مائةأمن العامل أخذ 

   .مائة مته تسعون مثلاً لاي وقيالمشتر إلى كالمتاع انتقل من المال

 ،ينن باعه بتسعأ ب}ان الثمن أقلكو{ ن العاملم أي }مغروراً منه{ ي المشتر}ونكي أن لاإ{

   . من العامل مائةكالمال أخذ  وقد، مائةىسوي أنه والحال



٢٣٠

  .فإنه حينئذ يرجع بمقدار الثمن

  

 هوالذي  ،المثالفي  ين التسع، اعول}بمقدار{ يرتالمش على }رجعي{ العامل أي }نهإف{

 يالعامل قد غر المشتر لأن ، ايالمشتر إلى عاملرجع الي فلا ىخرالعشرة الأ أما ، اعول}الثمن{

  .مائة الثمن تسعون لا أن  علىيث دخل المشتري ح،العشرة إلى بالنسبة

   :صور المسألة ستة أن ظهر كوبذل

 ،قل من الثمنرجع بالأيأن ما إ ل حالكوعلى  ،العاملإلى  أو يالمشتر إلى رجعيأن ما إ كالماللأن 

  .يساوبالم أو ،ثر منهكبالأأو 

  .لا أو ون غروركيأن ما إ صةيادة والنقي الزصورتي في ثم

   .ليالتفص إلى رناه فلا حاجةكل تعرف مما ذك الأحكامو

  



٢٣١

يبيع بأقل من  أن لا يجوز أنه  كما،يشتري بأزيد من قيمة المثل أن  العقد لا يجوز لهإطلاقفي صورة ): ٩ مسألة(

  قيمة المثل وإلا بطل

  

د من ي بأزيشتري أن وز لهيجلا { تعارفالم إلى  المنصرف} العقدإطلاق صورةفي { ):٩ مسألة(

 لأنه عاً للماليين تضكيلم  وإن ،كذل في  مأذون لهيرغ لأنه ك وذل،ي بدون سبب عقلائ}مة المثليق

صرح بالمنع عن  وقد ،الغالب إلى ع ناظرييتضنه إ  فقولهم،حسان مثلاًالبائع المستحق للإ إلى حسانإ

   .جماعة من الفقهاء كذلكالاشتراء 

 منه ل المستثنىي ودل،مثل الاستثناء المتقدمفي  إلاّ }مة المثليقل من قأع بيبي أن وزيج لا أنه ماك{

 ثر،ك بأعيبي حتى يرالتأخ في انت المصلحةكأيضاً إذا مة المثل يع بقينع عن البيم وقد ،ما تقدمك والمستثنى

   .راًيجحافاً وتغرإ كس ذلي ول،تفقيا قد مك ،نفس الوقت في ثركأ بيشتري بمن يبيعأو 

  .هماي مأذون فيرع واشتراء غيب لأنه }بطل{ قلأباع ب أو ،دي بأزىن اشترأ ب}لاإو{

مراد ن إ :قالي إلاّ أن  اللهم،اًي فضولالأمرون كيإنما  و،وجه للبطلان لانه إ :ولاًأه يرد علين كل

  .كالمسألة السابقة ذل في لام المبسوطك في ا احتملنامك ،ك هو ذلينعلقه من المي علينتكالمصنف والسا

 ،نصرافمن باب الا لأنه ،الشرطكونه ك على ديزي مة المثل لايشتراء بقع والاي بالبن الأمرإ :اًيوثان

  .الربح في انكشتري و،الضمانإنما  و،وجب البطلاني تخلف الشرط لا أن وقد تقدم

ة يئ ولا بالنس،س له التصرف بالغبني فل، تصرفه بالغبطةذيتنف في ليكالوكالعامل : القواعد في قال

   أو ،افعل ما شئتك ،ذنمع عموم الإ لاإ ،ءًاعاً ولاشريب



٢٣٢

  . لا بأس بهينالأمراقتضت المصلحة أحد  إذا نعم

  

ع يفت بالبيلم  لأنه ،مةيضمن القيقرب أنه  والأ،جازةالإ على  وقفهمع لافعل  فإن ،خصوصه

  .ضمنهايطه فلا يادة الثمن حصلت بتفري وز،سواهاة كبترنحفظ ي  ولا،ثر منهاكأ

 كأجازه المال فإن ، بجواز العقد الفضوليينع باطلاً عند القائليقع البي لا(: رامةكمفتاح ال في وقال

 ا باع بدون ثمن المثلإذما يح فيع صحيبالأن ...  رة عن بعض علمائناكعن التذ كيوح ،بطل لاإنفذ و

  .)نجبر بضمان النقصي كضرر المالن أ و،ضمن النقصيالعامل ن أ و،كزه الماليجلم وإن 

 لأن ،نيما عن المختلف وجماعة من المتأخرك }بأس به ن لايالأمرحد أاقتضت المصلحة  إذا نعم{

 ،ان متعارفاًك إذا صه بمايالجواهر تخص في نك ول،ذنصرح بعدم الإ إلاّ إذا ،ذن موجود مع المصلحةالإ

  .نفعي  لاطلاقاز بدون الإك والارت،طلاقالإ في لنادرعدم دخول الأنه كو

 طلاق والإ، عن النادر ممنوعنصرافالإ: ث قالي ح،هي علكراد المستمسيإعلم عدم ورود يومنه 

  . والمصلحةطلاق الإينتلازم ب ن لاك ل،المضاربة إلى ةيانت داعك وإن المصلحة إذ ،مكمح

  



٢٣٣

 وقيل بعدم جواز ،يبيع الجنس بجنس آخر أن بل يجوز، بيع بالنقديطلاق أن لا يجب في صورة الإ): ١٠ مسألة(

  . لا رغبة للناس فيه غالباًكان جنساً إلاّ إذا  ولا وجه له،المتعارف بالنقد إلاّ البيع

  

 } بجنس آخرع الجنسيبي أن وزيج بل ،ع بالنقديبيطلاق أن صورة الإ في بيج لا{ ):١٠ مسألة(

 ك وذل،هير وغك المسالكذل في  وتبعه،)ع بالعرض مع الغبطةيبي أن لهقرب أن والأ(: القواعد في قال

  . والمصلحةطلاقللإ

ط له يخياط المال لي الخيعطيأن كبالخدمة  أو ،يرحق التحجكله بالحق يعرف جواز تبديومنهما 

   . ظاهر الوجهيرة غيق من المضاربات العرفيضأ في حصر دائرة المضاربة فإن ،ذاكاب وهيالث

ث ي ح،نصرافأنه للاك و}بالنقد المتعارف إلاّ عيبعدم جواز الب{ هير والقائل الشرائع وغ}:ليوق{

  لاطلاقالإن إ ثي ح}ه غالباًيرغبة للناس ف جنساً لا{  الجنس}انك إلاّ إذا ولا وجه له{ طلاقالإ

 إطلاق ب فلا بأس عملاًأيضاًه مصلحة يان فك إذا نهأ بكالمستمس في ده بماييبد من تق ن لاك ل،شملهي

  .ذن المعاملةد بالإيري إلاّ أن ،ذن محل نظر الإإطلاقعملاً ب: ه فقولهي وعل،المعاملة

  .إشكال محل )بنقد البلد( : فقال)البلد( لمةك )النقد(إلى من أضاف  أن ومما تقدم ظهر

 ، متعارفيربنقد البلد غ أو نقدالع بيان البك فإذا ،المتعارف إلى  المنصرفطلاقار الإيالمعن إ ثيوح

 أو ع بالعرضيان اللازم البك ،خرآمر لأ أو ل النقد من قبل الدولةيان لتبديحبعض الأ في ماك ،للخطر

   . البلديربنقد غ

  



٢٣٤

  .ولو اتفق فله الرد أو الأرش على ما تقتضيه المصلحة ،اقتضت المصلحة إلاّ إذا لا يجوز شراء المعيب): ١١ مسألة(

  

يشمل   لاطلاقالإ لأن ك وذل}اقتضت المصلحة إلاّ إذا عيب الميجوز شراء لا{): ١١ مسألة(

 فإن له،لام في مثكما تقدم الكضولياً، ف عحينئذ يق لأنه  منه، والمراد بعدم الجواز عدم النفوذ،المستثنى

ما لو كنبه مقدم، امن ج لأنه يار له في الرد ونحوه،خ يع فضولي، ولاتراه فالبان عالماً بأنه معيب واشك

  .اً بنفسهكلان ماك

ثر من ثمن كبأ أو يل المعيب،كشتراء الوا أن اسبكتاب المك رنا فيكقد ذ، وكلخيار للمالانعم 

   .سكبالع أو ،كهذا عالم دون ذل أو جاهلان، أو عالمان،ما إ يلك والوكالمال لأن :أقسامة أربع على المثل

انا ك وإن ،}تضيه المصلحةما تق على رشالأ أو فله الرد{  الشراء}اتفق{ وان جاهلاًك }ولو{

  .متساويين تخير

لب بأن المعيب امع المصلحة من باب الغ لاّإ بعدم اشتراء المعيب ه المصنف وغيرىفتو أن لا يخفىو

 عرض واحد، وما ما في لأ، والمصلحة استثناءًلا فلا وجه لجعل عدم الاشتراء أصلاًإيرغب فيه، و لا

 أن  بل اللازم،نصفهم لاّإجاء القوم : يقال فلا، الآخرتثناءً عن حدهما اسأانا في عرض واحد لم يجعل ك

  . جاء نصف القوم فقط مثلاً:يقال

 يشتري أن خر، مثلبعض الخيارات الأ لام فيكلام في المسألة التاسعة وهذه المسألة ظهر الكومن ال

   .كغير ذل إلى ،مالم يره، حيث خيار الرؤية

  



٢٣٥

 ،فلا يجوز الشراء في الذمة، يشتري بعين المال أن  يجبطلاقفي صورة الإن إ :المشهور على ما قيل): ١٢ مسألة(

يلحق به الكلي في المعين  أنه  والظاهر، في الذمة من مال المالك لا كلياًيكون الثمن شخصياً أن وبعبارة أخرى يجب

   وعلل ذلك بأنه القدر المتيقن،أيضاً

  

 في نإ{ :صحاب الأ جملة منكصرح بذل أنه ائق الحد وفي}ليما ق على المشهور{ ):١٢ مسألة(

ره الشرائع كما ذك }الذمة في وز الشراءيج فلا ، المالين بعيشتري أن بيج{  للمضاربة}طلاقصورة الإ

   .أيضاً عن المبسوط يك بل هو المح،همير وتبعهم غ،ريوالقواعد والتحر

 في }الذمة في اًيلك  لا،كلمالمن مال ا{ اًيلك  لا}اًيون الثمن شخصكي أن بيج ىخرأرة وبعبا{

   .قبال ما قاله

نوع من  لأنه }أيضاً ينالمع في يلكال{ ـ المال الشراء بين بعي بالشراء أ}يلحق به أنه والظاهر{

نار من ي بديشترأ أو ،كتابكنار ي ذا الديشترأ: قولي أن ينفرق ب  لا فإنهك، مال المالينالشراء بع

  .شاعسر المكذا الك بل و، العشرةهذه

ل كان ك ببعض العشرة ى فلو اشتر،صورة التلف في ينالمع  فييلك المشاع والينوتظهر الثمرة ب

تلف مال الطرف ولو تلف ينار من العشرة لم ي بدىاشترإذا  أما يسهما بالنسبة،كتلف لبعض يخرج من 

   .ترق بعضهايحث يطنان القصب حأ في رواكما ذك ،تسعة

   من المضاربة }قنالقدر المتي{ ينالشراء بالع أي }بأنه{ المنع أي }كوعلل ذل{



٢٣٦

 ولعل المالك غير راض ،تلف رأس المال قبل الوفاء إذا  كما، الشراء في الذمة قد يؤدي إلى وجوب دفع غيرهأيضاًو

   ولا يخفى ما في هذه العلل،ربح مال المضاربة أنه اشترى بكلي في الذمة لا يصدق على الربحأيضاً إذا  و،بذلك

  

  . ما تقدم مثلهك ،كجازة المالإ على اً توقفيان فضولكلا إ و، منهيوز للعامل التخطيجلا ف

 ماك ،هيروجوب دفع غ إلى يؤديالذمة قد  في الشراء{ نأه بير وغكالمسال في ماك علل }أيضاًو{

  .}غير راض بذلك ك ولعل المال،الوفاءتلف رأس المال قبل إذا 

 العمللأن ، ن مضاربةكيالعامل لم ال فإن أداه المنه إذا تلف رأس بأ: وربما يقرر هذا الدليل هكذا

 ين دائر به فأمر،عيبطل البيؤده في  لا فربماكداء المالأد يرأن إ كالمال من المالن أ وضاربة من العاملالمفي 

   .صل المعاملةأ بطلان ينعدم المضاربة وب

 في هو ربح ما إذ }ربح مال المضاربةنه  أالربح على صدقي الذمة لا في يلك بىاشترأيضاً إذا و{

 ولذا قد ، بمال المضاربة له فلا ربط،الدمة في ما أي قبالها في  وماي الخارجيند العيالربح ول فإن ،الذمة

ن الربح متعلقاً بمال كي لم وإذا ،ون الربح ربح المالكيف يك ف،عطاء العامل المال للطرفإربح قبل ي

   .المضاربةثر أه يرتب عليالمضاربة لم 

  .شكال من الإ} هذه العللفي  مالا يخفى{ نك ل}و{ اهذ

  المضاربة  أن  والمفروض،طلاقمع الإ جمال لاون مع الإكيإنما ن يقالقدر المتن إ :ولهاأ على رديإذ 



٢٣٧

   كما هو المتعارف جواز الشراء في الذمة والدفع من رأس المالقوىوالأ

  

  .قني المتخذ حسب القدرها للأيمطلقة فلا مورد ف

 ،تلفيلعل المال لم  أو ،ك راض بذلكلعل المال:  فنقولى،خص من المدعأل يالدلن إ :هايثانوعلى 

  .عطائهإانت المعاملة نقداً وتلف المال قبل ك إذا  بماالنقضأو 

 إذا مايصدق فيما ك ،الذمة في يلكقاً للي المال تطبىدأ إذا الربح للمال أن صدقينه إ :ثالثهاوعلى 

   .يالربح لهذا المال الخارج أن يداه من ماله الخارجأالذمة ثم  في ئاًي لنفسه شإنسان ىاشتر

الذمة  في جواز الشراء{ المضاربات في  عند العمال}ما هو المتعارفك ىقوالأ{ ذاه على }و{

ف ن الغالب والمتعاركيلم  إذا صحاب بمالام الأكل ين تتركيم: اضي وقد قال الر}والدفع من رأس المال

ب عن آت المتقدمة شكالار بعض الإكذ الذي كلام المسالك أن هيرد عليان ربما ك وإن ،الذمة في الشراء

  .وركل المذيالتتر

 ير بغ إليهرادة الرجوعإمة مع ذال في صحاب من المنع صورة الشراءرادة الأإالجواهر احتمل وفي 

  .اضيالر على ورد ه مثل مايرد علي و،مال المضاربة

  لاكذمة المال على هءشرا أن كمرادهم بذل أن الظاهر( : أمراً ثالثاً فقاليد البروجرديلسواستظهر ا

 أن  لا،ه منهؤداأتعذر ن إ  مال المضاربةيره من غتيلزم بتأدي و،ذمتهفي شيء ثبت به ي حتى صح بنفسهي

  .) خلافهىما فهمه الماتن وقوك ، جائزيرته من مال المضاربة غيالذمة وتأد في هءشرا



٢٣٨

ثم الدفع من الأجناس التي  لا كلياً شخصياًأيضاً ومقتضى ما ذكروه وجوب كون المبيع ،م لم يتعرضوا لبيعهثم إ 

  الشراء ثم إن ،لم يكن في المتعارف مثل الشراء وإن  جواز كونه كلياًأيضاً فيه قوى والأ،عنده

  

 رامةك ومفتاح الكلمن راجع المسا على لا يخفىما ك ،لمامك خلاف ظاهر كذلن إ :هيوف

  .المنع في  واحد منهمير تردد غ،ورة للمنعكجوبة الاستدلالات المذأ من رناكذ الذي  ولذا،همايروغ

   .النادر منهم إلاّ الصحة إلى فقد ذهبوا أشبه المعاصرون ومنأما 

}إطلاقلا فإ و،راد الغالب منهمأ ولعل المصنف ،يلكقبال المثمن ال في }عهيتعرضوا لبيم لم ثم إ 

   .أيضاًع يشمل البيح بعض ي وتصرلام بعضك

وجوب { اًيون الثمن شخصك من الاستدلالات للزوم }روهكذ  ماىمقتض{ ـان فكف يك }و{

صح ي ه لاي وعل،ك ذليرغ إلى ،ربحه أنه هيصدق علي الربح لا فإن }اًيلك اً لاي شخصأيضاًع يون المبك

   .اًيلكع يون المبك

ونه ك جواز أيضاً{ عيالمبفي  أي }هي فىقوالأ{ ـه في عل} و،عندهتي  الجناسثم الدفع من الأ{

ن لم إو{ :قال المصنف وإن ،ك ولتعارف ذل،هي علإشكال المضاربة بعد عدم ورود طلاق لإك وذل}اًيلك

عله نادراً يج كس ذلين لك ل، المترلةكسلم عدم التعارف بتل وإن  فإنه}المتعارف مثل الشراء في نكي

  .طلاقله الإشمي ث لايبح

   سائر يلك في  جار، الثمن والمثمنيلك في لامك فال،انكف يكو



٢٣٩

  :في الذمة يتصور على وجوه

  .يشتري العامل بقصد المالك وفي ذمته من حيث المضاربة أن :أحدها

  الأولعن المالك ويرجع إلى ووكيل عامل نه إ يقصد كون الثمن في ذمته من حيث أن :الثاني

  

 والرهن ة والمزارعة والمساقاجارةالإك ،ها العامل بعنوان المضاربةيريج التي ةيالمعاملات التجار

مثل  في ةيجار أا رناك بل ذ، مضاربةكل ذلكبعض المسائل السابقة صحة  في قد عرفت إذ ،هايروغ

   .م بعد تحقق الموضوعكان الحيالحقوق لجر

  :وجوه على تصوريالذمة  في الشراء ثم إن{

 كذمة المال في ثمنه أي } ذمتهوفي{ كع للماليون المبكي ف}كالعامل بقصد المال يشتري أن :أحدها

 ي بالمال الشخصيلك من الثمن الك وتفرغ ذمة المال،ع مورد المضاربةيون المبكي ف}ث المضاربةيمن ح{

   .كشمل ذلي إطلاقان للمضاربة كن إ حي وهذا صح، للمضاربةينالمع

فرد نه إ ثيمن ح ن لاك ل،ذمة نفس العامل أي } ذمتهلثمن فيون اك{  العامل}قصدي أن :الثاني{

 الذي ليكالوك ،كجعل ذمة نفسه ذمة المالي ف}كل عن الماليكعامل وونه إ ثيمن ح{ بل ،ك الماليرغ

   .لكد المويده ي عليج

   نك ل،كهما تشتغل ذمة الماليلكفي  إذ }الأول لىإ{  هذا الثاني}عجريو{



٢٤٠

 فرض تلف مال المضاربة قبل الوفاء كان في وإذا ، بينهما على ما ذكرنا مشتركاًوحكمها الصحة وكون الربح

  .ذمة المالك يؤدي من ماله الآخر

  

 لشمول }الصحة{  والثانيالأول }مهماكوح{ ،لهيك بو الثاني وفي، تشتغل ذمته بنفسهالأولفي 

   . المضاربة لهماأدلة

  .يلكال في حة المضاربة من ص}رناكذ ما على نهماياً بكح مشتربون الركو{

 }خر من ماله الآيؤدي ك ذمة المالفي{  بدله}انك فرض تلف مال المضاربة قبل الوفاء وإذا{

  .صدد المضاربة في علهيجلم الذي 

ن فلأ ،بواسطة ذمة العامل أو ابتداءً ،كذمة المال في  الثمنعليجن أ بكذلكما صحة المضاربة أ

 فضوليالمن  لأنه ،ان الشراء باطلاًكلا إ و،هي بعد الاطلاع علهجازأ أو ،كذلكالشراء  في ذن لهأ كالمال

 من كه الماليؤديأنه  وأما ،ينخر من المعلقآ وبعض يد البروجردي السكما صرح بذلكجازة بدون الإ

  : له صورتان:قالي أن م فاللازخرمال آ

داه أن إ نئذي وح، المضاربةدائه من مالأاشتراط  بدون كذمة المال في عل العامل الثمنيج أن :الأولى

 ،صر مضاربةيخر لم  من مال آكداه المالأ وإن ،ضاربةصار م ـ بفرض عدم التلف ـ من مال المضاربة

  .م لاأسواء تلف مال المضاربة 

 ،ن مضاربةكيخر لم آ من مال كداه المالأ فإذا ،دائه من مال المضاربةأ مع اشتراط الأولى: ةيالثان

 لأن ،د عن شرطه بطلت المعاملةيرفع اليلم  فإن تلف مال المضاربة وإن ،م لاأة سواء تلف مال المضارب

  المشروط عدم عند 



٢٤١

 ثم دفع ، ولم يقصد الوفاء حين الشراء من مال المضاربة، وكان قصده الشراء لنفسه،نفسه يقصد ذمة أن :الثالث

  ير إذن المالك في دفع مال المضاربة من غ وعلى هذا الشراء صحيح ويكون غاصباً،منه

  

 شارأما ك ، القاعدة بطلانه مضاربةًىخر فمقتضآ من مال كداه المالأد ويع الرف وإن ،عدم شرطه

 ،تلفهفرض  الذي  مقام مال المضاربةكخر للمالآقوم مال ي لأن وجه لا إذ ،ين جملة من المعلقكذلإلى 

  .طلاققراض للإون من مال الكينه إ  وقال به الجواهر، عن المبسوطيكان المحكوإن 

  .ينالعفي  أو الذمة في ون الشراءكث ي من حطلاقالإ أن  من:كره المستمسكذ ه مايفإذ 

عقد  إلى تاجيح بل ، مال المضاربة مع تلف المال السابقكون بذلكيلا (: ي البروجردوقال السيد

   .)د مع استجماع شرائطهايجد

مال   الشراء منينقصد الوفاء حي ولم ،فسهن قصده الشراء لناك و،قصد ذمة نفسهي أن :الثالث{

   .من مال المضاربة أي }منه{  الوفاءين ح}المضاربة ثم دفع

 يردفع مال المضاربة من غ في ون غاصباًكيو{ ان المعاملةكرأ ةي لتمام}حي الشراء صح،هذاوعلى {

 اًيافك كذن المالإن اكإنما  و، به قرض نفسهيؤدي لأن  لا،عطاه المال للتجارةأ كالمال فإن }كذن المالإ

 وبطل عقد القراض ،ان هبةكذن له بدون بدل أ فإذاه ي وعل،ىفك كذن المالأ فإذا ،عدوهماي الحق لالأن 

 ،داًيان قراضاً جدكخر  آعطاه مالاًأ فإذا ،البعض في ذنان الإكن إ  وبعضاً،لكال في ذنان الإكن إ لاًك

  ان كضعه العامل مي الذي ان البدلكذن له ببدل أ وإذا



٢٤٢

  . في الاستقراض وقصد القرضكان مأذوناً إذا إلا

 ، فقصد نفسه حيلة منه، كذلك لكن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حين الشراء حتى يكون الربح له:الرابع

  وعليه يمكن الحكم بصحة الشراء

  

   .مال القراض متعلق القراض

 له استثناء ينبغيان ك و،خذه قرضاًأن أ ب}الاستقراض وقصد مال القرض في ان مأذوناًك إذا لاإ{

 واشتراء ،ذمته في  بنفسهيناشتراء العن اون اشتراءكي ف، بمال المضاربةكقصد الشراء من نفسه للمال إذا ما

 الربح الثانيوعلى  ،ون الربح لهكي الأولوعلى  ،كه المستمسيعلما نبه ك ، من نفسهك للمالينالع

   .بط بالمضاربة بخلاف الثانيرتي  لا أن الأول لوضوح،نهمايب

مع قصده { ان قصده الشراء لنفسهكقصد ذمة نفسه وين أمثل الثالث ب أي }كذلك: الرابع{

ن ك ل}ون الربح لهكي حتى{ ون الشراء لنفسهك قصدإنما  و} الشراءيندفع الثمن من مال المضاربة ح

ربح ين أ ب}لة منهيفقصد نفسه ح{ ،مثلاً ن له مال لدفع الثمن قصد دفعه من مال المضاربةكيث لم يح

   .قصد دفع الثمن من مال الناسي لنفسه وشتريي الذي الغاصبك ،بسبب مال الناس

ن اللازم كل ،ين من المعلقأتييلما  ن القول ببطلانهكيم و، مطلقاً}م بصحة الشراءكن الحكيمه يوعل{

رفع  إذا حاًيون صحكيع ي فالب،سهع البائع للعامل بشرط وفائه من مال نفيان بك إذا  ماينل بيفصالت

د يالمق لأن ،ع باطليد فالبيينحو التق على ع البائعيان بك إذا  وما،ان باطلاًكلا إده عن شرطه وي كالمال

  ح يع صحي فالب،ديق ع البائع بدون شرط ولايان بك إذا  وما،دهيعدم عند عدم ق



٢٤٣

الوفاء ن إ  حيث،أيضاً للبائع  له بل ضامناًلمالك وضامناً في التصرف في مال المضاربة من غير إذن اوإن كان عاصياً

  .بمال الغير غير صحيح

الدفع بمال الغير غير صحيح فهو  أن  والمفروض،رضا البائع مقيد بدفع الثمن لأن ويحتمل القول ببطلان الشراء

  .ارق للأداء فهو سمن استقرض ولم يكن قاصداً أن كما ورد في بعض الأخبار، بمترلة السرقة

  

ئاً ي شىم سائر من اشتركمه حكان حكن جبره كيم لم فإذا ،بر العامل بدفع مال نفسه ثمناًيجإنما و

  .عطاء الثمنإرد يولم 

 لأن } وضامناً لهكذن المالإ يرمال المضاربة من غ في التصرف في اًيان عاصكن إو{ انكف يكو

 }حي صحير غيرالوفاء بمال الغن إ ثي ح،أيضاًع بل وضامناً للبائ{ مثل هذا التصرف في أذن لهي لم كلالما

نه إ ثيهتم به حي ولم كعلم بذلن إ بعد سقوط حق البائعي ن لاك ل،نع البائع ثمنهون ممن مكي و،فلا وفاء

   .قاط من البائع لحقهسإ فهو ،ان غاصباًك ولو دهيد وصول المال بيريممن 

 يرالدفع بمال الغ أن  والمفروض، بدفع الثمندي البائع مقىرض لأن ،تمل القول ببطلان الشراءيحو{

   .دهيد عدم عند عدم قيالق لأن ،عيبطل الب ،صلح ثمناًي  لايرمال الغلأن  ،دفع الثمني لم وإذا }حي صحيرغ

داء فهو ن قاصداً للأكيمن استقرض ولم  أن خباربعض الأ في ما وردك ،فهو بمترلة السرقة{

  .}سارق

ضعف احتمال بأولاً ل كشأ  فإنه، وارديرالمصنف غ على كتمسالمس  أن إشكاليعلميومنه 

  ان كن إ الشراء في النقص لأن ،البطلان



٢٤٤

كان  وإن البيع فإن ،كان بناؤه الدفع من مال المضاربة أن  بعد،ويحتمل صحة الشراء وكون قصده لنفسه لغواً

  لبيع وقع عليه فكأن ا،ينصب على هذا الذي يدفعه إلاّ أنه  في ذمتهبقصد نفسه وكلياً

  

  الراجعيرجل دفع مال الغان لأك وإن ،هيل عليحد ولا دلأقل به يداء الثمن فأمر لم أ عدم ةيجل نلأ

  .هيل علي ولا دلحدأقل به ي لم أيضاً فهو ،عدم دفع الثمن شرعاًإلى 

فع الثمن لم داً بديع وقع مقيالب أن  فرضفإذا ،ون ثمناًكي  لايرمال الغ فإن ،دفع الثمنيلم نه إ :هيوف

  .لام الماتنكذا هو مفروض وه ،ن وجه للصحةكي

  .اً له شرعاًكس ملية دفع ما لي بل من باب ن،ة الدفعيس من باب عدم ني المقام لفي ن ماأب: اًيوثان

رادة إ من القرض بدون لاًك فإن )بمترلة( : ولذا قال، لفهم المناطيرراد التنظأالمصنف ن إ :هيوف

 ولذا ،القرض فالمقام مثله في  وقد قرره الشارع،داء نوع من السرقة عرفاًرادة الأإدون  والاشتراء ب،داءالأ

  .د مال الناس لماذا لم تر:همايلكقال لي

   .هيتوا علكث سي ح،لام المصنفك ينوقد قرر غالب المعلق

ان ك أن بعد{ ون من المضاربة والربح لهماكي ف}ون قصده لنفسه لغواًكوتمل صحة الشراء يحو{

 في اًيلكان بقصد نفسه وك وإن عين البإف{ :ره بقولهكذ  وجه الصحة ما،}ه الدفع من مال المضاربةؤبنا

ن أك ف،دفعهي يالذ{  المال}هذا على نصبي{ ث قصد دفع الثمن من مال المضاربةي ح}نهأ إلاّ ذمته

 فلا ،ليكد المعاملي ال والقص،العقود تتبع القصود فإن ،ف جداًين هذا الاحتمال ضعكل ،}هيع وقع عليالب

   قد المعاملة فهو مثل ع،الخارج على وجه لانصباب المعاملة



٢٤٥

  .لم يستبعده الآقا البهبهاني وإن  وأضعف الوجوه الثالث، وبالاحتياط الثاني،الأولوالأوفق بالقواعد الوجه 

   المبيع له يكونأيضاً وعليه ،يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إلى نفسه وغيره أن :الخامس

  

  لاي القصد الخارج عن القصد المعاملكذل فإن ،ه للطرفيرعطاء غإع قصده ة مي الخارجينالععلى 

د يريث ي حنسان وعدم تعامل العرف مع هذا الإ،كه المستمسيل علك ولذا أش،الذمة في عل المعاملةيج

   .تعامل فراراً عن المحذوري العرف لاإنما  و،ع بمال الناسيد البيوجب تقي س ماله لايل عطاء من ماالإ

   .رناهكذ الذي ليصنه التفأوفق بالقواعد و وقد تقدم الأ}الأولوفق بالقواعد الوجه والأ{

   .د عن المعاملةيطراف الثلاثة الرفع الأيحوط أن  فالأ}اط الثانييوبالاحت{

 دي الوح}قاستبعده الآين لم إو{ خلاف القواعد أنه  لما عرفت من} الثالثهضعف الوجووأ{

   . فراجع،إشكاللو عن يخلا  هه بماي توجين وقد حاول بعض المعلق) االلههرحم( }البهبهاني{

 }ع لهيون المبكي أيضاًه ي وعل،هيرنفسه وغ إلى  التفاتيرذمته من غ في قصد الشراءي أن :الخامس{

انت الذمة ك قصد نكي لم فإذا ،بالقصد إلاّ ونكي القاعدة لا  خلافكة عن الماليابيون ذمته نكلأن 

   .ون البدل لنفسهكي أن سه بعديك في عيدخل المبي ف،لنفسه



٢٤٦

الشراء كان لنفسه أو لغيره وهو المالك  أن  ولو اختلف البائع والعامل في، دفعه من مال المضاربة يكون عاصياًوإذا

   لظاهر الحال، يقدم قول البائع،المضارب

  

ون كي ك وبذل،ذنهإ بدون يردفع مال الغنه إ ثي ح}اًيون عاصكي دفعه من مال المضاربة وإذا{

   .أيضاًضامناً 

خبر أ لأنه ،ان المقدم قول العاملك ،كللمال أو  لنفسهىاشتر أنه  في والعاملك المال}ولو اختلف{

تجاراته  في له العاميك ووكان المالكد في انك إذا ماك ،كالماللام ك على  قرائنكانت هناك وإن ،تهيبن

الربح  أن باًي قرتمل احتمالاًيحث ي بح،اًيرثكان ربح المعاملة ك التجارة مرات وك بمثل تلكمالوقد تاجر لل

حق  لاإه ي علكس للماليون حجة ولكت توجب العلم ولا  لاكل تلك إذ ، لنفسهىاشتر أنه ىغراه فادعأ

  .الحلف

 ولم ،بل اشتراه لنفسه: ك وقال المال،كاشتراه العامل ل:  فقال البائع، والبائعكولو اختلف المال

 ،لي الدلي المدعأقام إلاّ إذا ، عدمهالأصله ويادعاء عل لأنه ك مع المالالأصلان ك ،ن العامل موجوداًكي

قامة إ كالمال على انك ،بل اشتراه لي: ك وقال المال، اشتراه العامل لنفسه:ن قال البائعأس بكولو انع

  .كر تكرت إذا  الذييالمدع لأنه ،الحجة

ه يرو لغأ{ دفع العامل البدلي أن  فاللازم}ان لنفسهكالشراء  أن  فيالبائع والعامل{  اختلفولو

 إذ } لظاهر الحالقدم قول البائعي{ ، البدلكعطاء المالإ بل اللازم ،يء فالعامل بر} المضاربكوهو المال

 مما ة،ولو فضول ييرت لغياشتر: قولي أن ل متعاملك كلملإلاّ  و،ون عامل لنفسهكي أن إنسانل كظاهر 

   دليل ي ق، بالمعاملةنسان الإكقبل ذايلم  إذا عيوجب بطلان البي



٢٤٧

  .إرجاع البائع إلى المالك المضارب وليس له ،فيلزم بالثمن من ماله

  

  .ه بطلير لغىلو اشتر لأنه ، الصحةأصالةة هذا الظاهر يحجعلى 

عليه (قوله  في لي وبالتعل، الشارع خلافهظهر منيلم  الذي نه المتعارفأستدلال له ب الاالأولىن كل

 كر المالكذيمعه ولم  الذمة لا في يولو اشتر( : ولذا قال الشرائع،)١( سوقينلما قام للمسلم :)السلام

  .انتهى )تعلق الثمن بذمته ظاهراً

   .م لاأ ظهور حال كان هناك سواء ،قدم قول البائعيهذا وعلى 

  .} المضاربكالمال إلى رجاع البائعإله  سي ول،لزم بالثمن من مالهيف{

اشتراه العامل نه إ :حدهماأ فقال ،المضاربة في انكيان الشركلو اختلف المال علم مما تقدم حال مايو

  .بل اشتراه لنفسه: خر وقال الآ،لهما

 ،نفسهما لأتانكالمعاملة ن إ :حدهماأ فقال ،ا صفقة واحدةيجرأث ي ح،وما لو اختلف العاملان

  .انت للمضاربةكا إ :رخوقال الآ

  .للمضاربة: الآخر وقال ، باعها للعامل:حدهماأفقال  ،صفقةفي عان يلو اختلف البا وما

    .تاب القضاءك في هايلام فكات التراع فاليخصوصأما 

  

                                                

.ىبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوأ من ٢٥ الباب ٢ ح٢١٥ ص١٨ ج:الوسائل )١(



٢٤٨

كان في مثل ذلك الم  وإلى تلك التجارة إليهيجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة): ١٣ مسألة(

 من عرض القماش والنشر والطي وقبض الثمن وإيداعه في ، من العمل وتولي ما يتولاه التاجر لنفسه،والزمان

  الصندوق ونحو ذلك مما هو اللائق والمتعارف

  

  إليهعتاد بالنسبةيما { عمل حسبي أن }العامل بعد تحقق عقد المضاربة على بيج{ ):١٣ مسألة(

 والعمال كل من الملاكل فإن ،المنصرف من المضاربة لأنه كب ذليجا إنم و،كال الملىإ و} التجارةك تللىإو

اء يشالأ في تعامل عاملهي أن ناسب لهيهاً مثلاً لم ي رجلاً فقكان المالك فإذا ،وناً خاصةؤوالتجارات ش

 ،كشمل مثل ذلي  لا فتعامله المضاربي،سبب ذهاب ماء وجهه وانحطاط سمعتهي  فإنه،سةيروهة الخسكالم

   .التجارة إلى  وبالنسبة،العامل إلى ذا بالنسبةكوه

انت التجارة لنفسه ك فإذا }تولاه التاجر لنفسهي ما  من العمل وتولي،ان والزمانك المكل مثل ذفي{

 إذا كن ذلك ل، بمال المضاربةكجارة للمالانت التكما ي فكذلكعمل ي أن هيل لزم ع،عمليان كف يك

اللازم  إذ ،نهما فرقيان بك إذا ما لا ،ما هو الغالبك حد سواء على هير لنفسه ولغنسانان عمل الإك

ض الثمن ب وقيمن عرض القماش والنشر والط{ المنصرف لأنه ،تاجرك عامل لاكعمل ي أن نئذيه حيعل

فعل ي لم فإذا ، خوفاً من السرقةكتعارف ذليان ك ما في كالبن إلى والذهاب به }الصندوق في داعهيإو

 .ان ضامناًك وسرق كذل

   إذ ،مختلف المعاملات إلى  بالنسبة}ق والمتعارفئ مما هو اللاكونحو ذل{



٢٤٩

 مثل الدلال والحمال والوزان والكيال وغير ذلك ويعطي الأجرة ،ويجوز له استيجار من يكون المتعارف استيجاره

نفسه ما يعتاد الاستيجار له  ولو تولى ب، ولو استأجر فيما يتعارف مباشرته بنفسه فالأجرة من ماله،من الوسط

  لم يقصد التبرعن إ الأجرة أخذ فالظاهر جواز

  

  .هايرغ أو لةبقا أو عطارة أو حدادة أو ارةنجون ك بل قد ت،قمشةل مضاربة مرتبطة بالأكس يل

ل لائق كس يلا فلإ و،هيرون العقد منصرفاً عن غكيث يون اللائق والمتعارف بحكي أن ثم اللازم

   .عمل بهومتعارف لازم ال

 }اليك والحمال والوزان والل مثل الدلا،جارهيون المتعارف استكيجار من يوز له استيجو{

منة زالأ في اميبل ومثل المح ،يرر والخبي مثل الصانع والمحاسب والمد}ك ذليروغ{ والمساح والعداد

   .همية علياكحال الش في  لنجدمكث لابد للتجار من ذلي ح،الحاضرة

 إذا  الثلثانكالمالوعلى ه الثلث يفعل، بالنسبة أي }جرة من الوسطالأ{ كولئأل ك ل}يعطيو{

قسم ي ثم ر أولاًكؤخذ ما ذي أن ينفرق ب ث لاي ح،جةيهذا هو النتن إ  أي،كذلكرباح انت نسبة الأك

   .ميبالنسبة بعد التقس أو ،الربح

  في ولو اختلفا،ول العقد له لعدم شم}جرة من مالهتعارف مباشرته بنفسه فالأيا ميولو استأجر ف{

   .ى الدعوين فالمرجع قوان،م لاأتعارف العمل بنفسه يأنه 

قصد يلم ن إ جرةالأ أخذ  فالظاهر جواز،جار لهيعتاد الاستيبنفسه ما {  العامل}ولو تولى{

   أخذ  في فلا حق له،هدر عمله بتبرعهأقصد التبرع فقد  إذا  فإنه}التبرع



٢٥٠

  مناف لقاعدة احترام عمل المسلمنه إ  وفيه،وربما يقال بعدم الجواز

  

   .ن له حق الرجوعكيسه بدون قصد الرجوع لم يك ونحوه من  الحمالىعطلو أ أنه ماك ،جرةالأ

 المصنف إطلاق إلى  نسبتهك المسال الشرائع وفي وفي،ما عن المبسوطك }قال بعدم الجوازيوربما {

خذ أنهم فيسافر جماعة قسطوا المصارف ب إذا ولذا ،طلاق من مثله الإإنصرافن وجهه أك و،والجماعة

قصد يلم  وإن يءن له شكيحمله بنفسه لم إذا  أما ،عطوه من الوسطأثاث ونحوه حدهم حمالا لنقل الأأ

   .ضمام في ؤثري قصده وعدم قصده لا إذ ،التبرع

 ةميراد بضمأ نهأك و،الجواهر في ما علله بهك )١(}مناف لقاعدة احترام عمل المسلمنه إ :هيوف{

وجب يلم  إذا تهءبرا الأصل بل ،كالمال على وجه لاستحقاقه بدون الطلب لا إذ ،كطلب المضارب ذل

   .شيءال في ادةيعمل العامل ز

  :أمورفهنا ثلاثة 

قد  لأنه ،ئاًيستحق العامل شي لاه يوف ،شيءال في ادةيز عمل العامل بدون طلب ولاي أن :الأول

 كحمل الحمال بضاعة المال إذا ماك ،كلفة عن المالكوجب رفع ين عمله اك وإن ،هدر عمله بنفسهأ

 دفع كان المالكلا عمل الحمال ل ان لوك وإن ،كالمال على جرةأوجب ي  لاكذل فإن ، دارهإلىونقلها 

جرة أوجب ي  لاكمقصداً للمالشيء ون الك إلاّ أن ،كمقصد المال لأنه هذا النقل على جرة للحمالأ

  .ك ذلكطلب الماليلم  إذا هيعل

                                                

.٥ ح باب نوادر الشهادات٢١٥ ص٣ ج: والمستدرك،٣ ح من القصاص في النفس١الباب  ٣ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٢٥١

المقام في  فإن ،د العمل مجاناًيرينه أ بحيشبه التصر أما أو ح منهي بدون تصركطلب المالي أن :الثاني

  .كستوفاه المالي يالذ افر الحربيك الير لاحترام عمل غ،جرة الأيعطي أن بيج

رهم المسلم من ك ذ)الصحة على حمل فعل المسلم(: قولهم أن ماك ، من باب المثال)المسلم( :وقولهم

عاشر يافراً كنا يأ رفإذا ،ليخرج بالدل  مايرغ في الصحة على أيضاًافر كحمل عمل اليلا فإ و،باب المثال

  .نه مالهأزوجته و أنه  على حملنا فعلهكشبه ذل أما أو ئاًيع شيبي أو امرأة

 إذا ماك تنقص، د ولاتزيلا  أو ،تنقص أو مةيد البضاعة قيتز أن ينه بي علجرةلزوم الأ في قولا فر

تعامل مع ي كالمالن إ ثي باب المضاربة ح وفي،حد الثلاثةأوجب ي المحل الفلاني إلى ان نقل البضاعةك

قصد التبرع يلم  إذا جرةفعل الفعل اللازم بنفسه مستحقاً للأ إذا ون العاملكين يالعامل حسب المواز

  .بعمله

 ،اًكيون شركيادة ي بقدر الز فإنه،كأمره الماليلم إن  وادةيوجب الزيئاً يفعل العامل شب أن :الثالث

 أما ،ادةيمة الزيانت العشرة قك إذا ون للعاملكالعشرة ت فإن ،شرةعمته يصبغ الثوب بما رفع ق إذا ماك

 والقفل ،ان المفتاح بدون القفل خمسةك مثلاً ، فالظاهر ملاحظة النسبة،لاهما بعمل العاملكارتفع إذا 

ان لصاحب ك،ينبالثلاث عاي صنع العامل مفتاحاً للقفل وبفإذا ،ينلاهما معاً ثلاثك و،رةبدون المفتاح عش

  . ولصاحب المفتاح عشرة،القفل عشرون

ن كيلا مفتاحه لم  لو لأنه ،ن لصاحب المفتاحيل العشرك أي ون الزائدكي أن لزمي: قالي لا

  .عشرة لاّإلصاحب القفل 

   ،خمسة لاّإن لصاحب المفتاح كيولولا قفل صاحب القفل لم : قالينه لأ



٢٥٢

  . الضعف إلى ل منهماكمة يهما سبب رفع قيلكفالانضمام المرتبط ب

 إذا ماك ،ةيمة سوقيانت القك إذا مايمة فيزادت الق وإن ئاًيل استحقاق العامل شكستشينعم قد 

  :حتمالانه ايث في ح،ىغلأ كالسوق هنا لأن ،متهيادة قيوجب زأمحل  إلى إنساننقل الحمال متاع 

  .)١( مسلمئ حق امرىتوي لاشمله يمة فيزاد الق لأنه ،استحقاق الحمال

ذا  إ فحاله حال ما،إشكالمحل  ـ وهو الموضوعـ ونه حقاً ك أن صل بعد للأ،وعدم استحقاقه

 إذ ،مة العبديق في كشتري  لايالقار فإن تعلم منه العبد حيث زات قيمته،ف يقرأ القرآن جهراً ئان القارك

 فإن ،جرة غرفة جارهأادة يوجب زأأضاء الجار مصباحه مما  إذا كذلكو ، حقاً عرفاًك ذلىسمي لا

  . حقاًكصل بعد عدم ذل للأ،الجار على ئاًيستحق شي صاحب المصباح لا

 وركادة من القسم المذيان سبباً للزك أو ،ان مشمولاً للعقدكن إ عمل العامل أن ظهريومما تقدم 

 ،القسم الثالث في وركان من المذك وإن  عدم استحقاقهالأصلان كلا إ و،جرة استحق الأالثانيفي 

اً إنسانستأجر ي أو كقوم به المالي أن ين نظرهم ب في فرقيررادة العمل من غإ كالملا في الغالبن إ ثيوح

  .جرةان له الأكعمل عمل الحمال  إذا العامل أن ان اللازمك ،آخر

نحو  على لزمهأالاتجار ولو  في ذنإ إلاّ ونكي  ربما لا المقامفيو( :كقول المستمس أن علميومنه 

 إذ ، ظاهريره غ لنفسكن عموم ذلك ل،ثقال لحمل الأهجاريجار من جرت العادة باستي ومنها است،العموم

  ون المراد كي أن  المحتملمن

                                                

  .٥ ح باب نوادر الشهادات٢١٥ ص٣ ج:المستدرك )١(



٢٥٣

  .هعدم وجوبه عليالمفروض 

  

  .نتهىا )شمل الفرضي فلا ،جرةمل العامل خسارة الأتحي ن لاأ

   .طلاق الإيقتضي أيضاًاز الموجب لشمول العقد لعمل العامل كون الارتك ظاهر الوجه بعد يرغ

 ،يرون نفعه للغكيان واجباً مما ك إذا العمل أن  حتىهيرد علي وقد }هيالمفروض عدم وجوبه عل{

 على المشرفعالج  إذا بيالطب فإن  الغير،كذل على ون أجر العاملك ي، الغيركولو بدون طلب من ذل

 ىتوي لاشمل ي لأنه العلاج واجب أن  مع،جرتهأه يان له علك ،أيضاًه ي بل و،ذنهإالموت ولو بدون 

  .)١( مسلمئحق امر

 يسراف منهإ لأنه ،بقائها تحترقإعلم عدم جواز ي مما ،ق دارهيطفاء حرإ في صرف المال إذا ذاكو

راد أ وإن موالة للأيفهم منه وجوب الرعاي مما ،)٢(﴾ أَموالَكُملا تؤتوا السفَهاءَو﴿: وقد قال سبحانه ،عنه

  .تلافهإصاحب المال 

 وإذا ،نقاذهإقدر يمن  على الواجب فإن ،غرقي أن البحر بقصد في  نفسهإنسان ىلقأ إذا ذاكو

  .مثلة من الأك ذليرغ إلى ،ىتوي لا لقاعدة ،ئهفايان له حق استك كذل في رف المالص

ث ي ح،كلام المستمسك في ظهر وجه النظريما ك ،لام المصنفك في جه النظرظهر ويومنه 

  ب يطلب من الطب إذا ضيالمرفإن ( : قال، بالطلبكخصص ذل

                                                

  .٥ ح باب نوادر الشهادات٢١٥ ص٣ ج:المستدرك )١(

.٥الآية : سورة النساء )٢(



٢٥٤

 لامه المتفرعك في ظهر وجه النظريما ك ،)هيانت المعالجة واجبة علك وإن ،جرةالمعالجة ضمن الأ

ثبات إ ف،يرغ مقابل الحصة من الربح لا في ضاربةباب الم في فاء لعمل العامليستوالا(:  بقولهكلذعلى 

   .انتهى )ليدل إلى تاجيحآخر شيء 

  . ما عرفت وجههك ،رتبط بالعاملي قبال عمل آخر وهو لافي  الآخرشيء الإذ 

  



٢٥٥

 إلاّ إذا ومعه فنفقته في السفر من رأس المال ،لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك أنه قد مر): ١٤ مسألة(

  رط المالك كوا على نفسهاشت

  

  إليهالتجارة حسب المتعارف المنصرف في عملي أن العامل على لزمي }قد مر أنه{ ):١٤ مسألة(

  خاص بما}كذن المالإوز للعامل السفر من دون يج لا{ أنه  فاحتمال، المعاملة من السفر وعدمهإطلاق

  .}السفر من رأس المال في ومعه فنفقته{ إطلاقن كيلم إذا 

 بل عن ،رة وجامع المقاصد ومجمع البرهانك التذكبذلما صرح ك ،نهميوهذا هو المشهور ب

السفر من ن إ ثي ح، المعاملةطلاقمشمول لإ أنه ك ووجه ذل،خبارهمأ الفرقة وإجماعه يالخلاف عل

  .واؤش

 بح التجارةان ترك فلو ،ورك المذطلاق للإ،ظاهراً أو  السفر اللازم واقعاًينفرق ب لا أنه والظاهر

ربح لم يلحجاج بما لم ن اتفق منع اك ل، القصدكهذه السنة بذل في الحج ربحاً حسناً وسافر في ل عامكفي 

العامل  على سيالضرر ل أن  على ولما دل،طلاقرأس المال لما تقدم من الإ على ه سفرةنفقن أ بكضر ذلي

ان كز له الاتجار الضار ويجلواقع لم ان علم باكث لو ي بح،ون الضرر ناشئاً عن جهلكالغالب  أن مع

    .لعامل مع العلم والعملا على نئذيالضرر ح

 على واكاشترط العامل  أو ،كلماللا انفس العامل  أي }نفسه على واك كاشترط المال إذا لاإ{

  س مخالفاً ي لينلا الشرطكن إ ثي ح،كنفس المال



٢٥٦

 له تفاوت ما : وربما يقال،الأصللم يشترط كوا من  إذا مامراده في أن  والظاهر،وعن بعضهم كوا على نفسه

  قوىبين السفر والحضر والأ

  

   .لا يخفىما ك )١(المؤمنون عند شروطهم: ليشمله دلي ف،تاب والسنةك العقد ولا للىلمقتض

ن العامل أ واستدل له ب،نفس العامل مطلقاً أي }نفسه على واك{  وهو المبسوط}وعن بعضهم{

   .ثر من النفقةكأربح من المال ي  وقد لا،ستحق سواهيله سهماً معلولاً من الربح فلا  أن ى علدخل

 إذ }الأصلوا من كشترط يلم  إذا ماين مراده فأ{ العاملعلى  أنه لام المبسوطك من }والظاهر{

 ث هييعة من حيالطب على ات تصبطلاق خصوصاً والإ،العامل مع هذا الشرط على ونهكوجه ل لا

   .ةين الثانويالعناو إلى دون النظرب

 ينله تفاوت ما ب{ :نفاقر القول بالإيتقد على  المبسوطيكمح في خي والقائل الش}قاليوربما {

   .العامل على  الحضر فهوةقدر نفق أما }الحضر والسفر

وعلى  ،كالمالوعلى  ،الأصل ومن ،وا من الربحك من : الستةقسامل الأك صحة }ىقووالأ{

 كي عليوالباق ي علمائة: كقول المالين أكبالتفاوت  أو ،ينثلث والثلثلاكنهما بنسبة يعها بي وتوز،العامل

س يكرج من يخ  فإنهالثانيفي  أما ،سهمايكرج من يخ الأولفي  أن الأصلمن  أو والفرق من الربح ،مثلاً

  ما قد ك، ةأربع وربح التسعة ،ربح العشرة خمسة أن  فرضفإذا ، فقطكالمال

                                                

. كتاب التجارة باب الخيارات٤ الباب ٤٣٧ ص٣ و١ ج:المستدرك )١(



٢٥٧

 ففي ،جواز أخذها من أصل المال بتمامها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ونحو ذلك مما يصدق عليه النفقة

 فإذا ،في المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ):عليهم السلام( عن أخيه أبي الحسن ،صحيح علي بن جعفر

  قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه

  

 والحالون النفقة من الربح، ك شرط فإذا ، الواحد والتسعةيناع بحال الاجتم في ادة الربحيتفق زي

 شرط وإذا ،ل نصف الربح مثلاًكان لكذا ، إل اثنانكنهما لية تقسم بأربعت ي بق،س المال عشرةأرأن 

ب العامل يون نصكينهما فيقسم الربح بيأخذ عشرة ثم يالمال  لأن ،ت ثلاثةي بقالأصلون النفقة من ك

  .واحداً ونصفاً

 نصرافبالا أو بالشرطما إ }بتمامهاالمال جواز أخذها من أصل { ـقول بالان فاللازم كف يكو

 وحتى }ه النفقةيصدق عليمما { هيرب وغك من المر}كن ونحو ذلكل ومشرب وملبس ومسكأمن م{

 أو ةًعلة متيطوار السفالأ في تعارف الزواجيث ي ح،شرط نصاً أو طلاقن شمله الإأ بكذلاعتاد  إذا الزواج

   .ك ذليرغ إلى جةستصحاب الزوذا اك و،دواماً

 في نفقالمضارب ما أفي  ): السلاممهيعل(الحسن  أبي هيخ عن أ،جعفر علي بن حيففي صح{

  والمراد بالبلد ما)١(}بهيفمن نص{ البلدفي  أي }نفقأ قدم بلده فما فإذا ،ع الماليسفره فهو من جم

   ارةيربما تقف الس إذ ،ان بعد انتهاء السفر عرفاًك

                                                

.١ حبواب المضاربةأ من ٦ الباب ١٨٧ ص١٣ ج:سائلالو )١(



٢٥٨

  .اشترط على المالك ذلك إلاّ إذا يأخذ من رأس المال شيئاً أن وأما في الحضر فليس له

  

 إلى  بالنسبةكذلك و،متجره أو داره إلى صالهي لإىخرأارة يتراء سكا إلى طرضي مما ،نةيآخر المدفي 

  .ىلا يخفما كون السفر ؤهما من شيلتك والمقدمة المؤخرة فإن ،حال خروجه

 ونحو هذه ،خذه من باب السفر عدم أالأصلان ك ،م لامن توابع السفر أ أنه شيء في كولو ش

   .هي ومرسل الفقونيكة السي مثل روا،هايرة غيالروا

ه ي على بل ادع، ولا خلافإشكال بلا }ئاًيأخذ من رأس المال شي أن س لهيالحضر فل في ماأو{

   . جماعةجماعالإ

  .وز له لقاعدة الشرطيج  فإنه}ك ذلكلالما على اشترط إذا لاإ{

ث الانتقال ي ح،باركالمدن ال في ماك المعاملة إطلاقشمله يث يان متعارفاً بحك إذا  استثناء مانبغييو

  .شبهأ ما أو ةاري السإجارة إلى تاجيحالمتجر ونحوه  إلى من المترل

 الأصلن وكيطان وتساقي ولو اختلف العرف فهل ،التعارف وعدمه فالمرجع العرف في اولو اختلف

 ،نصاف لقاعدة العدل والإ،في القاعدة التصنىمقتض أو ، ولا من الربحالأصلمن   لا،كعدم تحمل المال

   .احتمالان

  



٢٥٩

ا في سفره وأجرة  إليه من مأكول وملبوس ومركوب وآلات يحتاج إليهالمراد بالنفقة ما يحتاج): ١٥ مسألة(

  .كانت التجارة موقوفة عليها إلاّ إذا اه وضيافاته ومصانعاته فعلى نفسهجوائزه وعطاي وأما ،المسكن ونحو ذلك

  

ما { المسألة المتقدمة في تقدم الربح ما أو الأصلتؤخذ من  التي }المراد بالنفقة{ ):١٥ مسألة(

 فإذا ، والقرب ونحوهاوانيالأك }سفره في ا إليهتاجيحلات وب وآكول وملبوس ومرك من مأ إليهجتايح

 إلى وصل إذا لاتهع دابته وآيبي أن  إلى فلا حاجة،أيضاًالحضر تفظ ا في يح أن نعيم السفر لم يرثكان ك

   .اج السفرييعها لانتهاء الاحتيزم بان اللاك سفره انتهىإذا  أما ،ذاك وهتي بل احتفظ ا للسفر الآ،البلد

عد نفقة ي كل ذلك لأن ،زمنة الحاضرةالأ في نفقات الجواز مثل }كن ونحو ذلكجرة المسأو{

   .تشملها المعاملة

 ا إليهست من نفقة السفر المحتاجي لا لأ} نفسهىافاته ومصانعاته فعلياه وضيما جوائزه وعطاوأ{

   . المعاملةإطلاقشمله ي فلا ،سفر التجارةفي 

 إلاّ عهايب أو ن من اشترائهاكتمي البضاعة لان إ ثي ح}هايانت التجارة موقوفة علك إذا لاإ{

 ك ومن ذل،عرفوهي حتى ف نفسه للتجاريجل تعر لأالأمران ك ولو ،ة ونحوهايافة والهديصانعة والضبالم

  .شبهأ ما أو نةيورد مد إذا الحال الحاضر في علاموسائل الإ في علانالإ

 على ان الربح متوقفاًكإذا  أما ،كذلك بل حال الحضر ،س خاصاً بالسفري لكذل أن علميومنه 

  ان ك ورد البلد الفلاني أنه إذا  مثل،المصانعةى  عل المتوقفالسفر



٢٦٠

 ،ةية والعرفين الشرعيلخروجه عن المواز افته موجباًيون عدم ضكيثرة معارفة مما كافة ليمضطراً للض

  .الأول قربان الأك وإن ، احتمالان،م لاأة ي من النفقة السفركفهل ذل

ا إ ثي ح،الرشوة للظالمك كذلكالمحرمة أو  ،افة للتجاريالضكالمصانعة المحللة ذاتاً  في ولا فرق

   .صدار البضاعةإ أو اديروس الملازم لاستك المكذلك و، اضطراراًجازت للمعطي وإن محرمة

 الدقي  لا، والمراد بالتوقف العرفي،جل التجارةنفقته لأ أو  نفقته بنفسه،ين فلا فرق ب،انكف يكو

   .راد ا التوقف عرفاًي) الموقوفة( : فقوله،الثاني  لاالأولوهو المعاملة إطلاقشمله ي المناط ما لأن ،العقلي

  



٢٦١

  نعم لو قتر على نفسه أو صار ضيفاً، فلو أسرف حسب عليه،اللازم الاقتصار على القدر اللائق): ١٦ مسألة(

  .عند شخص لا يحسب له

  

 المتوسط }القدر اللائق على الاقتصار{ نفقات السفر في العامل على }للازما{ ):١٦ مسألة(

   .طلاقالمشمول للإ لأنه ،عرفاً

شمله ي الزائد عن القدر اللائق لا إذ ، واحديرما صرح به غك }هيسرف حسب علأفلو {

 أن ان المتعارف لمثلهك إذا  مثلاً،سرافاً شرعاًإن كيلم  وإن راد به الخروج عن اللائقيسراف  والإ،طلاقالإ

  . خروجاً عن اللائقعد وإن ،عد سرفاًي مرات لم بعأرله ك فا، ثلاث مراتأسبوعل كل اللحم كأي

 فإن ،أيضاًون التجارة ؤ من شيه التي مصارف الحضر إلى  اللائق بالنسبةةعلم لزوم مراعايومنه 

  .ون ضامناًكي العقد فطلاقنه خلاف المتوسط المشمول لإك ل،س سرفاًيحساناً لإد يعطاء الحمال أزإ

الحضر غلاء  في انك إذا ماك ،قلان أك أو  مصارف الحضرعادليالسفر مصارف  أن ثم لو فرض

روا السفر كذإنما  و،المسألة الرابعة عشرة في لام المتقدمك التيأي  ولا، بالسفرن بأسكي لم ،دون السفر

   .ة مصارف السفر غالباًيثركأتعارف من يما يف

س يكمن   بل،لوسطس من ايط ل فالخارج عن التوس، وهنا التوسطكزان هنايالمن إ :والحاصل{

   .العامل بنفسه

ما ك ،ير المقدار الزائد عن التقت}سب لهيح فاً عند شخص لايصار ض أو نفسه على نعم لوقتر{

 مثل رواكما ذك ،مقدار النفقة  النفقة لاطلاقالمشمول للإ لأن ،هماير وغكصرح به الجواهر والمستمس

  . النفقةجإخرارباح بعد الأ على نه واجبأ و،تاب الخمسك في كذل



٢٦٢

ما لو ك ،ان من الوسطكثر من المتعارف مرة وقتر مرة كألو   ماك من ذلستثنىي أن ينبغينعم 

حق  لاه قال إني فلا ،لاحظ اموعيالعرف  فإن ،ين مرتأسبوع  وفي، مراتأربع أسبوع في ل اللحمكا

  .نفسه  على تحسبالأول سبوعالأ في المرة الرابعةن إ ثي ح،ثر من خمس مراتكأ في له

ارة متوسطة يوب سكان شأنه ركوأ ،فهيعطاه لضأل فكنفسه قدر نصف الأ على قتر لو ومثله ما

 ، عرفي أن الأمر والوجه،المتوسطة في جرة نفسهأ يجرما تساوأقل مما ارة أييفه سب هو وضكفر

   . لمثل هذه المواردطلاق شمول الإيريوالعرف 

  



٢٦٣

أقام في بلد عشرة  أنه إذا  كما، فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة،لا الشرعيالمراد من السفر العرفي ): ١٧ مسألة(

أقام بعد تمام العمل لغرض آخر مثل التفرج أو  إذا نعم، في السفر عرفاً لأنه ،أيام أو أزيد كان نفقته من رأس المال

  لتحصيل مال له أو

  

مثل  في المنصرف عنه لأنه }العرفي{ ىالنص والفتو في  الوارد}المراد من السفر{ ):١٧ مسألة(

اصطلاح  لأنه }لا الشرعي{  ونحوهسفار خمس فوائد الأيفسافر ففمثل  في  إليههنصرافاك ،المقام

 في هيل عليدل الدلإنما  و،ةيمتشرع ة ولايقة شرعيس للسفر حقي فل، موردهفي لاإ  إليهصاري خاص لا

  .طارفالقصر والإ

 يرغ إلى  منهىعتدي  لا فإنه،د خاصياً بقيموضوعاً عرفد الشارع يل مورد قك في  الحالكذلكو

قدس االله (هم ير وصاحب الجواهر وغلي والسبزوارييردب والأدانيرناه الشهكذ ما على  وقد نص،مورده

   .)سرارهمأ

 مما ،كذل أشبه  القاصد وماير بسفره وغيشمل العاصيما ك }ثلاثة أو ينشمل السفر فرسخيف{

صدق ين لم ك ل،م الشارع بالسفر شرعاًكفرض ح أنه إذا ماك ،فطارقصر والإال في م السفركس له حيل

  . عرفت}ماك{  تابعاً للعرفأيضاًان المقام كعرفاً  سفره اليعل

 ،}السفر عرفاًفي  لأنه ان نفقته من رأس المالك ،ديزأ أو اميأبلد عشرة  في قامأ إذا نهأ{ علميومنه 

   .اميه التمام والصيان علكوإن 

   أو ل مال لهيلتحص أو تفرج مثل ال، بعد تمام العمل لغرض آخرقامإذا  نعم{



٢٦٤

كان مقامه لما يتعلق بالتجارة ولأمر آخر بحيث  وإن ، بالتجارة فنفقته في تلك المدة على نفسهلغيره مما ليس متعلقاً

تمام النفقة من  أخذ  جواز في البين فالظاهرعارضاً الآخر الأمركان فإن ، الآخريكون كل منهما علة مستقلة لو لا 

  مال التجارة

  

ما ك }نفسه على  المدةكتل في فنفقته{ صدقاءلأااء وقربارة الأيزك } متعلقاً بالتجارة مما ليسهيرلغ

  .هماير وغد الثانييعلامة والشهصرح به ال

إذا  أما ،ون السفرؤمن ش لأنه ،انت النفقة من الوسطك للعلاج يمرض بسبب السفر فبق إذا نعم

 حال كله فصادف ذل أو فيل شهركج يه مرة يانت فك إذا ماك ،ون السفرؤن المرض من شكي لم

  .الوسط على  الذيالسفر ونؤعد من شي لم ،السفر في ونهك

 ي سفره التجار مثلاً،يرخ والوسط والأالأول ينالبقاء لغرض آخر ب في لا فرق أنه علميومما تقدم 

 أو ،أول السفر في  سواء تفرج،نفسه على وم الزائديان الكام يأسة  خمي بقفإذا ،امية أأربع إلى بحاجة

   .جل التفرجشتغل بالتجارة لأين لم أ ب،هيرخأ أو وسطه

 }خرل منهما علة مستقلة لولا الآكون كيث يمر آخر بحتعلق بالتجارة ولأيان مقامه لما كن إو{

  . محله في ما حققك ،معلول واحد على ينت مستقلينلاستحاله توارد علت ،فصارا علة واحدة اسراكن تأب

ب ي من طىاً فرأأسبوعجل التجارة سافر لأ إذا امك }ينالب في عارضاً الآخر الأمران كن إف{

 }تمام النفقة من مال التجارة أخذ فالظاهر جواز{ أيضاً سبوع الأيلولا التجارة بق أنه كالهواء هنا

   ،كالمستمس في ماك ،لي الدلإطلاق في لدخوله



٢٦٥

   في الجملةحوط التوزيع وهو الأ: ثالثها،وإن كانا في عرض واحد ففيه وجوه

  

  .شملهي المضاربة إطلاق إلى ضافة بالإ،المسألة الرابعة عشرة في ل المتقدميالدلفإن 

  .خلاف العقل أنه  مع، فقطين العلتىحدإثر أف يك: قاليفلا 

 أا  علىلاهماك و،للشرع والعرفإنما  و،قاءست معلولة للبيالنفقة فل أما ،البقاء لهمان إ :قاليذ إ

انت التجارة كإنما  و،جل التتره مثلاًما لو سافر لأ أي ،كس ذلكر المصنف عكذي ولم ،من وسط المال

 النفقة من الوسط أخذ  القاعدة عدم جوازى ومقتض،سفر التجارة في انكلامه كمصب  لأن ،عارضة

   .كذل في تأملعلى 

سافر  الآخرث لولا ي بح،ل واحدة قوة العلة التامة للسفركان لكن أ ب}دعرض واح في اناكن إو{

  .}ه وجوهيفف{ أيضاً

  .من مال التجارة للصدقا إ :الأول

  . التجارة لمحضران السفكما  إلى دلة الأنصراف لا،هسيكمن ا إ :والثاني

سار ك انىمقتضنه  لأ،سهيكمن  الآخر والنصف ،التجارة على  فنصف النفقة}عيالتوز: ثالثها{و

ل كان ك وإن ،نهمايث توزع النفقة بي ح،ني لنفرينسافر لتجارت إذا ماك ،ه قاعدة العدلي وتقتض،ينالعلت

   .أيضاًان سافر ك الآخرن كث لو لم تي بح،تجارة مستقلة

   وجعله ،كالمال على ل النفقةكون كمن  أي }الجملة في حوطوهو الأ{



٢٦٦

 من الداعي فالظاهر اًكانت العلة مجموعهما بحيث يكون كل واحد جزء وإن ، منه كون التمام على نفسهأحوطو

  .التوزيع

  

 فإن ، ظاهر الوجهير غ،قتضت الثانيلا اإ و،الأولعمت اقتضت ن إ دلةلأا لأن ،ضعف الأكالمسال

  .نيجل المضاربة من نفرالمقام حال السفر لأ

  .هيشبهة ف لالأنه  }نفسه على ون التمامك منه أحوطو{ : قولههر وجهظيومنه 

 في ماك، }عي فالظاهر التوزل واحد جزءاً من الداعيكون كيث ي العلة مجموعهما بحتانكن إو{

عرفت  ما إلى ضافة بالإ،ات السابقةي ومن الروا،طلاقالمفهوم من العرف عند الإ أنه  لما تقدم من،الجواهر

  .من قاعدة العدل

   .المقام في علامت الألماكجملة من  في ظهر وجه النظريومما تقدم 

  



٢٦٧

 أو ، أو في غير الجهة المأذون فيه،فلو سافر من غير إذن ،المأذون فيهاستحقاق النفقة مختص بالسفر ): ١٨ مسألة(

  .يأخذ من مال التجارة أن  ليس له،مع التعدي عما أذن فيه

  

 أو ،ذن خاصإبما إ ك من قبل المال}هيص بالسفر المأذون فاستحقاق النفقة مخت{ ):١٨ مسألة(

  . ما هو الغالبك ، الشامل للسفر والحضرطلاقبالإ

 كما صرح به المسالك ،الوسط أو كست نفقة السفر من المالي فل}ذنإ يرفلو سافر من غ{

  .كشمل ذلي  لاطلاقذن والنص والإالإ لأن ك وذل،همايروالجواهر وغ

 ان السفرك وإن }هيذن فأ عما عديمع الت أو ،هيهة المأذون ف الجير غفي وأ{ :علم وجه قولهيومنه 

 ،شهر شوال في  سافر:قال أو ،ارة فسافر بالطائرةيذن له بالسفر بالسأ إذا ماك ، الجهةكنفس تلفي 

  .اًإطلاق أو السفر لفظاً في ذن والجامع عدم الإ،ك ذليرغ إلى ،رمضان في فسافر

 ين وب،ول فظهر عدم شمولهزعم الشمي أن ينفرق ب  ولا،}أخذ من مال التجارةي أن س لهيل{ ـف

 لعدم شمول ك وذل،م لاأثر مع المخالفة كأربح ي أن ينفرق ب ما لاك ،خالفيعلم عدم الشمول فيأن 

  .ليالدل

 إذا ماك ،نو التبرعيلم ن إ خذ جاز له الأ،زعم عدم الشمول فظهر الشمول لو أنه علميومما تقدم 

  . مثلاً طلاقشمل الإيلم  وإن خذله الأ أن زعميان ك

  



٢٦٨

   توزع النفقة، لنفسه وغيرهأو عاملاً ، لاثنين أو أزيد كأن يكون عاملاً،لو تعدد أرباب المال): ١٩ مسألة(

  

 }هير لنفسه وغعاملاً أو ،ديزأ أو ين لاثنون عاملاًكيأن كرباب المال أ دلو تعد{ ):١٩ مسألة(

 لهما ك وربح مال المال،فسهون ربح مال نفسه لنكي ف، بعنوان رأس المالل منهما مالاًكن جعل أب

  . واحديرره غكما ذك ،نهماي للسفر ب}توزع النفقة{ ،بالنسبة

 ما في لامه ظاهرك و،)همايا فنفقته علمجلهالسفر لأ لأن ،ط ظاهريوجه التسق(: كالمسال في وقال

 كذل على المقارضة الواحدة النفقة في ونكيث ي وح،نحو القراض على ثركأ أو نيان المال لنفركذا إ

جل لأ سافر إذا ماك /هيران قراض وغكإذا ذا ك و،القراضات المتعددة في عيالجم على ونكيالواحدة 

على  أا مال المضاربة على  المضاربنفقةإطلاق أن  فتعالى،االله  إلى  ولعمرو قربة،د قراضاًيالتجارة لز

  .ل حصتهك فل،عيل التوزيسب

مستلزم شيء التعامل ب لأن ،ك ذلطلاقفهم من الإيف ن العر فلأ،هيران المال لنفسه وغك إذا ماأ

  . بالنسبةطلاقشمله الإي ف، التعاملك مرتبط بذلأيضاًون لوازمه كل

ان للمضاربة كما  إلى  السفرنصرافلإ ،كالمالعلى شيء ون ك عدم لا احتماليك أن ظهري كوبذل

 على ون نفقتهكلعامل مضارباً فتون اك لصدق كالمال على لكون الكو ، المقام المضاربة جزءوفي ،بحتاً

  . ظاهر الوجهيرغ ،ك المستمس إليهما مالك ،عيمال المضاربة فلا وجه للتوز

  ).ع المزبورين للقراض خاصة اتجه التوزكيلم  سفر لماالن إ( :ولذا قال الجواهر

 من المسألة السابعة عشر في تقدمت التي  الصورةيرغ في عيرناه من التوزكذ ما أن لا يخفىن كل

  . لخإ )... عارضاًالأمران كفان ( :قوله



٢٦٩

  .ن قولا،وهل هو على نسبة المالين أو على نسبة العملين

  

 عشرون وزعت للآخر عشرة ولأحدهماان ك فإذا }ين نسبة المالىعل{ عيالتوز أي }وهل هو{

انت نسبة ك وإن ،ينوماً وزعت نصفي كوماً ولذاي عمل لهذا فإذا }يننسبة العمل على وأ{ ،ثلاثاًأالنفقة 

  .ين بالثلث والثلثينالمال

دون  بن وزعت ثلاثاًيعشرالآخررة وعشا حدهمأ ربح فإذا ،ينبح احتمال ثالث هو نسبة الركوهنا

  .ملاحظة المال والعمل

  .رهم الاحتمال الثالثك بدون ذ}قولان{ان لهم ك وإن ،احتمالات

 في استحقاق النفقة لأن : قالوا،همايرغ وك وتبعه جامع المقاصد والمسال،الأول إلى المبسوط ذهب

ان اللازم كنماء المضاربة إجل مال النفقة لأن إ ثي فح،العمل إلى نظري  ولا،مال المضاربة منوط بالمال

  .عها حسب الماليتوز

ع ي فاللازم التوز،أخذها العامل لعملهيإنما النفقة  أن  ووجهه،الثاني إلى  ذهبينوبعض المعلق

  .حسب العمل

 ،ناراًين ديعشر الآخر و،ناراًيحدهما دأ ربح فإذا ،راه العرفي الذي نه الثالث فلألاحتمالما اأ

ان المال كاً ويان العمل لهما متساوك وإن ،ناريل نصف دكؤخذ من ي أن  العرفىس من مقتضيفل

  .اًيمتساو

  .زان الاستحقاقيقولون العمل ميعلم الاقتصاد  في :قالي لا

 في ناهركما ذك ،مقابل المال في اءيشأ خمسة ك بل هنا، تامير وهو غ،همهذا قول بعض: قالينه لأ

 من ىغلأحدهما أن يمن الغابة شجراران قطعا  مثلاً نج،قبال المال في أيضاً بل هنا )الاقتصاد: الفقه( تابك

  .اًيان عملهما متساوك وإن ثركأخذ  يأىغلقاطع الأ فإن ،خشباً الآخر



٢٧٠

 يننسبة الربحوعلى  ،ةين الاقتصاديالمواز إلى أقرب يننسبة العمل  علىون النفقةك ف،انكف يكو

ن ين جمعاً من المعاصرك ل،ه نوع من الضعفي فيننسبة المال على واك و،ةينصافن الإيالمواز إلى أقرب

   .رهما المصنفكن ذي الذينمن القولالأمرين قل أة ياط برعايمنهم ابن العم جعلوا الاحت

  



٢٧١

 نعم لو ،لم يحصل ربح أصلاً وإن بل ينفق من أصل المال، ترط في استحقاق النفقة ظهور ربحلا يش): ٢٠ مسألة(

   ويعطى المالك رأس ماله ثم،حصل الربح بعد هذا تحسب من الربح

  

 ولو صرف من ،عدم خسارة  ولا}بل ،استحاق النفقة ظهور ربح في شترطي لا{ ):٢٠ مسألة(

 أن ق للعامليح و،حصلت الخسارة أو }صل ربح أصلاًيح لم وإن نفق من أصل المالي{ ـ ف،ينالع

 ىنه مقتضأ و،ى النص والفتوطلاق لإك وذل،الالمصرف من  أخذ مايه ثم يرغ أو صرف من مال نفسهي

  .الجعل

  .الربح على  لم يتوقف،الأصلمن : قال وإن ،الربح على  توقفت،النفقة من الربح:  قالفإذاه يوعل

ون كي وقد ،ون من الربحكي وقد ،ون بعدهكيوقد   قبل ربح،لأصلاون من كالشرط قد ي ثم إن

ل من كانت من ك ، عشرة والربح خمسة والنفقة ثلاثةالأصلان ك فإذا بالنسبة، أو ليهما بالتنصيفكمن 

 ين والفرق ب،النسبة على  ومن الربح واحد، اثنانالأصل ومن ،الأول على بح واحد ونصف والرالأصل

ثلاثة النفقة قبل  أخذ  إذا مثال عشرة وخمسة ففي، قبل الربح وبعده واضحلالأصون النفقة من ك

صلاً وربحاً عشرة أ فاموع ،الأصلة من ي نصف السبعة الباق،ان الربح ثلاثة ونصفكالاسترباح 

 خرجت وإذا ، والربح خمسة عشرالأصلان ك ،خذها بعد الاسترباحأان الشرط ك إذا نماي ب،ونصف

   . ومن الواضح اختلاف حصتها حسب اختلاف حصة الربح، عشر اثنييالثلاثة بق

 ،من الربح{  النفقة}تحسب{ الأصلنفسه من  على نفقأ الذي }نعم لو حصل الربح بعد هذا{

  ،  للتجارةهو الربح الصافيالذي  ، بعد رأس المالي القدر الباق} تمام رأسه ماله ثمك الماليعطي{ هي عل}و



٢٧٢

  .يقسم بينهما

  

  .يء شيبقن إ  حسب المقرر}نهمايقسم بي{

 ربح بعد الثلاثة ىبقي  لا فإنه،انت النفقة ثلاثةكالعشرة ثلاثة و على حصل إذا ماك ،بقيلم إذا أما 

اض ي والرك فراجع المسال،اتطلاقبعض الإ على ظهر ببعض المآخذيرناه ك وبما ذ،ما هو واضحكللنفقة 

  .والجواهر

أخذ النفقة يتاجر العامل وي أن ون النفقة للعاملكروطة بالمضاربات المش في ن الغالبكهذا ول

نهما حسب النسبة ي بيقسم الربح الباقيرج رأس المال ويخ و،سب ما عندهيحمثلاً   وبعد العام،اًيجتدر

  .قلة الربح في ؤثري كذل لأن ،أولاًل النفقة من رأس المال كأخذ ي أن ق لهيح ه لاي وعل،المقررة

ة يثركسبب أ وإن  وهذا،أخذ ما صرفهي كصرف من نفسه وبعد ذلين  بأخذؤخر الأي أن نعم له

 د الربحيمزأن  عرفاً النفقة أخذ  شرطإطلاق  إليهالظاهر المنصرف إلاّ أن  تدريجاً،الربح عن أخذه النفقة

  .قسم بالنسبةي ولاًكسب الربح يح بل ،س للعاملياً ليجأخذها تدريلم  التي قبال النفقة في انكالذي 

ضمن  في وم وتاجر بهيأخذه هذا الي لم فإذا ،جل النفقةناراً لأيوم ديل كأخذ ي أن ان لهك مثلاً

النصف ربح  أن ناراً ونصفاً بحجةيلاً ديأخذ لي أن س لهي ل،لاًينار ليخذ الدأنار فيرأس المال وربح نصف د

  .الصباح في أخذهيلم  الذي نار ومصرفهيد

نار لنفسه ي تاجر بالدك وبعد ذلةًئيله نسك مأى ثم اشتر، النفقةنار صباحاً بعنوانيالد أخذ  إذانعم

   .ينار خارجينئذ حال ديحاله ح لأن ،لهان الربح ك

  



٢٧٣

  منعه ليس له وإن ،النفقة أخذ كان لم يمنعه من شغله فله فإن ،لو مرض في أثناء السفر): ٢١ مسألة(

  

 حسب }النفقة أخذ ن شغله فلهنعه ميمان لم ك فإن ،ثناء السفرأ في لو مرض{ ):٢١ مسألة(

 وقال. بيبلا ر: الجواهر في  ولذا قال، فقد عمل العمل المقرر،نئذ سواءيالمرض وعدمه ح لأن ،الشرط

   .دلة الأطلاقلإ: كالمستمسفي 

المنع  إلاّ وجبي امل لاك اليرالمنع غ أن  لوضوح،املكقلنا المنع الإنما  و،املاًكعاً ن م}ن منعهإو{

شتغل ي أن ان اللازمكمثلاً  ،نع النفقةيمقلنا بأن المرض ن إ ،طلاق حسب المنصرف عن الإمن بعض النفقة

 فإن ، ساعاتأربع  عنوميل كنعه يمفمرض مرضاً ديناراً، وم يل كانت نفقته كوم ثمان ساعات ويل ك

  .ل النفقةك نع من نصف النفقة لايمطلاق أن المنصرف من الإ ىمقتض

انت له كنصرف يلم إذا  أما ،نصرف عن حال المرضي طلاقان الإكن إ  وهو،د آخرييثم اللازم تق

 ين وقد قرر ب،ها المرضيتعارف في التي البلاد إلى سفر لأنه لازم المرض غالباًيان السفر ك إذا ماك ،النفقة

  .مثلاً كهنا إلى  والعامل السفركالمال

خصوص   لا،نع العمليم الذي ع من هذا النويءل شكالمراد بالمرض أعم من  أن علميوبما تقدم 

شبه  أما أو اًيرثكشرب المرقد فنام  أو ، مرضاًىسمي ان له ضعف لاك إذا ماك ،هيالمرض المصطلح عل

  . عرفاً بالمرضسميلم  وإن  مما منع العمل،كذل

  ره الجواهر كما ذك ،النفقة أخذ }س لهيل{ منعه المرض فإن ،انكف يكو



٢٧٤

  . للبرء من المرض إليهتاجها ما يح لا يكون منالأولوعلى 

  

 المنصرف ىخرأ وبعبارة ،س للتجارةيحال المرض المانع عن العمل ل في  وعللوه بأن السفر،هيروغ

لام كال لأن ،ن له النفقةكحال العمل لم ت في نكي لم فإذا ،حال العمل في انك أخذه النفقة ما إطلاقمن 

  .شملهيلم 

 ة المتعارفة لاياض العادقرب أن الأمر والأ،الجملةفي  أو اًمطلقما إ  واحديرغه يل علكشأن كهذا ول

 أو المطر أو دالبر أو منعه الحر إذا ماك ،شمله مثل سائر الموانعيلامهما ك إطلاق لأن ،تمنع النفقة

 ولذا ،العموم في طلاقة خلاف ظهور الإي العادمورهذه الأ في المنع عن النفقة فإن ،شبهأما  أو العواصف

ولازمه عدم النفقة مع طرو ( : قال،أيضاًلو عن نظر يخ  المصنف لاإطلاققبال  في كستمس المإطلاقف

  .انتهى )ىما تركمقام الزوال وهو  في انك إذا  المرضيرالمانع عن العمل غ

   .ه نظرإطلاق في :نيما قال بعض المعاصرك ،طلاقأراد منع الإ إلاّ إذا اللهم

 أخذهاي التي من النفقة أي }ون منهاكي لا{  عن الشغلنعهيملا  مرض بما الذي }الأولوعلى {

 ن الظاهرك ول،لق بالتجارةعتي نه لاأ له ب معللاً،هير وغكما قاله المسالك } للبرء من المرض إليهتاجيحما {

ل والمشرب ووسائل الحر والبرد كن والمأك النفقة مثل المسطلاق المتعارف مشمول لإءنفقة البرأن 

ن كيلم  وإن ل بأن المرضكشي(: كالمستمس في  ولذا قال، بالنفقةىلها تسمكذ  إ،هايروالحفظ وغ

ون ؤها من شيرغك كالمال على انتكانت مؤنة المرض من نفقات السفر ك فإذا ،ن السفر لهاكللتجارة ل

  .)النفقة



٢٧٥

حال   فيتعارفيما ك ،جل جواز السفر ونحوهه للظالم لأيعطي أن بد له لامن النفقة ما أن ثم الظاهر

ن كيلم  إذا ،لزم الضماني مما كارته به عطباً لذايسبب اصطدام س الذي ه للطرفيعطي ذا ماكو ،الحاضر

  . منصرف عنهير غطلاقان الإك و،طيبقصد وتفر

 الأصلان ك طلاقشمول الإ في ك ولو ش،قهيوض عرفاً طلاقاللازم ملاحظة سعة الإ: والحاصل

 كف الماليلكت في ك شفإذا ،ونهؤلش أو العامل بنفسهإلى  كس الماليكرج من يخمصرف  لأنه ،لعدما

  . العدمالأصلان ك كبذل

  .اًيان العامل مدعكولو تنازعا 

حاصل  إذ ،بالنسبةمنهما  أو من الربح أو الأصلاعول له جعل له من  أن  في لو اختلفتاكذلكو

ان كن كولو سلم الخروج ل ، عدم الخروجالأصل ف،م لاأ كس الماليكرج من يخالمال هل  أن ىالدعو

   .الأول عدم الأصلان ك ،قلالأ أو ديزخروج الأ في لامكال

  



٢٧٦

   فنفقة الرجوع على نفسه،لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر): ٢٢ مسألة(

  

 ما على }نفسه على  الرجوعة فنفق،ثناء السفرأ في الانفساخ أو لو حصل الفسخ{ ):٢٢ مسألة(

تفع يررتفاع المضاربة ف واستدلوا له با،ننايه بيخلاف ف لا أنه كن ظاهر المسال وع، واحديرره غكذ

  .ةيالمضاربة الباق في ات السابقة لظهورهاي ولا تشمله الروا،مهاكح

  :خرأ احتمالات  المقاموفي

 ضافةالإ ب، ظاهريرصورة عدم الفسخ غ إلى هإنصراف و، النصطلاقالسابق لإكون النفقة ك: الأول

  .أيضاًم بالاستحقاق باق ك فالح، والسفر بعد باق،استحق النفقة بالسفر أنه إلى

 احتمله ،نفس العامل على ةي والثان،الأصل على الأولى ف، نفقة السفر ونفقة العاملينالفرق ب: الثاني

 والقاعدة  ـصل المالأ على ون النفقةك يـ أ هينفي قال النص لاي إلاّ أن اللهم(:  قائلاًكالمستمس

  .)نفقة العامل  لا،خصوص نفقة السفر في ين فالعمل ا متع،يهتقتض

ون ك بعد عدم كذل على قدمأ لأنه ،ةان الفسخ بسبب العامل فلا نفقك إذا  ماينالفرق ب: الثالث

 لا إذ ،أصل المال على  فالنفقة،جهتهن ان الفسخ لا مك إذا  ماين وب،ل النفقة شاملاً لهذه الصورةيدل

  .هيقدم هو علي بما لم وجه لتضرر العامل

ان قصدهما ك فإن ،العقود تتبع القصود لأن ، عند هذا الشرطينقصد الطرف إلى الرجوع: الرابع

  ة ء براصالةلا فلا لأإ و،الأصل على انت لازمةكالنفقة 



٢٧٧

  .ا من مال المضاربة فإبقيت ولم تنفسخ إذا بخلاف ما

  

  .د من التأمليمزلى  إ بحاجةلةوالمسأ ،هيعلشيء  عن وجوب )١(كالمال

 ووجهه ،كستدر م فإنه}ا من مال المضاربة فإت ولم تنفسخيذا بقإبخلاف ما { :أما قول المصنف

  .ما تقدم

 اشتراط كالمال على ون النفقةكينفع في   لا،العامل على  الفسخ نفقة السفرينان حكلو ه ثم إن

قلنا بلزوم الشرط في وإن ـ  ، يبطليضاًأبالفسخ يبطل العقد وشرطه  إذ ضمن العقد،  فيك لذلالعامل

ان من باب السالبة بانتفاء ك ى انتففإذا ،ان عقدك إذا الشرط لازم الوفاء فإن  ـائزالجضمن العقد 

  .الموضوع

 وإن هيالنفقة عل أن ان العامل مغروراً بأن زعمك إذا كالمالعلى  أنه  القاعدةىمقتض: قاليلا 

  .)٢(من غر إلى عرجيالمغرور  لقاعدة ،حصل الفسخ

 أن تصورت المرأة إذا ماك فهو ،كوجب ضمان المالي عرفة العامل بالمسألة لام عدم :قالينه لأ

  .هايان قاعدة المغرور عليوجب جري  لاكذل فإن ،المتمتع على المتعة نفقتها

   كن من ذلكحال تم أي  علىكالمال على ون النفقةكأراد العامل  إذا نعم

                                                

  . من مقدمات العبادات٥الباب  ١ ج:المستدرك. ١ ح مقدما ت العباداتببواأ من ٥الباب  ١ ج:انظر الوسائل )١(

.١٣ حبواب عقد البيع وشروطهأ من ١٢ الباب ٢٦٦ ص١٢ ج:الوسائل )٢(



٢٧٨

بر يج أن  فله،وجب الوضعي أنه باب الشرط في رناك وقد ذ،ن عقد لازم آ خرضم في  الشرطلعيج

   . واالله العالم،جبارنه الإكيملم  إذا تقاص من مالهي أن  وله،عطاء النفقةإم من ك الممتنع بواسطة الحاكالمال



٢٧٩

 ،في الثاني للعامل و، الربح مشتركالأولفي ن أ و،قد عرفت الفرق بين المضاربة والقرض والبضاعة): ٢٣ مسألة(

   كان مضاربة فاسدة، خذ هذا المال مضاربة والربح بتمامه لي: قالفإذا ،وفي الثالث للمالك

  

 }ك الربح مشترالأولفي ن أ و، المضاربة والقرض والبضاعةينقد عرفت الفرق ب{ ):٢٣ مسألة(

 والربح ذ هذا المال مضاربةًخ:  قالفإذا ،ك الثالث للمال وفي، للعامل الثانيوفي{ ،ك العامل والمالينب

  علىكجتزو :قولي أن  فهو مثل،نهمايون الربح بكقوام المضاربة  لأن }ان مضاربة فاسدةك ،بتمامه لي

  . نحو الشرطىعل  مصب العقد لاكان ذلك إذا اح فاسدكننه إ ثي ح،يخ ولأ زوجة ليونيكتأن 

 لأنه ،ة احوالأربعلو من يخ  لاالأمر ف،ن جمعهماكيم لما لم كله للمالكون الربح كالمضاربة وفإن 

انت كقصد المضاربة  فإن ،قصد المضاربة أو ،قصد البضاعة أو ،اً منهمايقصد أيلم  أو ،قصدهماما إ

 وإن ،العقود تتبع القصود لأن اً منهما بطليقصد أيلم  وإن ،انت بضاعةكقصد البضاعة  وإن ،مضاربة

  :أقسامثلاثة  على قصدهما فهو

قة يحق إذ ،هماياللازم البطلان ف، ودينحو الق على }الربح تمامه لي{ أو ،مصب العقد ماإ مالأ

مال  على ديزي أن  مثل،ذاكجراء العقد هإ في يعقلائ أمر كان هناك وإن ،الربح في كالمضاربة الاشترا

 مثلاً ، بماله وحدهكنه تلكيم ما لايان المعاملة بماله فكمإسبب له يد التجارة بمال نفسه مما يري الذي العامل

 إلاّ  الصفقةكالمعاملة المربحة بتل على قدري فلا ،خمسون لاإس للعامل ي ول،انت صفقة تباع بمائة ألفك

  . آخرينبخمس



٢٨٠

 أو ،خرج نفسه عن البطالةيد العمل ولو بدون ربح ليري ولذا ،سر لهكبقاء العامل بلا عمل  أن أو

تاجر بمال ي أنه علميث ي ح،مال العامل إلى دهيد يم فلا كلاف من المايخالظالم  أن  مثلكأشبه ذل ما

  .مثلة من الأك ذليرغ إلى ،كالمال

 أن مبحث الشروط في الشرط فاسد وقد حققن إ ثي وح،نحو الشرط على ونكي أن :والثالث

  .حتمل القول بصحة العقد وبطلان الشرطي ف،س مفسداًيالشرط الفاسد ل

ون كي ولا ،ذ العقود تتبع القصود، إون بضاعة لعدم قصدهاكي أن نكيم لا أنه ن هنا محذوركل

ن القول كيم  ولا،كعدم الاشترا على ايما بنأ الربح وقد فرض كمقوم المضاربة اشترا لأن ،مضاربة

 ، فلا حق لهكجرة وقبل العامل ذلون له الأكي لا أن  على دخلكالمال لأن جرة المثلأستحقاق العامل با

  .د مجاناًي دار زبنى إذا ماك ، حرمة عمله بنفسهكهت أنه مجال لها بعد ل المسلم لاعموقاعدة احترام 

 فاللازم القول ببطلان العقد فلا ،مجال له احتمال صحة العقد وبطلان الشرط لا أن علميومنه 

  .قصدين وقوعه لم كمأ وما ،قعي فما قصد لم ،بضاعة لعدم قصدها  ولا،ااكمإمضاربة لعدم 

 يليمع الالتفات التفص أنه لوالمتحص(: ث قالي حكلام المستمسك في شكال موقع الإ ظهركوبذل

عدم الالتفات ع  وم،بضاعة ثبات لا مقام الإ وفي،حة ولا فاسدةيصح  لا،مضاربة مقام الثبوت لافي 

   .)مضاربة فاسدة حة لايبضاعة صح أو ،حةيمضاربة صحما إ  فالواقعيليالتفص



٢٨١

مع الشرط أو القرائن الدالة على عدم  إلاّ  ولا يستحق العامل أجرة،لإبضاع فيصير بضاعةقصد ا أنه علم إذا إلا

   لقاعدة احترام عمل المسلمأيضاً ومع الشك فيه وفي إرادة الأجرة يستحق الأجرة ،التبرع

  

 في راد بهي )علم(  وقد}جرةأستحق العامل ي ولا ، بضاعةيرصيبضاع فقصد الإ أنه علم إذا لاّإ{

   .م مرتبط بمقام الثبوتكلا فالحإ و،ثبات الإمقام

  استوفىكالمالن إ ثي ح}عدم التبرع على القرائن الدالةأو { جرةشرط الأ أي }مع الشرطإلاّ {

فاء وعدم ين الاستيالأمرانضمام  أن عض المسائل السابقةب في ما تقدم على ،قصد العامل التبرعيعمله ولم 

  .جرة المثلأوجب يقصد التبرع 

جرة فهو ر الأكذي وقد ،رط التبرع وهو البضاعةتشين مضاربة فقد ك لم تفإذا ،انكف يكو

  .ما تقدمك المتبرع به يرفاء العمل غي لاستأيضاًجرة  واللازم هنا الأ،نيالأمرت عن كسي  وقد،جارياست

 ك وذل}أيضاًجرة ستحق الأيجرة رادة الأإ ه وفيي فكومع الش{ :ظهر وجه قول المصنفيومنه 

 إذا جرةوجب الأيفاء  والاستيالأمر من لاًك فإن ،كاستوفاه المال الذي )١(}قاعدة احترام عمل المسلمل{

 فاءيبدون است أمر ونكيربما  إذ ،مفهوم له وجب البدل لايفاء يالاست أن رناه منك فما ذ،تبرع العامليلم 

ستوف يلم  وإن ،جرةه الأيستحق علي  فإنه،نس هذا المسجدكا: قال إذا ماك ،جرةه الأي علكومع ذل

   )الفقه(بعض مباحث  في رناك وقد ذ،ئاًي شالأمر

                                                

  .٥ ح باب نوادر الشهادات٢١٥ ص٣ ج:المستدرك )١(



٢٨٢

  أراد القرض أنه علم إلاّ إذا  فكذلك مضاربة فاسدة، وتمام الربح لك خذه قراضاً: قالوإذا

  

سه يكدخل يأن ما إ  أنهرناكوذ ،سهيكس من خرج المثمن من يك في دخل البدلي أن عدم لزوم

س يكمن  أو ، خبزاًير للفقيعطيناراً ليعطاه دأ إذا ماكس ثالث يكو ، أه خبزاًيعطي لناراًيأعطاه د إذا ماك

 إذا ماك كذل في له غرضما إ و،يصبغ ولده دار ولد المعطيناراً ليأعطاه د إذا ماكس رابع يك إلى ثالث

   .نس المسجدكيناراً ليعطاه دأ

رة كعد والتذالقوا في ماك }سدة مضاربة فاكذلك ف،كخذه قراضاً وتمام الربح ل:  قالوإذا{

  . الربحكمن شرط القراض اشترا لأن ك وذل،همايروغ

ل هنا ي التفصكان ذليان اللازم جرك ،س هذه المسألةكع في  القاعدةىث قد عرفت مقتضيحو

 في شكالعرفت الإ وإن ،) من باب واحدينالمقام في لامكال(:  قائلاًك المستمس إليهما أشارك ،أيضاً

  ).المتحصل رها فيكذتي  الهأحكام

 ين العكيقصد به تمل فإن ،ما مركصلاً أس هذا من المضاربة يل(: يد البروجرديرناه قال السكولما ذ

  .)ه أثريترتب علي  قبل وجوده وهو لا إليههداءً للربحإان كلا إ و،ان قرضاًك

 استوفى لأنه ،جرةه الأيطعي أن هيان علكالربح  أخذ كراد المالأ إذا نهأثر بن ترتب الأكيمنعم : أقول

   .تبرع به العامليمالم 

   .ثبات لا الإ،مقام الثبوت في ونكي أن ينبغيلام كال أن  قد تقدم}راد القرضأ أنه علم إذا لاإ{



٢٨٣

مع العلم بإرادة المضاربة  إلاّ  كان بضاعة، خذه واتجر به والربح بتمامه لي:ولو لم يذكر لفظ المضاربة بأن قال

   خذه واتجر به:ولو قال ،فتكون فاسدة

  

ره كما ذك }ان بضاعةك ،خذه واتجر به والرح بتمامه لي: ن قالأر لفظ المضاربة بكذيولو لم {

لا إ و،لو قصدا التبرع بعمل العامل رادم ماإبد من  لا إلاّ أنه ،همايرالشرائع والقواعد وغك ، واحديرغ

 ،ل الضمانيشمله دلي ف،قصد العامل التبرع بهي لم  عملاً استوفىكالمال لأن ،جرةه الأءعطاإان اللازم ك

فاء عمل المسلم ي استىن مقتضأ بكهم المستمسيل علك ولذا اش،)١( مسلمئ حق امرىتوي لامثل 

  .ضمانه

 ةرادإ أو ،جرةجرة فالأالا أو ،جرةأة فلا يدا اانيريأن ما إ ما لأ:أربع فالصور ،انكف يكو

 قدامهإجرته بأالعامل بنفسه أهدر إذ  ،جرةأ عمل فلا ك ومع ذل،كالعامل ذلة مع فهم ي فقط اانكالمال

 هدر حق نفسه فلا حق لهأعامل ال لأن ،جرةأرادة العامل فقط فلا إ أو ، عملهةي مجانكطلب المال ماعلى 

   .اهيإ كعطاها المالإ وإن جرةالأفي 

ل الربح كون كي أن ة المضاربةقيخلاف حق لأنه }ون فاسدةكرادة المضاربة فتإلا مع العلم بإ{

  .رارهكت إلى ن داعكيأول المسألة لم  في كمثل ذل في لامكث قد تقدم الي وح،كللمال

                                                

.٥ ح باب نوادر الشهادات٢١٥ ص٣ ج:المستدرك )١(



٢٨٤

  مع العلم بإرادة المضاربة ففاسد إلاّ  فهو قرض،والربح لك بتمامه

  

 فهو ، بتمامهكخذه واتجر به والربح ل: ولو قال{ :لام المصنفك إطلاق في شكالعلم الإيومنه 

 ، فائدة القرضيعطيلام كمثل هذا ال أن مرادهم أن  والظاهر،هماير المحقق والعلامة وغرهكما ذك }ضقر

هم مجمع البرهان يل علكشأ وبذا ،كيلازم التملي  وهذا لا، بعوضكيالقرض تمل أن  لوضوح،نه قرض ألا

  .كوتبعه المستمس

قرض  أنه  لا، القرضأحكاممل من اشتراط تمام الربح للعا أن رادةإ على لامهمكاض يولذا نزل الر

  .فعلاً

  :أقسامثلاثة  على لامك فمثل هذا ال،انكف يكو

  .هي فإشكال  ولا، القرضكد الماليري أن :الأول

 ، لازمةير هبة غكمثل ذل أن  وقد تقدم،ن هو وهب حصته للعاملك ل،د الربح لهمايري أن :الثاني

 كون ذلكي ولا ، الموهوب له لهاكوجب تملي  لانه فإ،ك فهو ليشجارأثمرت ألما ك: قولي أن فهو مثل

  .به إلاّ اربةض المونكت  مما لا،كلربح لهذا وذامضاربة لعدم جعل نسبة ا

   . ملزمةير هبة غالثانيك وهذا ،ل الربح للعاملكإنما  للمال وكة الماليكد مليري أن :الثالث

  .م الربحي المضاربة تقسمقوم أن  لما تقدم من}رادة المضاربة ففاسدإلا مع العلم بإ{

   .كذل أشبه ما أو للمساجد أو اتجر به والربح للفقراء: قال إذا علم حال مايومنه 



٢٨٥

  .مع علمه بالفساد إلاّ  وللعامل أجرة عمله،ومع الفساد في الصور المذكورة يكون تمام الربح للمالك

  

ه عدم ي وف،الربح تابع للمال نلأ  قالوا}كون تمام الربح للمالكيورة كالصور المذ في ومع الفساد{

ربح ي  وحده لا فالمال،الربح تابع لهما لأن ، والعامل بنسبة خاصةكل من المالك بل الربح ل،كم ذليتسل

   .نيمرجة الأيالثمر نتإنما ثمر وي والعمل وحده لا

إلاّ   اللهم،تلاحظ النسبة جرة لاالأ إذ }جرة عملهأوللعامل { :قوله في شكال ذا ظهر الإ}و{

  .لامكنه خلاف ظاهر مثل هذا الك ول،ةيجرة النسبة الواقعد بالأيريأن 

ان قصد ك و،المضاربة الفاسدة في كجعل تمام الربح للمال أنه إذا ما تقدم من إلى ضافةهذا بالإ

   .جرة للعاملون الأكن وجه لكية لم يحدهما اانأ

لم  لأنه ،جرةن وجه لعدم الأكية لم يانقصد ايعلم بالفساد ولم  إذا }لا مع علمه بالفسادإ{

استحقاقه  في  العلم والجهلين فلا فرق ب،أمره بالعمل مجاناًي لم ك والمال،ه مجاناًلمون عكي أن  علىدخلي

  .ين جماعة من المعلقكذل إلى لمعأما ك ،جرةالأ

ن كي لم ،رخس أو ،ربحيلم  أو ،جرة المثلأ وربح أقل من ،كخذ واتجر به والربح ل: ثم لو قال

شيء ون له كي لا أن  علىقد دخل العامل إذ ،نيخرالآ في جرة ولا للأ،الأول في  ضامناً للتفاوتكالمال

   .خارج الربح

  



٢٨٦

ولم يكن  ، أو مضاربة فاسدة أو بضاعة،مضاربة فاسدة أو قرض أا لو اختلف العامل والمالك في): ٢٤ مسألة(

  هناك ظهور لفظي ولا قرينة معينة

  

 كان هناك إذا ماي ف}قرض أو مضاربة فاسدة أا  فيكلو اختلف العامل والمال{ ):٢٤ مسألة(

لولا الفائدة  إذ ،ك ذليرغ إلى ،قل من الربحأ جرةانت الأكربح و إذا ماك ،وركالاختلاف المذ في فائدة

   .تاب القضاءك ما قرر فيك ،ن نزاعكيلم 

تسالم ي }نةينة معي ولا قري ظهور لفظكن هناكيولم { ،كذلك }بضاعة أو او مضاربة فاسدة{

 ،قبوله على ينحدهما بدون تسالم الطرفأان كإذا  أما ،وجب رفع الاختلافيالتسالم  إذ ،ه الطرفانيعل

 أن ىنه ادعكنة ليالقر أو ظهورسلم بال إذا حدهماأ فإن ،نةيالقر أو تراع بمجرد الظهورال بارتفاع فلا وجه

خلاف  على ونكاً ما تيرثكالتراعات  فإن ،أيضاًان نزاع كنة يالقرأو  ن حسب هذا الظاهركي لم الأمر

 بل ،دهيه ي عدم تماميدعي الطرف الخارج ك ومع ذل،ةيكالمل في ديظهور الكة يالعقل أو ةيالظهورات اللفظ

 ،كذل أشبه ما أو باعه أو هوهب أو أهبرأ أنه مضاء الطرفإده ورقة بيان له بكر جماعة منهم لو كقد ذ

ثرة ك سمع دعواه ل،كع بعد ذليبي أو هبيتبه لك إلاّ أنه ،تابتهك كون ذاكح يصح أنه  الطرفىعواد

 ـده بييتق في ن المصنف تبعأك و،ىمورد الدعو في كذلكون الواقع ك واحتمال ،تابة قبل العملكال

  . والجواهرك المسال)كهنا(

  ان من باب السالبة كن أن نزاع بكيان ظهور لم كلو أنه ارادأ إلاّ إذا ،ه ما تقدميوف



٢٨٧

  فمقتضى القاعدة التحالف

  

  ..)..انك( رناه منك لما ذ،د المصنفيق على تواكس الذي ينن المعلقأك و،بانتفاء الموضوع

 أو ي ومع الظهور اللفظ،شرط التحالف في كذل أن ولعل مراد المصنف(: كما قول المستمسأ

  .انتهى ) الخلافىتسمع دعو لا أنه  لا،رك والمنيون المورد من موارد المدعكينة يالقر

 أن  إلىضافة هذا بالإ،داًينئذ مؤيون حكي بل الظهور ،لزم عدم الظهوري التحالف لان إ :هيفف

  ـاركنر الادعاء والإكان له ذكلا إ و،تبعه المصنف حسب الظاهرالذي  ـ كلام المسالكالظاهر من 

لا إ وبلا قرينة،  خلاف الظاهريدعيورة عدم وجه لمن ضر(: قال لأنه ،رفع التراع مطلقاً مع الظهوريأنه 

   .)يرثك فساد كلزم من ذل

 فإن ،الأصلمراً خلاف أ يدعي منهما لاًك لأن ،ان التحالفكإنما  و} القاعدة التحالفىفمقتض{

 مصب ى الدعوأحكامجراء إ في  والملاحظ،الأصللها خلاف كالمضاربة الفاسدة والقرض والبضاعة 

جعله  وإن ى،الدعومن  س الملاحظ الغرض المقصوديول ،هيل طرف دعواه علكفرغ ي الذي التراع

  .قي التحقى مقتضكالمستمس

 :قال فإن ، جواب الطرف} التراعير سفي{ تلفيخ ،طلب الطرف مالاًينه إ :حدهماأقال  إذا ولذا

 مع الأصلن اك و،اًيان مدعك }ت طلبهيدأ{ :قال وإن ، معهالأصلان ك و،راًكن مناك }ءي برنيإ{

 يؤديهل  أنه  فيالتراع جوهر فإن ،ينالمقام في تلفيخ لا ىعوالغرض المقصود من الد أن  مع،الطرف

  الطرف 



٢٨٨

في  فإن ،طلقني أو ،لست زوجته :وقالت هي ، زوجتيهو:  الرجلقال إذا كذلك و،لا أو مالاً

 جواز مباشرا مباشرة ىن الدعوالغرض المقصود م أن  مع،راًك من الثانيوفي، اًيالرجل مدعون كي الأول

  .مثلة من الأك ذليرغ إلى ،زواج وعدمهالأ

 في  القضاءيرث سينها تختلف من حك ل،مثلة جوهرها واحدأتاب القضاء ك ر الفقهاء فيكوقد ذ

ر ية تقريفيكم بعضهم يم تعلكوز للحايجروا هل ك وذ،طراف التراع من الصفاتأ على نطبقيالذي 

  .التراع  فينجحهي بما ىالدعو

: فللمسألة صور،ار مصب الدعويون المعكرناه من كماذ على وبناءً

د التخلص يري كالمال لأن كوذل{  العامل المضاربة الفاسدةادعىقرض وال كل الماىدعا إذا :الأولى

جرة أ كالمال على ثي ح، بخلاف المضاربة الفاسدة،هي فكالمال على جرة أالقرض لان إ ثي ح،جرةمن الأ

ان ك }المضاربة في كالمال على نما خسارتهي ب،القرض في كالمال على ست خسارة الماليل أو ،عاملعمل ال

  .الأصلن خلاف يالأمرلا ك لأن ،من مورد التحالف

ثر من كن المال ربح ربحاً ألأ{  العامل القرضى وادع، المضاربة الفاسدةك المالىدعا إذا :ةيالثان

  .}قرض لأنه بح لهل الركون كي أن ديري والعامل ،جرةء الأعطاإد الربح ويري ك فالمال،جرةالأ

دعواه  في سي ول،اره القرضكن لإ،كالمال إلى توجهيالحلف  أن الظاهر: ي بعض الحواشيفف

   :هي وف،أيضاً  إليهتوجه الحلفيلشيء لزام للعامل بإالمضاربة 



٢٨٩

 ،كل الربح للمالك ياسدة تعطالمضاربة الفن إ ثي ح، للعامللزامإدعواه المضاربة الفاسدة  في نإ

  . محل نظر)لزامإس يل( : فقوله،رضفقل من الربح حسب الأجرة  والأ،جرة للعامل الأك الماليعطيو

حدهما أعل يج  مما لا،مختلفة ـ تقدم ما على  ـاري المعيه التي ىغة الدعويص أن  إلىضافةهذا بالإ

 ر فيكما ذ على زان التحالفيهذا هو م و،خرل واحد مدع خلاف الآك بل ،راًكمن الآخراً ويمدع

  .تاب القضاءك

ضمن ي هما لايلتك في العامل(: ث قالي ح،يد البروجرديقول الس في  ظهر وجه النظركوبذل

ة مع ي الثان وفي،مطلقاً أو  مع جهله بالفسادالأولى في جرةالأله ون كيإنما  و،من الربحشيء ه  ولا ل،المال

ستحق العامل معه ي وجه لا على  دعواهكرر الماليح إلاّ أن منهماشيء  في ملزاإ هذا لا ى فعل،عدم تبرعه

 )صحالأ على جرة ولا تحالفم له بالأكحيها فينف على لف العامليحون ملزمة وك فت،عمله على جرةالأ

  .انتهى

س له يقال ليف يك ف،ل الربحك كليم ـ هيدعيث يح ـ صورة القرض في العامل أن وجه الظهور

ان ضامناً ك ا كلو ثبت علمه بالمضاربة الفاسدة وجهل المال أنه  إلىضافة هذا بالإ،ربحمن الشيء 

 في  من موارد النظركذل إلى ، محل منع)ضمن المالي لا(:  قولهإطلاق ف،ديل اليشمله دليث ي ح،للمال

  .أتييظهر بعضها مما سيما ك ،لامهك

 واستحقاق ،كون الربح للمالك بينالصورت في نئذيم حكيحو(: قهيتعل في د الجماليما قول السأ

   ،ه مواضع نظري فف،)جرة عملهأالعامل 

   لا: أولاًإذ 



٢٩٠

 ها ربحيل فروض المسألة فكس ي فل،ون خسرانكي وقد ،ون ربحكي  قد لا فإنه،طلقه أ لماإطلاق

  .كالربح للمال أن طلقيحتى 

 بعد كمال المال في ق له التصرفيح لا  إذ،ثبت علمه بالمضاربة الفاسدة إذا جرة للعاملألا : اًيوثان

لم  إذا هوإنما احترام عمل المسلم  فإن ،حةيداً بالمضاربة الصحيان مقك كذن المالإ أن والحال ،هذا العلم

  .المسألة السابقة في ما تقدمك ،هدر هو عملهي

نهما بنسبة يقسم بي أن  فاللازم،د رأس المال والعمليالربح ول أن رناه منكذ أن ما سبق: وثالثاً

جرته أ مثلاً عمل شهراً و،اًيرثكان الربح كما يما هو واضح فك ، النسبةيرجرة غ والأ، مجحفةيرغ دلةاع

جحاف  لزوم عدم الإ)الاقتصاد :الفقه( تابك في رناكقد ذ و،لف مثلاً الأينما نسبة الربح تقتضي ب،مائة

  . من ج البلاغةينموضع في )عليه السلام(علي  رهكما ذك

ون كي حتى ،بضاعةا إ :قولي ك فالمال،بضاعة أو مضاربة فاسدة أا  فيتلفايخ أن :لصورة الثالثةا

جرة أل الربح له باستثناء كون كي ،مضاربة فاسدةا إ :قولي والعامل ،جرة للعاملأل الربح له بدون ك

  .لغرض المقصود منها لا ا،ىار مصب الدعويالمع أن  القاعدة هنا التحالف لما عرفتى ومقتض،العامل

. ست مورداً للتحالفية ليالصورة الثان(: ث قالي ح،ق ابن العميتعل في شكالعلم وجه الإيومنه 

  .انتهى )ليبالتأو إلاّ  ملزمةىلعدم دعو

ان العامل كذا كما لو صبا التراع ه فإ،عطائها لهإد عدم يري ك والمال،جرةد الأيريف والعامل يك

    ومضاربةً ولو صباها بضاعةً،راًك منكاً والماليمدع



٢٩١

  . التراع إليهئل لا بالمقصود الآالاعتبار بالمصب أن  وقد عرفت،ان من موارد التحالفك

 العامل ى وادع، البضاعةك المالى ادعوإذا(: ث قالي حكلام المستمسك في ظهر وجه النظريومنه 

 على ستحقيالعامل  أن  فينهمايصام بون الخكي و،كون الربح للمالك على  فقد اتفقا،المضاربة الفاسدة

  المضاربة الفاسدة الموجبةيدعي والعامل ،ةياان على نةيبضاعة مب أا يدعي ك فالمال،لا جرة أو الأكالمال

 ، التبرعك الماليدعي و،ل حالك على فاء عمل العامل الموجب للضمان حاصليستا ف،جرةلاستحقاق الأ

  .)كر العامل ذلكنيو

 وهذا ، المضاربة الفاسدةك العامل البضاعة والمالىن ادعأ ب،س الصورة الثالثةكع: بعةالصورة الرا

  :نيمرون لأكيالتراع 

  .قولهيل صحة ما كعتقد يث ي ح،ةيالواقع: الأول

 ك والمال،بةيالبضاعة ضر في تجعل التي موالأخذ من الأيان الظالم ك إذا ماك ،ةيثار الخارجالآ: الثاني

 أن  أو،هي علكراه نوع منة من المالي لأنه جرةالأ أخذ ديري العامل لا أن  أو، مثلاًكلد الفرار من ذيري

 إذا نماي ب،عمل في حق لهم ن لاي الذينلموال المقررة للعاطعط من الأيعمل مضاربة لم  أنه ثبت إذا العامل

  .لامو الأك من تليعطأ بضاعة الأمران ك

ان ك تم التحالف وإذا ،أيضاً من موارد التحالف انك ي نزاع شرعك تحقق هنافإذا ،انكف يكو

 إلى رجع اي أو ،نهمايقسم بي الذي كانت من مجهول المالكقبل ي لم وإذا ،جرةعطاء العامل الأإاللازم 

  قال  إذا ماك ،ت الماليب



٢٩٢

ا معاملة علم أما أوقع إذا مورد الحمل على الصحة ما إذ ،بتقديم قول من يدعي الصحة وهو مشكل: وقد يقال

بين معاملتين على إحداهما صحيح وعلى اً  دائرالأمر لا مثل المقام الذي يكون ،معينة واختلفا في صحتها وفسادها

   الفاسدة مثلاجارةاختلفا في أما أوقعا البيع الصحيح أو الإ إذا  نظير ما،الأخرى باطل

  

   . واالله سبحانه العالم،كبل ل: خر وقال الآ،كهذا ل: حدهماأ

العقود  في  لأن الأصلك وذل،كالمسال في ماك } الصحةيدعي قول من يمبتقد: قاليوقد {

اسب كالم في خيما قرره الشك ،وليأصل أ هو الذي صل الفسادأ على  مقدميصل ثانوأ وهو ،الصحة

   .هيرغ في هيروغ

 ربةالمضاك }نةيوقعا معاملة معما أأعلم  إذا الصحة ما على ملمورد الح إذ ،لكوهو مش{

الذي مثل المقام  لا{ شملهي للصحة ي المقتضي الثانوالأصلل يدل فإن }صحتها وفسادها في واختلفا{

  . مورد التحالف فإنه}باطلى خرالأوعلى ح يهما صحاحدعلى إ ين معاملتين دائراً بالأمرون كي

 حيث ،ون باطلاًكالعقد دائم لي أن اختلف الزوجان إذا  ما}نظير{ انا من جنس واحدكسواء 

الدوام والمتعة  أن  ومن الواضح،ك ذلينافي الانقطاع لا لأن ون صحيحاًكمنقطع لي أو  نسوة،أربعللزوج 

  .من جنس واحد

 أو ،} الفاسدة مثلاًجارةالإ أو حيع الصحيما أوقعا البأ في اتختلفا إذا ما{  مثل،ينمن جنسأو 

   .ع الفاسد مثلاًيحة والبيجارة الصحالإ في اختلفا



٢٩٣

  أو بضاعة صحيحة مثلاً،إجارة لا  مثلاً الصحة لا تثبت كونه بيعاًأصالة و، مثل هذا مقتضى القاعدة التحالفوفي

  .لا مضاربة فاسدة

  

ه ي فكستمس المإشكال وقد ظهر مما تقدم عدم صحة } القاعدة التحالفى مثل هذا مقتضوفي{

   .فراجع

حة يبضاعة صحأو { سكالع في سكبالعأو  }إجارةعاً مثلاً لا يونه بكتثبت   الصحة لاأصالةو{

  .الأصل ى خارج عن مجركذل لأن }مضاربة فاسدة مثلاً لا

 هتسلع أو ،ار دارهيجإته بدل يعطأ: قال إذا ماك ،سائر صور الاختلاف في لامكومما تقدم ظهر ال

شبه  أما أو اعةًبض أو مضاربةً أو بل قرضاً:  وقال،كذل أشبه ما أو رهن دارهبدل  أو ،منه تهاياشترالتي 

   . الموجب للتحالفمثال هذه المقامات من التداعيأ فإن ،كذل

  



٢٩٤

 : قالوإذا ،ولكل منهما النصف،  والربح بيننا صحقال المالك للعامل خذ هذا المال قراضاً إذا ):٢٥ مسألة(

   فكذلك،ونصف الربح لك

  

 ولا إشكال بلا }ننا صحيح بخذ هذا المال قراضاً والرب:  للعاملكذا قال المالإ{ ):٢٥ مسألة(

   .هيه الاتفاق علير وغك بل ظاهر المسال،لمامكظهر من يما ك ،فلاخ

 أو )ننايب(المنصرف من  لأنه ، واحدير غكما صرح بذلك }ل منهما النصفك ل{  هل}و{

ن ك تلم إذا خاصة من الربح س المال والعمل نسبةأل من ركل أن  لوضوح، الظاهر الثاني،بالنسبة المعقولة

وقد رادة قد يصرح ا الإ إذ  سبباً للتنصيف،نصرافان الاك النسبة، ولو ك منهما لغير تلرادةإ كهنا

  .نصرافالإ إلى لكتو

 ومن تعدد ،ادة نشاط العامل وقلتهي ومن ز،ادة المال وقلتهيالنسبة تختلف من ز أن ومن المعلوم

ان ك إذا نماي ب،قلأ كب الماليان نصك عاملان كان هناك فإذا ،هما ووحدمايلك أو العامل أو كالمال

   .ذاكهقل وأب العامل يان نصك متعدداً كالمال

 ،ه القاعدةي وتقتض،خلاف ه ولاي فإشكال  هذا مما لا}كذلك ف،كونصف الربح ل:  قالوإذا{

ليه ع(مام لام الإك في ماك ، عنهيمنهنه إ ثي ح،جحافإان ك إلاّ إذا  اللهم،العقود تتبع القرارلأن 

  .هير غ وفي)١(شترالأ إلى تابهك في )السلام

  تسامح يلا   بمالأحدهماقل من النصف أانت النسبة ك إذا تحققيإنما جحاف والإ

                                                

  .٥٣الخطبة : ج البلاغة )١(



٢٩٥

  .كذل على ن صاحب النصف مطلعاًكي ولم ،به عرفاً

ل ك الدار إجارةانت ك به داراً ىاشتر إذا ونكي و،نار وجمعهيوم بديل كوم ي عامل عمل مائة مثلاً

 فإذا ،لف فلسأنار يالدن إ ثيح  عشرة أفلس ربحاًىوم تعطيل كجرة أ أن ك ذل ومعنى،ناري بدومي

 وخمسة ينتائم وماً وصار مجموع رأس المال والربح عندهي ينها خمسي المائة لعامل فعمل فك هذا المالىعطأ

جرة الدار أ أن لفرض ،ناراًيوم ديل كنار رأس المال ربح يالمائة د أن كان لازم ذلك ،ناراًين ديوعشر

خمسة  نهي وربح خمس،ناراًيخمسون د وم عملهي يناجرة العامل لخمسن أ و،ناراًيوماً خمسون دي ينلخمس

مائة  هو الذي  الربح الصافي فاللازم تقسيم،فلسأعشرة  ربحينار يل دك أن  لفرض،ناراًيوعشرون د

خمسون   وللعامل،مائة على علاوة ناراًي خمسون دك فللمال، والعاملك المالينناراً بيوخمسة وعشرون د

 ينلخمس كذلكنار يوم ديل ك في ك المالةلمائ ماك إذ ،ينرباح الخمسأوخمسة وعشرون  ،ناريوم ديل كل

  .ناريوم نصف ديل ك في العامل

ما قال ك ،مائة وخمسة وعشرون أي ، وزع الربحفإذا ،رناهاكذ التي  النسبةىوهذا هو مقتض

 وللعامل بقدر ،ناري ونصف دين وستين اثنكللمال أن ان معناهك ،فيالتنصر من المصنف تبعاً للمشهو

  . عشر ونصفاثني  والعامل نقص من حقه،ثر من حقهكأ عشر ونصفاً اثني أخذ كالمال أن ل والحا،كذل

 ، مجتمعةكمائة المال لأن ،وماًيوماً فينه يلا فاللازم ملاحظة أرباح خمسإ و،بييالمثال تقر أن لا يخفىو

  .وماًيوماً فيستربحه يصله ويح بل ،س مجتمعاًي ل فإنهخمسون العاملأما 



٢٩٦

ق بعضهم بين العبارتين  ولكن فر،للعامل الآخرالنصف  أن الظاهر فإن ، ونصف الربح لي:بل وكذا لو قال

  يةيبقى له على قاعدة التبع الآخر والنصف ،صرح فيها بكون النصف للعامل لأنه الأولىوحكم بالصحة في 

  

جحافاً إان كعلم ذا النقص يلم إذا  أما ،سن به بأكي لم كذل على قدم العاملأ فإذا ،انكف يكو

  . المعاملةينان جاهلاً بالغبن حك إذا اريث للمغبون الخي ح،باب الغبن في ك مثل ذلاقالو ماك ،بحقه

 ،مقدار حقه أخذ  فله حق،كتعمد غبنه الماليلم  وإن ،العامل غبنن إ :المقام في شئت قلتوإن 

  .جارةنحاء الإأسائر  في يرجغبن الأ إذا ماك

العامل  أن  وقد فرض،من مائةقل أ أو ثر من مائةكأان رأس المال ك إذا ومما تقدم ظهر حال ما

 حدهماأ ىتعد إذا  نسبة خاصة من الربحكل من العامل والمالكلن إ ثي ح،وماً مثلاًي  خمسينهيعمل ف

 حقهن قل مأ أخذ  الذيعلم به الطرفيلم ن إ جحافاًإان ك النسبة ك من تلديزخذ الأأخر بالآعلى 

  . النسبي

 }ق بعضهمن فرك ول،للعامل الآخرصف نال أن الظاهر فإن ، ونصف الربح لي:ذا لو قالكبل و{

ون النصف كها بيصرح ف{ كما علله المسالك }نه لأالأولى في م بالصحةك وحين العبارتينب{ الشرائعك

  .الربح تابع للمالن إ ثي ح}ةيقاعدة التبع على  لهيبقي الآخر والنصف ،للعامل

 فجعله تابعاً ،د المال والعمليالربح ول لأن ،هذه القاعدة في شكالرنا سابقاً الإكا ذنكل: أقول

  ن الربح تابع ألم نقل ب وإن ناإ و،للمال خلاف القاعدة



٢٩٧

  . على قاعدة التبعيةأيضاًله  الآخرينافي كون كون النصف للمالك لا  فإن ،بخلاف العبارة الثانية

 الآخرلنصف  كون ا وأنت خبير بأن المفهوم من العبارة عرفاً،للعامل الآخرفلا دلالة فيها على كون النصف 

  .للعامل

  

 شهورالمما هو ك ،أيضاًة للمال ينقول بالتبع نا لاأ إلاّ ،يين بعض الاقتصاد إليهما ذهبك ،للعمل

   . الفقهاءينب

ونه كعدم  إذ }أيضاًله  الآخرون ك نافيي  لاكون النصف للمالك فإن ،ةيبخلاف العبارة الثان{

 كونه للمالك يقتضي الآخر ر حال النصفك فعدم ذ،س بحجةي وهو ل، من باب مفهوم اللقبكللمال

 ،بطلانجود الالأ :ث قالي ح،كالمسال في ماك ،ون المضاربة باطلةك ولذا ت}ةي قاعدة التبعىعل{ أيضاً

   . فهو مضاربة فاسدة،ر حق العاملكذيث لم ي ح،إشكال على  بطل:القواعد في وقال

  .}للعامل الآخرون النصف ك ىعل{ ةيالعبارة الثانفي  أي }هايفلا دلالة ف{

وجه للفرق   فلذا لا}للعامل الآخرون النصف كن المفهوم من العبارة عرفاً أ بيرنت خبأو{ هذا

  .الجواهر واضحاً في  ولذا جعل الصحة،ةيبطلان الثانبلقول  ولا ل،ين العبارتينب

ت عن كث سي ح،راد المنطوق فقطأإنما  و،ةيالثان في رد المفهوميلم نه إ :كقال المالن إ ،نعم

 أن قد تقدم لزوم إذ ،أيضاً الأولىالعبارة  في كذلك بل هو ، القاعدة البطلانىان مقتضك ،النصف الثاني

   . حصةكمالون للعامل حصة وللكي

  



٢٩٨

 ، ولك ربح نصفه خذه قراضاً:أو قال ، ولك نصف ربحه خذ هذا المال قراضاً:يقول أن لا فرق بين): ٢٦ مسألة(

 الآخرمقتضاه كون ربح النصف  أن  بدعوى، وربما يقال بالبطلان في الثاني،في الصحة والاشتراك في الربح بالمناصفة

   أحدهماوقد يربح النصف فيختص به .بتمامه للمالك

  

خذه قراضاً : قال أو ، نصف ربحهكخذ هذا المال قراضاً ول: قولي أن ينلا فرق ب{ ):٢٦ مسألة(

   .ينالعبارت في ل مهنماكل الذي  لوضوح مقدار الربح}الصحة في ، ربح نصفهكول

اختاره الشرائع  الذي  وهذا هو،نهماي حسب العقد المقرر ب}الربح بالمناصفة في كوالاشترا{

   .المشهورنه إ كالمسال في  بل،اعدوالقو

  : أمور }ى بدعوالثاني في بالبطلان{ هيحد قولأ في خيئل الشاوالق }قاليوربما {

 ك المضاربة الاشتراىمقتض أن  مع}كبتمامه للمال الآخرون ربح النصف كن مقتضاه إ{ :الأول

 وربح النصف ،للعامل ينحد النصفأربح  لأن ،كذلك كاشترا  الفرض لا وفي،ل جزء من الربحكفي 

  .كللمال الآخر

 وعدم ،ل المضاربةي دلإطلاقشمله ي و، بأسكن بذلكية لم يانت المعاملة مضاربة عقلائك إذا :قولأ

اشتملت  التي  الصورةكبطلان ما عدا تل على دلة الأكلا دلالة لتل إذ ،ار ضير غ لهدلةشمول بعض الأ

  . فتأمل،دلة الأكها تليعل

ون كت أن لزميالمضاربة  أن  مع،نهماي بك بلا اشترا}حدهماأختص به ي النصف فربحيوقد { :الثاني

  .نهماياً بكربحها مشتر



٢٩٩

ح نصف المراد ربن إ : وفيه،في النصف إلاّ  قد لا يعاملأيضاً و،كون الحصة معلومةت فلا ،أو يربح أكثر من النصف

  .إشكالما عومل به وربح فلا 

  

 فلا ،أقل الآخرون ربح النصف كي ف}ون الحصة معلومةك فلا تثر من النصفكأربح يو أ{ :الثالث

 ين للتلازم ب،قل من النصفأ ر المصنفكذي ولم ون النسبة معلومة،كت أن  مع لزومون النسبة معلومةكت

  .خر النصف الآةيقلأ وينحد النصفأة يثركأ

 ،نهماي هذا النصف بون ربحكي أن المضاربة ى فمقتض}النصففي  إلاّ عاملي  قد لاأيضاًو{ :الرابع

   .لأحدهماون كي أن لا

حد أ ربح فإذا ،مبهم إلى  بل،يننصف مع إلى ستيشارة للإن اأ ب:ك المسال إليه ما أشار}هيوف{

ن المراد إ{ :ه بقولهير وتبعه المصنف وغ،ربح لا اعتداد بهي لم يربح هو المال والذ الذي ك فذلينالنصف

 النصف الخاص خارجاً ) نصف ربحهكل( ـد بيرأ إذا  نعم،}إشكالربح نصف ما عومل به وربح فلا 

 إلاّ ،ةيالظاهر بطلان المضاربة بالعبارة الثان(: د ابن العميولذا قال الس. كراد ذلأخ ي ولعل الش،صحيلم 

  .انتهى )الأول د ا المعنىيرأإذا 

  :  فصور النصف ثلاثة، هذالىوع

  .طل وهذا باينعالم في يلك باليسمي يالمبهم االذ

  . هذا باطل،والمعلوم خارجاً

  .حيسر المشارع وهذا صحكال نحووعلى 

ره كما ذك ،صب فاحترق بعضهطنان القأع يمسألة ب في  والثالث هو الفرقالأول ينوالفرق ب

 ينع إذا صهم الصورة الباطلة بمايتخص في هيرالجواهر وغ على لكشي ولذا ،اسبكالم في )رحمه االله( خيالش

    .صورة واحدة  لا،ينقد عرفت بطلان صورت إذ ، ربح العاملليه إالنصف المضاف

  



٣٠٠

ضاربتكما : فلو قال، لمال أو تميز مال كل من العاملينيجوز اتحاد المالك وتعدد العامل مع اتحاد ا): ٢٧ مسألة(

  . وكانا فيه سواءً،ولكما نصف الربح صح

  

 ك وذل}ينل من العاملكز مال يتم وألمال  وتعدد العامل مع اتحاد اكوز اتحاد الماليج{ ):٢٧ مسألة(

   :ه فالصور ثماني وعل، والعاملكل من المالك في  واحد بالوحدة والتعددير وقد صرح غ،دلة الأطلاقلإ

مع ما إ ل فالمالكوعلى  ،متعدد أو واحدما إ ل فالعاملكوعلى  ،متعدد أو واحدما إ كالماللأن 

  .زيبلا تم أو زيالتم

 الربح لهم بالنسبة يعطيالتجارة و في علهايج المال من جماعة وكأخذ البني أن علم صحةيومنه 

ثر كأ أخذ فيله  حق  لاكالبن أن )الاقتصاد :الفقه( تابك في رناكنا ذأ لا يخفىن ك ل،حسب الحصص

   .جحافإ كون هناكي أن رباح بدونم الأي بل اللازم تقس،ي والعمليركفمن جهده ال

ان ك إذا ،لنصفل نصف اك ل}سواء ه فياناك و،نصف الربح صحما كما ولكضاربت: فلو قال{

 مك تبعاً لاختلاف كر العرف ذليلم إذا  أما ،اًي متساوهفيك العمل ومكان كن أ ب،ك ذلىريالعرف 

  .م بالعدل لا بالاستواءيان اللازم التقسك ،فهيكالعمل و

 أو ع المال منضماًيجم في نهمال مكعمل المضاربة عمل  في ةكالمراد بالشر أن ظهريرناه كوبما ذ

  العاملير غكوجه لاشترا  لا:قالي فلا ،اًكيربحه شرفي  الآخرون كيحدهما ألما عمل كن ك ل،مستقلاً

  المتعارف  فإن ،ربح العاملفي 



٣٠١

غايته اشتراط حصة قليلة لصاحب العمل  فإن ،كانا في العمل سواءً وإن ،أيضاًصح  الآخرولو فضل أحدهما على 

   وهذا لا بأس به،الكثير

  

 ير وأخ،شبهأع والشراء وما يالب في اكشتري و،اناًكفتحا دي لين مقداراً من النقد لاثنيعطي كن المالأ

الصدق  كصحة ذا في يفكي و، الثلاثة حسب نسبة مجعولةينون بكيان ربح كلما ك ف،سب الماليحالسنة 

 واحد نسانل لإرأس المان ا نفريعطيث ي ح،سك العكذلك و، المضاربةأدلة إطلاقشمله يف ،ةيروالس

  .خرآئاً يش الآخرئاً وبالمال ي ذا المال شياشتر أو ، ا البضائعىسواء جمعهما واشتر

ع المال يجم في ل منهماكان المقصود جواز العمل لكما ي فينل بعض المعلقوجه لتأم لا أنه علميومنه 

   .اًكيربحه شرفي  رالآخون كيحدهما ألما عمل كن ك ل،مستقلاً أو منضماً

د يقي أن بيجن ك ل،ح عندنايصحنه إ ك المسال وفي}أيضاًصح  الآخر على ولو فضل أحدهما{

   . لما عرفت من وجهه،جحاف بما قدم من عدم الإكذل

   .المعاملة في وجب التفاوتيمما  أشبه ما أو اءكالذ في امجل تفاو لأ}العمل سواءً في اناكن إو{

لا إ و،جحافاًإن كيلم  إذا }بأس به  وهذا لا،يرثكلة لصاحب العمل اليحصة قلته اشتراط ين غاإف{

 ،يجوائأره ك أو يره شخصكقدم نفس العامل بدون أ إلاّ إذا ،الشارع منع عنهن إ ثي ح،ان به بأسك

   كذل في له الحقفإن 



٣٠٢

  .ويكون العقد الواحد بمترلة عقدين مع اثنين

  

  .)١(هم وأموالهمأنفس على ه تسلط الناسيدل عليث يح

ادة يانت الزك إذا ،ع الجهاتياً من جميان العمل متساوك وإن ،جحافاًإون كي ربما لا أنه  يخفىولا

ان ربحه من ك و،وميل ك في ناراًيجرة العامل دأانت ك إذا ماك ،العامل معه تفضلاً الآخرللطرف 

 ،نهمايت بحسب المقرر من التفاو ،نيناريد الآخرنما ربح العامل ي ب،ناراً ونصفاً حسب المقرريدالمضاربة 

   .خرالآ على تفضلإنما  و،حقه في جحاف إ لافإنه

وز جعل الربح يجما ك ف}ينن مع اثنيبمترلة عقد{ ين والعاملك المالين ب}ون العقد الواحدكيو{

وز يج لا أي ،كذلك أيضاًن يالعقد أن لا يخفىن كل ،عقد في وز جعله متفاوتاًيجن يعقد في متفاوتاً

  .واالله العالم ،جحافل المنع عن الإي دلطلاق لإ،حدهماأ في جحافالإ

لفظ يقد  أي ،صورة عقد واحد في ون عقدانكي وقد ، عقد واحدكون هناكين قد كهذا ول

طلقهما بلفظ  أو ،ماك بلفظ زوجتينلو تزوج زوجت  مثله ما،نيقصد عقدي لفظ عقد ونسانالإ

باع  إذا ماك ،قصد عقداً واحداًي وقد ،ء بلفظ واحديج وإن احان وطلاقانكما نإث ي ح،ماكطلقت

 الدار فإن ،شبهأب وما يار العيار تبعض الصفقة وخيمثل خ في  وتظهر الثمرة،داره وبستانه صفقة واحدة

س له رد ي ول،ان عقداً واحداًك إذا حق رد  لهيالمشتر فإن ،يران بعضهما للغك أو ةبيانت معكإذا 

  .صورة عقد واحد في نيقدان عك إذا البستان

                                                

  .٢٧٣ ص٢ ج:نواربحار الأ )١(



٣٠٣

 ،بربع الربح ولا مانع منه الآخرفي النصف الآخر وقارض ،ويكون كما لو قارض أحدهما في نصف المال بنصف

  بعقد واحد بالنصف مثلاً بين اثنين فقارضا واحداً بأن كان المال مشتركاً،وكذا يجوز تعدد المالك واتحاد العامل

  بالثلث أو الربع مثلاً الآخرأن يكون في حصة أحدهما بالنصف وفي حصة  أو بالاختلاف ب، بينهمامتساوياً

  

 أمر  أنه إلىضافة بالإ،ون العقود تتبع القصودكل ي فهو بدل،عقداً أو نيون عقدكيف يكما أ

  .نيالأمرلا ك تشمل دلةات الأإطلاق بل ،ردع عنهي والشارع لم يعقلائ

 في حدهماأما لو قارض كون كيو{ :صنف بقولهره المكست خاصة بما ذيالصورة ل أن علميومنه 

 كذلن إ :ك المسال وفي،} ولا مانع منه،ربع الربحبالآخرالنصف في  الآخرنصف المال بنصف وقارض 

  .قاًاجائز اتف

قراضه  في لفسخوناً حق له ابان مغكحدهما لو أ أن ينقراض أو ونه قراضاً واحداًك ينوالفرق ب

 ،لكفسخ انفسخ ال إذا نهإان قراض واحد فك إذا  بخلاف ما،ما قراضان الفسخ لأللآخرق يح ولا ،فقط

  .خرآضمن عقد  في ان القراض بنفسه لازماً من جهة شرط لزومهكما لو يف

 الآخر على حدهماأشرط  إذا كذلك و،حدهماأ في ظهر غبنه إذا كحق فسخ المال في كذلكو

  .ك ذليرغ إلى ،ف الطرف بالشرطي ولم ،شرطاً

 فقارضا واحداً بعقد ين اثنيناً بكمشتران المال ك بأن ، واتحاد العاملكوز تعدد الماليجذا كو{

 حصة  وفي،حدهما بالنصفأحصة  في ونكين أبالاختلاف ب أو ،نهماياً بيواحد بالنصف مثلاً متساو

   }الربع مثلاً أو ثلثالب الآخر



٣٠٤

 مع الإذن في الخلط مع التساوي  وقارضا واحداًزاً بأن يكون مال كل منهما ممتا،وكذا يجوز مع عدم اشتراك المال

  .بالثلث أو الربع الآخر وفي مال ، أو الاختلاف بأن يكون في مال أحدهما بالنصف،في حصة العامل بينهما

  

 في ما سبقك ،لفظ عقد واحد في نيعقد أو ونه عقداً واحداًك جحاف وفيعدم الإ في لامكوال

   .سهكع

 في ذن واحداً مع الإ، وقارضال منهما ممتازاًكون مال كي بأن ، المالكوز مع عدم اشترايجذا كو{

ان مرة كالد  هذا فيعمل هذايخذ أ وينانكد في ألف وجعلال كان لك إذا ماك ،أيضاً بل وبدونه }الخلط

   .لزوم الخلط على ليدل لا إذ ،كالبن في علانهيج والحاصل ،ذا العامل الثانيك وه، مرةان الثانيك الدوفي

 مال  وفي،حدهما بالنصفأمال  في ونكين أالاختلاف ب أو ،نهمايحصة العامل ب في يمع التساو{

   . من الصور المتصورةك ذليرغ إلى }الربع أو بالثلثالآخر

  



٣٠٥

 الآخر واشترطا له نصف الربح وتفاضلا في النصف  بين اثنين فقارضا واحداًكان مال مشتركاً إذا ):٢٨ مسألة(

   مع تفاوما فيهمع تساويهما في ذلك المال أو تساويا فيه الآخر أزيد من لأحدهمابأن جعل 

  

اشترطا له نصف  أو ،واحداً{  عاملاً} فقارضاين اثنين باًكان مال مشتركذا إ{ ):٢٨ مسألة(

 إذا ماك } المالكذل في همايمع تساو الآخرد من يزأ لأحدهمان جعل أب الآخرالنصف  في الربح وتفاضلا

قسم نصفه للعامل ي والربح ،ستربحيد لياه لزيعطأائة ومل خمسكلفاً لأنهما ي بكشترل المان الماك

   . اثنان واحد وللثانيلأحدهماو فمن الربح ثلاثة للعامل ، ثلثاهللآخر و، ثلث النصفلأحدهماو

 ،لف رأس المالان الأكن أ ب،كالمال المشتر في }هيمع تفاوما ف{ الربح في }هي فايأو تساو{

ل منهما ك ول، فجعل للعامل نصف الربح، مائتان وخمسونللآخر و، منه سبعمائة وخمسونحدهمالأ

  .واحد ونصف من الثلاثة أي ،ينصف الباق

   :ون صور المسألة خمسةكه تيوعل

  .مختلف أو نهمايمتساو بما إ رأس الماللأن 

  .يالتساو أو ، في الربحعل الاختلافيجما إ لأنه : له صورتانالأولو

ون كون بكيأن ما إ الاختلاف ويختلفان، أو يتساويان في الربح، أما مالأ:  له ثلاث صورثانيوال

ون الزائد للناقص والناقص كين أسه بكعما إ و،الزائد من الربح لمن زاد رأس ماله والناقص للناقص

  .للزائد

  



٣٠٦

بأن يكون كأنه اشترط على  ،كان من قصدهما كون ذلك للنقص على العامل بالنسبة إلى صاحب الزيادةفإن 

 وشرط له صاحب ،ن اشترط هو للعامل ثلث ربح حصتهأ ك،له الآخرالعامل في العمل بماله أقل من ما شرطه 

   صحيح مع تساويهما في المال فهوالنقيصة ثلثي ربح حصته مثلاً

  

صد  والمراد بالق}ادةيصاحب الز إلى العامل بالنسبة على  النقصكون ذلكان قصدهما كن إف{

   .العقود تتبع القصود إذ ،به اعتبار  لاكلا فالقصد الخارج عن ذلإ و،ه المعاملةيصب عل الذي القصد

ترط شأن اك{ ك وذل}له الآخرله أقل مما شرطه  العمل بما فيلعاملأنه اشترط هو اكون كيبأن {

 ،المال في اهمي ربح حصته مثلاً مع تساويصة ثلثي وشرط له صاحب النق، ثلث ربح حصتههو للعامل

حدهما أل واحد خمسمائة وربح ستمائة وشرط كان لهما ألف لك إذا ماك ،دلة الأطلاق لإ}حيفهو صح

خذ آ شارط الثلث فإن ،ينتائم أي  ربحهيله ثلث الآخر وشرط ،مائة من ستمائة أي ،له ثلث ربح حصته

  .قل الربحأخذ آ ين وشارط الثلث،ثر الربحكأ

لف ان الأك إذا ماك ، إليهلا بطلت المضاربة بالنسبةإ و،ك للمالشيءاللازم بقاء  أن علمي كوبذل

أخذه ينصف ما  لك على  له نصف الربح، وشرطا ربعه ولعلي،رباعهثلاثة أان لمحمد كن أ ب،يلمحمد وعل

  مائة ربعه ربح ن إ ثي ح،يعل إلى المضاربة باطلة بالنسبة فإن ،ان ستمائةكالربح  أن  وفرض،العامل



٣٠٧

 بل على الشريك ، إلى العامللم يكن النقص راجعاً وإن ،لاف الشريكين في مقدار الربح المشترط للعامللجواز اخت

   لكن اختلفا في حصتهما بأن لا يكون على حسب شركتهما،ما سواء إليهبأن يكون اعول للعامل بالنسبة، الآخر

  

 نماي ب،تمام ربحه على يفعل ،اًيل منهما ربحاً مساوك على العامل جعل له أن وخمسون وقد فرض

  .ربح مائة وخمسون يعل ومائة وخمسونأربعمحمد ربح  إذ ،محمد ثلث ربحهعلى 

 }بح المشترط للعاملمقدار الر في ينكيلجواز اختلاف الشر{ :المصنف علل الصحة بقوله ثم إن

ه يلرد عي حتى كصحة بذلل اليراد تعلأ أنه  لا،دلة الأإطلاق في ورةكراد دخول المضاربة المذأ أنه والظاهر

   .بالمصادرة أشبه لين التعلأ بك المستمسإشكال

 ون اعول للعامل بالنسبةكين أب، الآخر كيالشر على العامل بل إلى ن النقص راجعاًكين لم إو{

ان من ألف رأس المال ك إذا ماك }تهماكون حسب شركي ن لاأا بمحصته في ن اختلفاك ل،ما سواءإليه

 على ، مائتان وخمسونيأ ون للعامل ربع الربحكي أن  وقررا،لفاًأ وربح ، ربعهيرباعه ولعلألمحمد ثلاثة 

 ،مائتان محمد على ونكي أن يالنسبة تقتض أن  مع العلم،يعل على  ونصفه،محمد على  نصفهيالتساو

 ،خمسة وسبعين يمن عل أخذ بركمحمداً صاحب الربح الأ أن ي التساومعنى فإن ،خمسون يعلوعلى 

   .مائة وخمسة وعشرين ىعطأفمائتين  يعطي أن ران المقركث يح



٣٠٨

 أو تساويهما مع التفاوت في ،مع تساوي المالين الآخر على لأحدهمافقد يقال فيه بالبطلان لاستلزامه زيادة 

  ، ولا يجوز ذلك في الشركة،المفروض كون العامل غيرهما لأن ، بلا عمل من صاحب الزيادة،المالين

  

 يكما ح على ريالتحر  فيهي وتوقف ف، القائل المبسوط وجامع الشرائع}البطلانبه ي فقاليفقد {

   .ثر من ربحهكأ أخذ نهإ  أي}ين الماليمع تساو الآخر على لأحدهماادة يلاستلزامه ز{ عنهم

رنا كذ الذي هو )همايتساوأو (  وهذا الثاني}ينالمال في مع التفاوت{ الربح في }همايأو تساو{

   .أيضاً واضح )لأحدهماادة ي زيأ( الأول ومثال ،لفلف للأربح الأ  فيمثاله

 وهو }همايرون العامل غكن المفروض لأ{ ديزالأ أخذ الذي أي }ادةي عمل من صاحب الزبلا{

  . ص الثالث العاملالشخ

ل يالتعل أن لا يخفى }ةك الشرفي{ الآخر كيادة الخارجة من ربح الشريالز أخذ }كوز ذليجولا {

 على النقصن إ ثي ح،جنبيوز جعل حصته من ربح المضاربة للأيج نه لاأعلل بي أن  بل اللازم،ام تيرغ

محمد  أخذ فإذا ، والعاملك المالينون بكي أن لزمي والربح ،حسب الفرض المضاربةفي  الآخر كيالشر

 وقسم ،يقسم لعل: أقسامثلاثة  ي عل فقد جعل ربح مال،ثال المتقدمالم في ماك يئاً من ربح عليش

  .جنبي وقسم للأ،لمعامله

  :  قولان،حيالمضاربة صح في جنبيثم هل جعل حصة من الربح للأ



٣٠٩

   الصحة لمنع عدم جواز الزيادة لأحدقوىوالأ

  

. )١(نهمايوالربح ب :)عليه السلام(عدم الصحة لقول : الأول

س ي ول،نفسهعقد ب الىمقتض  لا، العقدإطلاق ىنهما مقتضيون الربح بك لأن ،الصحة: والثاني

  .تاب والسنةكمخالفاً لل

حد أ على شترطي أن بل له(: كالمستمس في  ولذا قال،بأس ذا الشرط لا أنه ه فالظاهريوعل

لا :  قالفإذا ،كبذل إلاّ قبل المضاربةي ان لاك إذا يرغ  لا الثانيكيالشر إلى  شروطاً تعود فائداينكيالشر

 على يشترط أن  يريد المضاربةي فحينئذ يصح للعامل الذ، جاريتهكيزوجني الشر إلاّ إذا اليضارب بمأ

ن إ :نقول أن وزيج ولا ،ن من المضاربة بالمالكتمي يك الآخرة كيته شري جاريزوج أن ينكأحد الشري

  .انتهى )هي ولا دخل للعامل ف،ينكي الشرينهذا الشرط قائم ب

  علىكضاربأ: قال العامل إذا ماك ،الثلاثةطراف  الأيرغ إلى علم صحة اشتراط تعود فائدتهيومنه 

  .جنبيد الأي بنته لزكخوأ يعطيأن 

 ، الخبز للفقيريعطي المال للخباز ليعطي أن : ثالثها،ةأربع أقسامباب المعاملة صحة  في رناكوقد ذ

 ،ةيئ معاملات عقلاكل ذلك فإن ،مثلاً ي الخباز دار ولد المعطولد  المال للخباز ليصبغييعط أن :ورابعها

   . ونحوهوفوا بالعقودأشملها ي عاً صحت معاملةًيلم تصح بن إ

  حد ادة لأي الصحة لمنع عدم جواز الزىقوالأ{ أن هذا فقد ظهر على }و{

                                                

.١ حبواب المضاربةأ من ١ الباب ١٨١ ص١٣ ج:الوسائل )١(



٣١٠

 بل هو ، ونمنع كونه خلاف مقتضى الشركة، جواز ذلك بالشرطقوىالأ فإن ،الشريكين بلا مقابلتها لعمل منه

  .كانت متضمنة للشركة وإن يدعى الفرق بين الشركة والمضاربة أن نيمك أنه  مع،هاإطلاقخلاف مقتضى 

  

   .المضاربة في كذلكون كية كالشر في كذلكون كيما ك و} بلا مقابلتها لعمل منهينكيالشر

ن كيلم  أن  بعد)١( الوفاء بالشرطأدلة طلاق لإ،ينلا البابك في } بالشرطك جواز ذلىقون الأإف{

ل كما هو شأن ك ،هطلاق لإان منافياًك وإن ، العقدىنة، ولا لمقتضستاب والك للاًيمثل هذا الشرط مناف

  . شرط

 }هاإطلاق ىبل هو خلاف مقتض{  المضاربةىمقتض أو }ةك الشرىونه خلاف مقتضكونمنع {

  .بأس به  مما لاكوذل

 في  بجواز مثل هذا الشرط}ة والمضاربةك الشرين الفرق بىدعي أن نكيم ه أنمع{ :ما قولهأ

ة كالشرفي  إذ ، المضاربةأحكامة وك الشرأحكام ينلا تلازم ب إذ ،ةكالشر في كز ذليجلم  وإن ضاربةالم

   .الربح تابع للمال وللعمل إذ ،كذلكس هنا يتبع الربح للمال ولي

  بدون  أنه وجه للفرق بعد لا أنه هيد علير ف}ةكانت متضمنة للشركن إو{

                                                

  .٤٠٤ ص٥ ج: والكافي،٢ حبواب المهورأ من ٤٠ الباب ٤٩ ص١٥ ج:الوسائل )١(



٣١١

  لاطلاقالشرط خلاف الإن إ ثي ح،همايلكفي   ومع الشرط لا بأس،كذل في حق الشرط لا

  .تاب والسنةكال أو  العقدىخلاف مقتض

 ،نيلا العقدك فيالشرط  على لواكشأث ي ح،ينلام جملة من المعلقك  فيرنا ظهر وجه النظركومما ذ

   .ة والمضاربةك الشرينالوا بالفرق بقأو 

  



٣١٢

الثاني فلانتقال  وأما ، فلاختصاص الإذن بهالأول أما ،تبطل المضاربة بموت كل من العامل والمالك): ٢٩ مسألة(

   فإبقاؤها يحتاج إلى عقد جديد،المال بموته إلى وارثه

  

 المنقول عن ،نهميما هو المشهور بك }كل من العامل والمالكتبطل المضاربة بموت { ):٢٩ مسألة(

 عندهم كذل فإن ،هايرغوالتبصرة و وشروحه رشادالمبسوط والجامع والشرائع والنافع وشروحه والإ

  .المقام في كحداً خالف ذلأجد أ بل لم ، المتقدم نقلهجماعبة بالإر منها المضام العقود الجائزة والتيكح

ن كمظهر منهم من عدم الخلاف لأي ولولا ما ،المعنى في الةكا وأ بينمعلل: رامةكمفتاح ال في وقال

   .نه بالموت بطلاين جواز العقد وبينلا تلازم ب إذ ،المناقشة

ذن إ يرتصرف بغي أن وزيج سائر الناس لاكون الوارث كي ف}ذن بهختصاص الإفلا: الأولما أ{

  .كالمستمس في ذاك ،ون موروثاً للوارثكي حتى  من الحقوقكس ذلي ولكالمال

 لاًي هذا دليفكي ة لايثبت بطلان المضاربة العقديلم ن إ لأنه ، تاميرغل يهذا الدل أن  يخفىن لاكل

 إذ ،ونه طرف البائعك لاختصاص يع بموت المشتريقال ببطلان البي أن لي فهو من قب،بطلااعلى 

فقد  إذا ثيجزءاً منها ولا ملازماً لها بح س مضاربة ولايذن ل والإ،ذنإالمضاربة عقد لا مجرد  أن المفروض

نت أ :كقول المالي  أننكيمث ي ح،لامكول الأذن فقد الإ أن  إلىضافةهذا بالإ، ذن فقد لازمهالإ

   . فتأمل،ةيالمعاملة المضارب في  مأذونونكولادأو

  د يعقد جد إلى تاجيحها ؤبقاإ ف،وارثه إلى  فلانتقال المال بموته:ما الثانيوأ{



٣١٣

 قد يقال ، وهل يجوز لوارث المالك إجازة العقد بعد موته، فلاكان عروضاً وإن ، صحكان المال نقداً فإن بشرائطه

  .بعدم الجواز

  

  .هايرغ أو  سواء بشرائط المورث،داًيعقد الوارث مع العامل عقداً جدي بأن }بشرائطه

 لاًي دليفكي الوارث لا إلى  وانتقال المال،المضاربة عقد إذ ،أيضاًعلم ضعف هذا الوجه يومما تقدم 

  .حدهماأبطلان المضاربة بموت  في  والعمدة ما تقدم من عدم الخلاف،بطال العقدإعلى 

حدهما أفمات ان العامل متعدداً ك وإن ،حصته في حدهما بطلأ فمات ين اثنكان المالكو ثم ل

  .همايرغ أو ثلثاً أو ت نصفاًية بطلب بقدر المكنحو المشار على ان العامل مجعولاًك أنه إذا  القاعدةىفمقتض

  لم تبطل،عاملنهما يالجامع بن إ  أي،يفائكسلوب الواجب الأ على ،ةيان مجعولاً بنحو البدلكن إو

   .حدهماأفقد بفقد ي لم كهو طرف المال الذي نهماي بيلكالعامل الإذ 

  الوارث وطرف المضاربةيند بي العقد الجد}صح{ حدهماأ موت ين ح}ان المال نقداًكن إف{

صح جعله مال المضاربة ي العروض لان إ ثي ح،المشهور على }ان عروضاً فلاكن إو{ تيملم الذي 

  .ني النقديرغ على فت من عدم جواز المضاربةا عر، لمعندهم

   .د معهي عرفت صحته فلا بأس بالعقد الجدكنكل

 إلى داً محتاجاًيون عقداً جدكي فلا }بعد موته{  السابق}جازة العقدإ كوز لوارث الماليجوهل {

   واستظهره }قال بعدم الجوازيقد { ون المال نقداًك



٣١٤

 البطن إجارة وهذا بخلاف ، على ماله أو متعلق حقهمن الوجوه ليكون واقعاًلعدم علقة له بالمال حال العقد بوجه 

  ،البطن اللاحق يجوز له الإجازة فإن ،السابق في الوقف أزيد من مدة حياته

  

 لأن ،صحيولو مات رب المال والمال متاع فأقره الوارث لم (: ث قالي من الشرائع حكالمستمس

  .انتهى ) بالعروضصح ابتداءً القراضي ولا ، بطلالأول

ولو مات العامل (: ث قالي ح،أيضاًره القواعد كذ الذي المراد بعبارة الشرائع هو أن ن الظاهركل

  .)العقد على ر وارثهي تقركفللمال

   .لامهكخر آ إلى )دهيه وتجدؤنشاإره يالمراد من تقر(: رامةكمفتاح ال في وقال

ن مجال كي لم ةن علقك لم توإذا ،ةيت الآ}لعدم علقه له بالمال حال العقد بوجه من الوجوه{

 ، العقدينز وبي اين ربط بيلا فأإ و،العقد على ةيز ولايون للمجكي أن جازة محلهاالإ إذ ،جازةللإ

   .صلاًأ ين الماليننه وبير بدون ارتباط بكع عمرو لبيد بيجازة زإجازة حال ون حال الإكيف

دة لا ي مضاربة جدك فعمل وارث المال}متعلق حقهأو  ماله على واقعاً{ جازةذن الإ الإ}ونكيل{

   .بتداءًالمضاربة استمراراً لا اون كت حتى تي المكجازة لمضاربة المالإ

وز له يجالبطن اللاحق  فإن ،اتهيد من مدة حيالوقت أز في  البطن السابقإجارةوهذا بخلاف {

  لى  إحق له بالنسبة البطن السابق لا إذ ، للعقد السابق}جازةالإ



٣١٥

 المال  إليهينتقلإنما  و،في المقام فليس للوارث حق حال حياة المورث أصلاً وأما ، بحسب جعل الواقفلأن له حقاً

   وبخلاف إجازة الوارث لما زاد من الثلث في الوصية،حال موته

  

   .الرفض أو جارة فللبطن اللاحق الإ،هذا الزمن فضولي إلى جارته بالنسبةإ ف،زمن البطن اللاحق

   . البطن اللاحقكشبه وارث المالي فلا }بحسب جعل الواقف{ ل الحقك أي }ن له حقاًلأ{

 بل ،} حال موته إليهنتقل الماليإنما  و،صلاًأاة المورث يس للوارث حق حال الحيالمقام فل في ماوأ{

ون كي أن الهبة في  وشرطيروهب الابن والده دنان إذا ماك ،المال في ان للوارث حقكالأمر إذا  كذلكو

نفس  إلى ث انتقل المالي بح،المال ومات في  فضارب الوالد،ناً وبدلاًيالمال ع على شرافللولد حق الإ

 إلى الاجازة بالنسبة إذ ، للمضاربةةجازن للولد الإكي الحق لما انقطع بموت الوالد لم فإن ،الوارث الواهب

  لاكجازة بعد موت المال والإ، الحالكا لتلجازهأ أنه ض لفر،هايلام فك  لا الوالدةايالمضاربة حال ح

  .ة الوارثيكمال إلى الأمر وتبدل ،الحق سقط لأن ،د لهامور

ان للمورث وجعل ك أو ،المورث إلى ل مال انتقل من الوارثك في الهبة الشرط في ومثل الشرط

   .هيحق للشارط ف

 المورث لا أن ة منيتاب الوصك  لما حقق في}ةيالوص في جازة الوارث لما زاد من الثلثإوبخلاف {

   ى أوصفإذا ،)١(ثر من الثلثكأة يالوص في حق له

                                                

  .٤، ٣، ٢، ١ حبواب أحكام الوصاياأ من ١٩ الباب ٣٦٤ ص١٣ ج:انظر الوسائل )١(



٣١٦

 الشخص إجارة ونظير المقام ، فلذا يصح إجازته، فيما زادله حقاً فإن ،المنجز حال المرض على القول بالثلث فيهوب

  :يقال أن  لكن يمكن، لا يجوز للوارث إجازا فإنه،ماله مدة مات في أثنائها على القول بالبطلان بموته

  

   .جازة الوارثإ على  متوقفاًكان ذلكثر كبالأ

 زاد من الثلث توقف مافتوا بأجمعاً من الفقهاء  فإن }هيالقول بالثلث ف على وبالمنجز حال المرض{

   .جازة الورثةإ على ضيمنجزات المرفي 

  الورثةةجازإ على ،زاد الشارع قال بتوقف مان إ ثي ح}ما زاديحقاً ف{ للوارث أي }ن لهإف{

 ،متعلق حقهفي  أو ،ير الغكمل في التصرف في جازة تصحالإ لأن }جازتهإصح يفلذا { ،هذا القولعلى 

   .جازة صاحب الحق الإيرصح للغيلها متعلق الحق فكورة كمثلة المذوالأ

 ثياته بحيطول من حأ } الشخص ماله مدةإجارة المقام يرنظ{ إذ ،كذلكس يالمقام فل أما }و{

 } القول بالبطلانىعل{ جارةشهر من الإأ وقد مات بعد ستة ،داره سنة جرآما لو ك }ثنائهاأ في مات{

   .الوارث إلى  مات فقد انتقل الحقفإذا ،اًيدام ح ه مايحقه ف لأن ،}بموته{ جارةللإ

 ،ارثحق للو قبل الموت لا لأنه وزيج لاإنما  و،جارةجازة الإإ أي }جازاإوز للوارث يج نه لاإف{

   .المضاربة في ك نحو ذلرناكما ذك ،زه الوارثييجشيء ي أ ف،ا تبطل لأإجارةوبعد الموت لا 

  س موضع يلنه إ :جازة الوارث للمضاربةإه صحة ي لتوج}قالي أن نكيمن كل{



٣١٧

 له  فكونه سيصير،لم يكن له علقة به حال العقد وإن ، إليهيكفي في صحة الإجازة كون المال في معرض الانتقال

 لما  قد تكون قبولاً:أقسامالإجازة  فإن ، لا قبوله ولا تنفيذه،ما فعله المورثء  ومرجع إجازته حينئذ إلى إبقا،كاف

   إلى إسقاط حق وقد تكون راجعاً، كما في إجازة بيع ماله فضولاً،فعله الغير

  

 في يفكي{ ـجازة فثالث هو موضع الإشيء  ك بل هنا،حقه الفعلي أو ير الغكجازة هو ملالإ

 ، به حال العقدةعلق{ للمال أي }ن لهكيلم  وإن ، إليهمعرض الانتقال في ون المالكجازة صحة الإ

في صحة إجازة الوارث لما عقده المورث من } كاف{ المالك  بعد موت}له يرصيس{ المال أي }ونهكف

ث لم ينقول بصحتها حن أ وروا لابديان العقلاء كلما ك و،يعقلائ أمر جازةالإلأن المضاربة، وذلك 

 ذا بالنسبةك وه،ا تجعل العقد عقد الوارث فإ،شملهاي ونحوه وفوا بالعقودأ فإن ،نع الشارع عنهايم

   .اتطلاقسائر الإإلى 

 تصح قال المضاربة لاي حتى بقاء لا ابتداءإ فهو }بقاء ما فعله المورثإ إلى نئذيجازته حإومرجع {

  .المقام في ن ولا نقدانيبالنقدإلاّ 

   . لعقد الفضوليكجازة المالإ في ماك }لا قبوله{

   .جازة هنا قسم ثالث بل الإ،حقه على يجرأ الذي  الحق العقديجازة ذإ في ماك }ذهيولا تنف{

  وفي}ع ماله فضولاًيجازة بإ في ماك ،ير لما فعله الغون قبولاًكقد ت{ ـ ف}أقسامجازة ن الإإف{

   . من الامثلةك ذليرغ  إلى، فضولاًيرازة عقدها الغجإ

  ه يوقع عل الذي الشيء في زي هذا ا}سقاط حقإ إلى ون راجعاًكوقد ت{



٣١٨

  . لما فعله المالك كما في المقام وقد تكون إبقاءً، وإجازة الوارث لما زاد عن الثلث،كما في إجازة المرن لبيع الراهن

  

 ،نهماي مع فرق ب}رث لما زاد عن الثلثجازة الواإ و،ع الراهنيجازة المرن لبإ في ماك{ العقد

 ،اتهيالمال للمورث حال حن إ ثي ح، بخلاف ما زاد عن الثلث،ينالمرن تعلق حقه فعلاً بالعن إ ثيح

  المورثةايجازة الوارث حال حإ على جعل الشارع صرف ما زاد متوقفاًإنما  و،هايرلقاعدة السلطنة وغ

   .بعد مماتهأو 

وجه صحة مثل هذه  في  وبما تقدم}المقام في ماك كبقاءً لما فعله المالإ{ جازة الإ}ونكوقد ت{

 في ماك ،بلحاظ الحدوثجازة العقد إد يرأن إ( :ه بقولكره المستمسكما ذي فشكالجازة ظهر الإالإ

 جازة صادرة ممن لاوالإ، جازةالإ إلى تاجيح يكه من هذه الجهة يقصور ف  فالعقد لا،جازة الفضوليإ

  وفي،قبل الجعلي ولا مما ،زيس مقصوداً للمجي فالبقاء ل،جازته بلحاظ البقاءإد يرأ وإن ،عقدتعلق له بال

 إذا ابم كد اختص ذليبقاء التجدد من الإيرأ وإن ،الشرائع في ركما ذك ،المقام متعذر لفرض البطلان

   )الشرائع في أيضاًر كما ذك ،ان عروضاًك إذا صحي ولا ،ان المال نقداًك

حدهما بطل العقد أ مات فإذا ،العاملكعقد المضاربة  في نك ركالمال أن قيوالتحق(: لقا أن إلى

ن كيم فلا )رحمه االله( المحقق ركما ذك ،بداًأبقائه إن جعل كيم فلا ،ينحد الزوجأموت  في ماك ،ضرورة

  .انتهى )بقاءجازة ولا بالإ لا بالإ،بقاء العقدإ

قبل يز ولا مما يس مقصوداً للمجيوالبقاء ل(:  وقوله،حاظ البقاءجازة بلد الإينا نرإ: ولاًأه يرد عليذ إ

  ز فما يالبقاء مقصود للمج أن هيرد علي )الجعل



٣١٩

 قابل للبقاء فللعرفأنه  أما ،بقيلم  لاإ و،يجازه الوارث بقأ فإذا ،بل للبقاء عرفاًافعله المورث ق

عله يج ونحوه )١(أوفوا إطلاق بل ،كذل في رد الشارع العرفي ولم ،المعاملات في اريهو المعالذي 

  .جازهأ إذا عنده

 ةية لا العقلي العرفمورلأ من اكذل إذ ،إشكال محل )قبل الجعليولا مما (: قوله أن هيرد عليما ك

 هو عند من لاإنما البطلان  فإن ، مصادرةكجازة المالإ وفرض البطلان مع فرض ،ه الاستحالةي فتأتيحتى 

  .زه الوارثيجلم  إلاّ إذا ، البطلانىريلان عند من لا ستدل بالبطيف يك ف،راهاي د منجازة لا عن الإىري

المورث  أن  لما عرفت من،زيالبقاء مقصود للمجن إ :هي ف)زيس مقصوداً للمجيل(: قولهن إ :اًيوثان

  .ز البقاءي فمقصود ا،عرفاًللبقاء ئاً قابلاً يفعل ش

 في اريهو المع الذي  بل العرف،هين هذا التشبيأمن  ف، تاميرالزوج غك كون المالك: وثالثاً

 يننكالرن إ ثي ح،هيرع وغيالب في كته ذلي مثل رؤ،المال والعملالمضاربة  في يننكالر أن ىريالمعاملات 

  .أقربه فقول المصنف ي وعل،ةيا الجنسي فهما المقصود بالقضا،ين بخلاف الزوجك وذل،البدل والمبدل

 ىمقتضن أ و،لام المصنفكرتضوا ين لم ي الذينلام جملة من المعلقك  فيرظظهر وجه النيومنه 

  .هيتوا علكن سيالقاعدة مع الذ

  

                                                

.١الآية : سورة المائدة )١(



٣٢٠

نعم لا بأس بالتوكيل ، بإذن المالك إلاّ  أو يستأجر أجيراً، في عملهيوكل وكيلاً أن لا يجوز للعامل): ٣٠ مسألة(

   في أصل التجارةجاراًييكال إلى الغير وكالة أو استالإ وأما ،أو الاستيجار في بعض المقدمات على ما هو المتعارف

  

 ، والعقود تتبع القصود، المقصود لهما فإنه،المضاربة اتباع المنصرف منها في زم اللا):٣٠ سألةالم(

العامل  أخذ  إلى بالنسبةطلاقان المنصرف الإك فإذاه ي وعل،)مكعقود(صدق ين قصد لم كيلم إذا لأنه 

  .كز له ذليجلم  ليكالو أخذ ان المنصرف عدمك وإذا ،كقدمات جاز له ذلالم أو العمل في ليكالو

ذن إب إلاّ اًيرستأجر أجي أو ،عمله في لاًيكل وكوي أن وز للعامليجلا { قول المصنف أن علميومنه 

 أنه  وادعاء،لهوجه  لا فلاإ و،ان المنصرف مباشرة العامل بنفسهك إذا ما هراد بيأن و  لا بد}كالمال

  . لمن راجعهلا يخفىما ك ،خرج خلاف العرف ما إلاّ رفالمنص

ما هو  على بعض المقدمات في جاريالاست أو ليكبأس بالتو نعم لا{ :قول المصنف أن ماك

 ك ولذا قال المستمس،كذلكل المقدمات كس ي فل،ان متعارفاًكد به ما يرين أ وبد  لا}المتعارف

 أو ح الخطابيمن صر أو ،طلاق المستفاد من الإك المالذنإون العمل بكي أن ع وجوبيالجم في مكوالح(

  .انتهى ) لم تعلم لم تجز التصرففإذا من القرائن ك ذليرغ أو من العادة

وز عمله يجث ي ح،هيرجأله ويكو أو من العامل أي ان المتعارف عملك إذا علم حال مايومنه 

   .هيرغ إلى الهكيإبنفسه و

  ما  أو جعالةً أو }تجارةأصل ال في جاراًياستو  أالةًك ويرالغ إلى الكيما الإأو{



٣٢١

  .بإذن المالك إلاّ يضارب غيره أن هلا يجوز ل أنه  كما، ومعه لا مانع منه،فلا يجوز من دون إذن المالك

  

ن كي لم وإذا }كذن المالإوز من دون يجلا {و،  ونحوهنصراف قد عرفت اتباعه للا}ـف{ شبهأ

  .المنع على ليعدوهما ولا دلي لاالحق  لأن ،ىفك جازأجازة ثم لإا إلى إنصراف

ها من أنشيبطل المضاربة وي إلاّ أن ،نفع السحبي لم جازتيإسحبت :  ثم قالنصرافاان ك وإذا

   .كذل في  عدم حق لهصالة لأ،ديجد

  .ما عرفتك }مانع منه ومعه لا{

  .العقد في  فالمرجع الظهور العرفي،م لاالعقد شامل أ أن  فيولو اختلفا

 أنه  من،ه احتمالانيفف ،كان الظاهر عند العرف ذلك وإن ،جازةلم أقصد الإ: كو قال المالول

  . الثانيقرب والأ،ثباته الإيمدع فعل أنه  ومن،عرف بقصدهأ

  .الأصل والمرجع ،استفادة الظهور من العقد تساقط في ولو اختلف العرف

ذن إب إلاّ هيرضارب غي أن وز لهيج لا أنه ماك{ : قولهإطلاق في شكالوقد ظهر مما تقدم الإ

ذن بعد  وقد عرفت حال الإ، العقدإطلاقه ينصب علي الذي المتعارف إلى الأمرال كيإ بل اللازم }كالمال

   .العقد

  



٣٢٢

 معه في  أو بجعله شريكاً، للمالكيكون بجعل العامل الثاني عاملاً أن فإما ،أذن في مضاربة الغير إذا ):٣١ مسألة(

 واحتمال بقائها ،قوى فلا مانع منه وتنفسخ مضاربة نفسه على الأالأول أما ، لنفسهبجعله عاملاًما إو ،العمل والحصة

  مع ذلك لعدم المنافاة كما ترى

  

 عاملاً عل العامل الثانيون بجكي أن ماإ ف،ير مضاربة الغفي{ ك المال}ذا أذنإ{ ):٣١ مسألة(

 أو ،نيديمق أو ،ين سواء العمل والحصة مطلق}صةعمل والحال في اً معهكيعله شرو بجأ{ لاًك }كللمال

 ثركأ أو الأولثلثه مثلاً بقدر نسبة ما للعامل  أو نصف العمل في اًكي شرون الثانيكين أك ،ختلافلابا

   .قلأأو 

   .ك بالمال ربط للعامل الثانيير من غ} لنفسهما بجعله عاملاًإو{

 }ىقوالأ على وتنفسخ مضاربة نفسه{، والعامة الخاصة دلة الأطلاق لإ} فلا مانع عنهالأولما أ{

ون ك ين ب للتنافيك وذل،قامين وجدنا تعلي الذين عامة المعلقكذل على  وقرره،كما هو ظاهر المسالك

   .ل الشرعييشمله الدلي  لا عقلاًكث تمنع ذلي وح،ل منهما عاملاً مستقلاًك

مثل العامل مثل ن إ ثي ح}ةنافالعدم الم{ ما اختاره الجواهرك }كواحتمال بقائها مع ذل{

بق موضوع للعمل يحدهما لم أعمل  إذا لان مستقلانيكماله و في نسانون للإكي أن نكيمما ك ف،ليكالو

 كرتبط ذا بشخصه وبذاي أن نكيم المضاربة عقد لا إذ }ىما ترك{ ،المقام في كن ذلكيم كذلك ،الثاني

  .بشخصه

  الجامع ن إ ثي ح،ليكفراد الأل يبانا من قك أي ،لاحظ الشخصيلم  إذا نعم



٣٢٣

 وحصل ربح عمل عملاً أن كان بعد إلاّ إذا ءلك والعامل الثاني وليس للأول شي بين الماويكون الربح مشتركاً

  ذلك الربحفيستحق حصته 

  

 أدلة و، العقودأدلةشمله ي يعقلائنه إ ثي وح، فلا مانع،كر ذليما تقدم هنا تصوك هو الطرف

 دلي الصحة بعدم ما على ث استدلي ح،لام الجواهركر خلاف ظاهر ين هذا التصوكل ،معاً المضاربة

  .انتهى ،ه في صحة الثانييبار خلو عن وقوع عقد قراض علاعتعلى 

  .طلاقالإ  إليهانضم إلاّ إذا ديفي  لا،بعدم الاستدلالن إ :ولاًأ :هيوف

  .ئر العقودسا في كقال مثل ذلي أن صحي فهل ،النقض بسائر العقود: اًيوثان

 إلى العمل الواحد لا بالنسبة إلى بالنسبةتعدد العامل  نع منيم كذل أن رك ذكالمستمس ثم إن

ما ك ،ان له سهمك فربح أيضاً  عمل الثانيوإذا ،ان له سهم من الربحك وربح الأول عمل فإذا ،ينعمل

  . الجواهركصرح بذل

له ك فالربح ك للمالجعله عاملاً إذا انيله للثكون الربح كد يمع ق أما ،طلاقهذا مع الإ: أقول

ن ك لات،ظذا ببعض الملاحكقبله ه الذي د التخلص من العمليري لأنه ه العامليقدم عليإنما  و،للثاني

ة فلا ياً بالمضاربة الثانإطلاقفسخ المضاربة  في هوإنما لام المصنف ك أن ماك ،طلاقالإ في هوإنما لامهما ك

   .لامهماكه ينافي

 } والعامل الثانيك الماليناً بكون الربح مشتركي{ اًإطلاق الأولىانفسخت المضاربة ث ي ح}و{

 شيءول س للأيول{ مضاربتهفسخت  أن  بعدالأول شأن للعامل لا إذ ، المضاربةأدلة ىما هو مقتضك

 أن  المضاربة معهىمقتض لأن } الربحكستحق حصته من ذليوحصل ربح فعمل عملاً  أن بعدإلاّ 

  ة ربحه ستحق حصي



٣٢٤

ان ك إذا المستقبل في صليح الذي الربحن إ :قالي أن نكيمن ك ل،المراد به الربح الفعلي أن وظاهره

ان ك ـ د عرفاًيس ببعيما لك ـ كشمل مثل ذلي المضاربة إطلاقان كعمل هذا العامل و على اًيمبن

  .ون له حصته من الربحكت أن اللازم

عمل هذا  على  المبني،ك بعد ذللربح كفاء الماليان استكث يشمله بحي طلاقن الإكيلم  إذا ،نعم

هدر لا فلو لم يشترط إن للعامل شيء، وك لم ي، مع اشتراط هدر حق العمل ولو شرطاً ضميناًً،العمل

  .ه العامليعمل ف الذي  للربحكن وجه لعدم شيء له بعد استيفاء المالكحق العامل لم ي

 إذ ،ونه تحت سلطه العاملكعم من ون المراد به الأكي أن م فاللاز}عمل عملاً أن  بعد{ :أما قوله

  ربح فإنه، وارتفع السعر عندهكالعامل المال من المال أخذ  إذاماك ،ون ربح بدون عمل خارجيكيقد 

 عنده بحيرن بعشرة فير بالنقدك السيشتري أن ين فرق بيأ و، منهس للعامل شيءيل: قالي لأن لا وجه

  . سعرهما عنده وبين يأخذ النقدين فيرتفع،ر لهماك سعر السون ارتفاعك حيث ي،خمسة

 في ا فارتفاع سعرهمامهيعمل في لم  فإنه،نير عمل بخلاف النقدكباشترائه الس أنه الفرق: قاليلا 

  .كس الماليك

ن وجه كيشراف لم شمل مثل الإي ان عقد المضاربة لاك إذا  نعم،شراف عملالإن إ :قالينه لأ

 انت المضاربةك إذا مثل ما في  خصوصاً،رباحل هذه الأكشمل  غالباً يطلاقن الإكل ، العاملكلاشترا

  عطاه أ إذا ماك ،العروضعلى 



٣٢٥

 بل لو جعل ،لم يكن له عمل بعد المضاربة الثانية أن  من الربح بعديشترط على العامل الثاني شيئاً أن وليس له

 في الثانية لا  بالنصف وجعله ثلثاًالأولى كأن يكون في الأولىفي الحصة للعامل في المضاربة الثانية أقل مما اشترط له 

   وربما يحتمل جواز اشتراط شيء من الربح أو كون الزيادة له،يستحق تلك الزيادة بل ترجع إلى المالك

  

ن أ و،كل ذلك في ةيجارالمضاربة ن إ  فقد قلنا سابقاً،جناساً للاسترباح وارتفع السعرأ أو دوراً

   . ظاهر الوجهير غ،نيشهور لزوم النقداشتراط الم

ولو عمل  }ن له عملكيلم  أن ئاً من الربح بعدي شالعامل الثاني على شترطي أن س لهيول{

ه ي وعل،من الربحشيء  جنبيون للأكي أن ن قد تقدم صحة اشتراطك ل}ةيبعد المضاربة الثان{ شرافالإ

   .هي موافقاً علكان المالك إذا صح هذا الشرطيف

أن ك ،الأولى{  المضاربة}له فيقل مما اشترط أة يالمضاربة الثان في لو جعل الحصة للعاملبل {

 في الربح لأن }ادةي الزكستحق تلي ة لايالثان في  بالنصف وجعله ثلثاًالأولى في{ ب العاملي نص}ونكي

   .يءش في الأول في مل فلا حق للعا، والعامل الثانيك المالينب الأولىالمبطلة للمضاربة  ةيالمضاربة الثان

ون ك أو جواز اشتراط شيء من الربح{ الجواهر في ماك }تمليح وربما ،كالمال إلى بل ترجع{

   .الأولللعامل  أي }ادة لهيالز



٣٢٦

 يكفي في جواز جعل حصة من ،هذا المقدار وهو إيقاع عقد المضاربة ثم جعلها للغير نوع من العمل أن بدعوى

 مشتركة الأولىلا مانع منه وتكون الحصة اعولة له في المضاربة  أيضاً والثاني ،لا مضاربةوكالة نه إ  وفيه،الربح له

  بينه وبين العامل الثاني على حسب قرارهما

  

جواز  في فيكي نوع من العمل يرثم جعلها للغقاع عقد المضاربة يإهذا المقدار وهو  أن ىبدعو{

ة يرباح الثانأ ف،واؤ ومن شالأولىطول المضاربة  في ةيالمضاربة الثانن إ ثي ح}جعل حصة من الربح له

  .ك للماليون حصة منها للعامل والباقك فتالأولىرباح أون من ك حصة العامل تإخراجبعد 

  نعم المعقول، محل نظر}مضاربة الة لاكونه إ هيوف{ : فقول المصنف،وهذا هو الظاهر من الجواهر

ة عن يجنبأة يون المضاربة الثانكما ت إلى ك ولذا قسمه المستمس،ضاًأيالة كوون كيقد الأول أنه القسم في 

   .الةكالوكانت ك إذا طولها لا ما في انتك إذا  فالحق مع الجواهر،الأولىطول  في ونكت  مالىإ و،الأولى

 أدلة و، المضاربةأدلة طلاق لإ}لا مانع منه{ العمل والحصة في اً معهكيجعله شر ما أي }والثاني{

    .)١(العقود

حسب  على  العامل الثانييننه وبية بك مشترالأولىالمضاربة  في ون الحصة اعولة لهكوت{

 ،العمل نصف ينل من العاملكون من كين أك ،ةيون نسبة العمل والربح متساوكت أن صحي ف}قرارهما

صف العمل حدهما نأان من كون النسبة مختلفة بأن كت أن ما تصحك ،وله نصف الربح اعول للعامل

   وثلث الربح

                                                

  .١الآية : سورة المائدة )١(



٣٢٧

  . ومعه يرجع إلى التشريك،مل الثانييكون له عمل مع العا أن وأما الثالث فلا يصح من دون

  

  .هيلام فكما تقدم الكاف جحإون كي لا أن ن بشرطك ل،ثلث الربح أو  الربحثلث العمل وربعأو 

 ، مثلاًيرك في جسديعمل لأنه ،مةيثر قكأقل حجماً ون العمل الأكين بأن كجحاف مموعدم الإ

ان ك وإن ،ثركجره أأن إ ثي ح،ان عملاً ذا وساخةك إذا ماك ،كشبه ذلأ ما أو ثركمته أي قيركفأو 

   .مثلةها من الأيرغ إلى ،قلأ أو اًيحجمه مساو

 بأن ك المستمسإشكال و،}ون له عمل مع العامل الثانيكي أن صح من دونيوأما الثالث فلا {

م لم ان له عمل أك سواء ، عنه خارحك المالير والعامل لغ،ك للمالون عاملاًكيالمضاربة من  في العامل

  .جهة المضاربة  في لعاملهون عاملاًكين تصور بأي كالعامل للمال فإن  ظاهرير غ،نكي

  فلا طولاًكيراد التشرألو  إذ ، محل نظر}كيالتشر إلى رجعيومعه { قول المصنف أن ظهريومنه 

رجاع هذا إلام المصنف بكما هو ظاهر ك ـ  عرضاًكيأراد التشر وإن ،ر لوضوحهكالذ إلى حاجة

عرض   فيوماك كيالتشر إذ ،ءيش  فيكيس من التشريلنه إ هيفف ـ القسم الثاني إلى القسم الثالث

   .الأولطول العامل   فينما هذا القسم الثالث العامل الثانيي ب،كالمال إلى واحد بالنسبة

  



٣٢٨

أجاز المالك ذلك كان الحكم كما في الإذن  فإن ،ب العامل غيره مع عدم الإذن من المالكضار إذا ):٣٢ مسألة(

   حكمه فيلحق كلاً،السابق في الصور المتقدمة

  

 ولا ،كشمل العقد ذلي بأن لم }كذن من الماله مع عدم الإيرذا ضارب العامل غإ{ ):٣٢ مسألة(

جازة الإ لأن }الصور المتقدمة في ذن السابقلإا في ماك ك ذلكجاز المالأن إف{ ذن له خارج العقدأ

   .ذنة المستتبعة للإيصحة المعاملة الفضول على  لما دلذن السابق،اللاحقة حالها حال الإ

  .ةربعالأ أو  الثلاثةقسام للأحكامالمسألة السابقة من الأ في  حسب ما تقدم}مهك حلاًكلحق يف{

 ان بعدهك وإذا ،ون بعدهكي وقد ،العمل في ل الشروعون قبكيذن قد الإ أن  إلىهنعم لابد من التنب

 عقد ينة عاملاً من حيالمضاربة الثان في ان العاملك ، المضاربةينة من حي للمضاربة الثانذناًإان كفإن 

وم الجمعة فأجازه ي من ضارب العامل العامل الثاني إذا ماك ،ذن من وقت متأخرأإذا  أما ،المضاربة معه

  .جازة من عدم الإأتييس مايوم الجمعة حال ان حال ك ،سبتوم الي من كالمال

  .الأولون مما بعد كي وقد ،الأولون من كيان فقد ك وإذا ،ونكي  وقد لا،ونكيذن قد ه فالإيوعل

 العقد الواحد لا لأن ،ضين التبعكيم  ولا،أذنيلا  أوة يالمضاربة الثان في أذنيأن ما إ :قالي لا

  .تبعضي

  .صح العقد مع تبعض الصفقة ونحوهي ولذا ، من تبعض العقدلا مانع: قالينه لأ



٣٢٩

  كان العامل الثاني فإن  وحينئذ،وإن لم يجز بطلت المضاربة الثانية

  

 إذا ماك ،أيضاًض الزمان ي جهة تبعير من غ،صةيادة ونقيل زك مع كذن المالإصح ي أنه علميومنه 

 بضاعة يشتري أن  أو،سافري ذنه له بأن لاإ في هي علك فشرط المال، مطلقاًضارب العامل العامل الثاني

   .كذل أشبه ما أو شتريي لا أن هي علك فشرط المال،ضمن معاملاته في أيضاًذا ك

 ولا ،ذنه سابقاًإ بدون كمال المال في صح التصرفي لا لأنه }ةيز بطلت المضاربة الثانيجن لم إو{

   .جازة الإدهاية لم تؤية فضولي فالمضاربة الثان،زته لاحقاًجاإ

ان مغروراً وقد فوتته ك إلاّ إذا شيءصل الربح فلا يحعمل ولم ي لم }ان العامل الثانيكن إف{

جل  لأ آخر عملاًك ولما ضاربه تر،كمضاربة العامل للمال أن عرفين كيلم  إذا ماك ،ئاًيالمضاربة ش

 ،حبس الحر عن عمله إذا  ماحال المقام حال فإن ،هي آخر بالضرر عله عملاًكمضاربة العامل مما عاد تر

هامه الحبس يإجاً و حبسه خارينفرق ب لا إذ ،الضمان ـ تبعاً لجماعة من الفقهاء ـ كث رجحنا هنايح

  .من غر إلى رجعيالمغرور ل يشمله دليراً عله مغرويجمما 

المسألة  في ما صورناهك ،ي وجعل الربح المستقبلصل الربح المالييح عمل ولم ان العامل الثانيكوإن 

الاستحقاق  في فرق لا إذ ،عمل وحصل الربح أي ،المصنفره كذي الذي ان حاله حال الفرعك ،السابقة

  . ربح عمل العاملينلا الربحكن إ ثي ح،ي والربح المستقبل الربح الحاليينب

 ،ءشين للعامل كي لم ، ولا مستقبلاًلاًاح  لا،اًإطلاقصل الربح يح عمل ولم ان العامل الثانيكوإن 

  ضمن ي  لاهحيضمن بصحيلا  مال يشمله دلي ف،ربحيلم  إذا هدر عمله على دخللأنه 



٣٣٠

 أو للعامل ، لهأيضاًما قرر للعامل فهل هو  وأما ، فلهالأولىعمل وحصل الربح فما قرر للمالك في المضاربة 

   وجوه، أو مشترك بين العاملين،الأول

  

  .بفاسده

 اًيوقع فضولالذي  ـ وقد أجاز شراء العامل الثاني }الربحعمل وحصل { ان العامل الثانيكوإن 

جازة إ بل مع ،ينجازت الإينتلازم ب لا أنه  لوضوح، للعامل الثانيالأولز مضاربة العامل يجلم  وإن ـ

   .جازة ورفض المعاملةمجال لإ المضاربة لا

 فلا ،ما عرفت سابقاًك ،الربح تابع للمال وللعمل لأن } فلهالأولىالمضاربة  في كفما قرر للمال{

  .كون بعض الربح للمالكي لا لأن وجه

 هي لا الزائد عل،مقدار حقه لهن إ :قالي أن ان اللازمكجحافاً إان جعل القدر الخاص له ك إذا نعم

   . حالهأتييقرر للعامل من الحصة مما  ون حال الزائد حال ماكي و،هيجحف فأ الذي

  :} وجوه، العاملينين بكمشتر أو ،الأوللعامل ل أو ،ه لأيضاًقرر للعامل فهل هو  وأما ما{

ما ك ،ك المالير من الربح لغءين شكيث بطلت المضاربة لم ي وح،الربح تابع للمالن إ :الأولوجه 

  .لام المصنفك في لهي تفصأتيي

  .قرر له عطاء ماإون بعض الربح له وقد ربح، فاللازم كالمقرر ن إ :ووجه الثاني

ه المضاربة ءعطاإ أن ث قد تقدمي ح،ستحق بعضه بقدر عملهي الأولالعامل ن إ :ووجه الثالث

   . والربح تابع للعمل،عمل لأنه ستحق بعضهي العامل الثانين أ و، نوع من العملللثاني

  



٣٣١

  لم يعمل حتىالأولالعامل ن أ و، فلا يستحق العامل الثاني شيئاً،المفروض بطلان المضاربة الثانية لأن ،الأولأقواها 

  أجاز تلك المعاملات الواقعة على إذا  فيكون تمام الربح للمالك،يستحق

  

  .}الأول{  عند المصنف}أقواها{

  العامل الثانيينذنه وشرط الربح بإان بكفإن ( :هيرقارض العامل غ إذا مسألة مافي  الشرائع في قال

ربح  فإن ،صح القراضينه لم ذإ يران بغك وإن ،عمل له لا لأنه ،صحي ولو شرط لنفسه لم ، صحكوالمال

 لأن ،أيضاً كل للمالي وق،جرة الثانيأه ي وعل،الأولللعامل  الآخر والنصف كان نصف الربح للمالك

  .انتهى ) حسنالأول و،جرة بنصف الأالأول على رجع الثانيي وينل للعاملي وق،عملي لم الأول

وجوه ا أ بكه المساليما نص علكللعامة  أو ،ما هو ظاهر المحققكصحابنا قوال لأوهل هذه الأ

  .كح ذليهم تنقين كيلم  وإن ، احتمالان،ةيللشافع

ة فلا ين المفروض بطلان المضاربة الثانلأ{ : فقد استدل المصنف لما اختاره بقوله،انكف يكو

ن كين مضاربة لم ك لم تفإذا ،ان بسبب المضاربةكحقاق تالاس لأن }ئاًي شستحق العامل الثانيي

   .استحقاق

 كتل{ ك المال}أجاز إذا كون تمام الربح للمالكي ف،ستحقي حتى عملي لم الأولن العامل أو{

  .}ماله على المعاملات الواقعة

ه تون حصك وت،كاً مع المالياً قهركيون شركي ف،نماء المالإالعامل سبب  أن كذل على ردين ربما كل

 كار ذلص ذاإد بدون رضاه يب زصبغ ثو إذا ون حاله حال ماكي ف،ي والجسديركحسب جهده الف

  عدم  إلى ذهبوا وإن المشهور فإن ،مةيادة القيسبباً لز



٣٣٢

تاب الغصب ك في كالمسال في  فقد استدل له، تاميرلهم غين دلك ل،ينلم تزد الع إذا للغاصبشيء 

م يتعلكانت أثراً ك فإن ،مة المغصوب بفعل الغاصبيزادت قإذا ( : عند قول المحققكوذل، نه متعدأب

 كستحق بتلي لا(: ك قال المسال،) لهشيء نسج الغزل وطحن الطعام رده ولااطه الثوب ويالصنعة وخ

  .)هيئاً لتعديادة شيالز

انت ك بل ،كذن من المالإ يرلعدم احترام العمل بغ(: نفلام المحقق الآك لالجواهر مستدلاً في وقال

  ).ك الصفات من توابع مال المالكتل

 ما لا دلالةك ، لحق الغاصبيسقاط التعدإ على لا دلالة إذ ،نيورك المذينليلالتع في  مالا يخفىو

 الصفات من توابع ك وجعل تل، ونحوه لهم مسلئ حق امرىتوي لاسقوط الاحترام بعد شمول على 

  . مصادرةكمال المال

يس الزرع ل أن ، معى النص والفتوكما ورد بذلك ،ون الزرع للزارع الغاصبكرناه كد ما ذيؤيو

  للمقامىتويلا  شمول في شكال والإ، نماء ماله ونماء عملهين فرق بي وأ،هء بل نماعين مال الغاصب

 أن ك الماليرفلو زعم غ، حقه أنه ىري والعرف ،عرفي أمر الحق إذ ، واردير غ،لامكول الأونه حقه كلأن 

  .ادة حق البانييلزا أن  العرفىري ،امتهي فجعلها داراً ضاعفت ق،رض وأدوات البناء لهالأ

  بأن نفع عمله عاد،كالمال على جرة عملهأ رة استحقاق العامل الثانيكلل التذرناه عكولعله لما ذ

 للعلامة بأن ك ورد المستمس،جرة فقطالأ  لا،ل نفع العملكون له كي أن ك ذلىن مقتضك ل،كالمالإلى 

  عد يمل ان حاصل عمل العاكلما  إذ ، تاميرسباب الضمان غأس من ي لكذل



٣٣٣

  مغرور من قبله لأنه ،الأولويستحق العامل الثاني أجرة عمله مع جهله بالبطلان على العامل 

  

  .هير وغىتوي لال ي لدل،ه موجباً للضماني علك المالءلايان استكحقاً له 

 ، إليهادة مستندةيل الزكانت ك إذا ما في ادة للعامليل الزكون ك  القاعدةى فمقتض،انكف يكو

   .ادة لهماي الباب فالزيمصراع في ماكما  إليهانت مستندةكذا إأما 

 }مغرور من قبله لأنه ،الأولالعامل  على جرة عمله مع جهله بالبطلانأ ستحقق العامل الثانييو{

على  لأنه ،جرةن من الحصة والأيالأمرقل ستحق أينه أن اللازم القول بك ل،من غر إلى رجعيوالمغرور 

 إلاّ  اللهم،الصحة على جرةادة الأي قد أهدر قدر زك وبذل،كله ذل أن  علىفقد دخلة الربح يقلأر يتقد

  .ةيالأولالقاعدة  إلى  انتفت الصحة رجعفإذا ،داً بصحة المعاملةيان مقكاهداره   إن:قاليأن 

جرة أان له كجرة المثل أوجب يالبطلان ن إ قلنان إ  فإنه،ئاًيربح شيلم  إذا ظهر حال ماي كومن ذل

 ،نيالأمرقل أوجب يالبطلان ن إ قلنا وإن ،ةيالأولان المرجع القاعدة كلما بطلت المضاربة  إذ ،ثلالم

ح فلا يريلم  أنه إذا  علىدخل لأنه ،ئاًيان اللازم عدم استحقاقه شك }جرةادة الأيأهدر قدر زنه إ ثيح{

  . لهشيء

  .}مع جهله بالبطلان{ :جرته بقولهأد يالمصنف ق ثم إن

  ل كشأ و،جرةأستحق ي ان عالماً لاك أنه إذا كش لا: المقاصدوقال جامع 



٣٣٤

 له يكون عاملاً أن ضاربه علىإذا  وأما ، ولا وجه له مع فرض عدم الإذن منه له في العمل، على المالك:وقيل

   إن:يقال أن  فيمكنالأولوقصد العامل في عمله العامل 

  

  .ون الضمان بالغروركى  علتوقفين الاختصاص بصورة الجهل أ بكه المستمسيعل

 ،ان عالماً بالبطلانك وإن ان ضامناً لهكه ير عمل غمن استوفىن أ و،فاءيستان الضمان بالاك إذا أما

  . الجهل والعلمصورتي في ونكيجرة المثل أالعامل ب إلى فالرجوع

  .الأوليس العامل كيسه لا كفي الربح دخل  لأن ،ك المالالمستوفين إ :ويرد عليه أولاً

 إذ ،لةده الحصة العاؤعطاإ فاللازم ،جرةبقدر الأ  لادلةاان بقدر الحصة العكفاء يالاستن إ :ايانوث

  سواء زادت عن الحصة،جرة فلا وجه للأ، خاص من الربحرل منهما قدك ول،لعملالربح تابع للمال ول

   .ساوت أو نقصتأو 

   .المستوفيلأنه  }ك المالىعل{ ستحقيالعامل  أن  من}ليق{ علم صحة ماي منه }و{

 ،هي فشكال قد عرفت الإ}العمل في ذن منه لهلا وجه له مع فرض عدم الإ{  قول المصنف}و{

   .ون حقه له خلاف القاعدةك فعدم ،مع علمه وعمده حتى  الربح حق العاملفين أو

 ك لا للمال}ون عاملاً لهكي أن ىعل{  العامل الثانيالأول ضارب العامل }ضاربه إذا وأما{

  ن إ :قالي أن نكمي ف،الأول عمله العامل في{  الثاني}صد العاملوق{



٣٣٥

 باقية بعد فرض بطلان الأولىالمضاربة  أن  وذلك بدعوى،مختار المحقق في الشرائعهو  بل ،الأولالربح للعامل 

   فيكون كأنه هو العامل فيستحق الربحالأولالعامل قصد العمل للعامل  أن  والمفروض،الثانية

  

 أن من(: يد البروجرديره السكه ماذين فك ل}الشرائع في  بل هو مختار المحقق،الأولعامل الربح لل

   .انتهى )الثانيفي  إلاّ تمي له لاي نعم دل،لنفسه أو كضاربه للمالي أن ينظاهر المحقق عدم التفرقة ب

  الثاني}العامل أن  والمفروض،ةية بعد فرض بطلان الثاني باقالأولىالمضاربة  أن ى بدعوكوذل{

  .}ستحق الربحيأنه هو العامل فك{ الأول العامل }ونكي فالأولقصد العمل للعامل {

ثلاثة  على استرباح العامل الثاني لأن )الأولالعامل قصد العمل للعامل ن إ( :ده بقولهيقإنما و

  .ئاًيقصد شي لا أو ،قصد التبرع بالعملي أو ،كقصد ذليأن ما إ لأنه :أقسام

 في عراضن والإيالد في براءالإك فهو ،هدر عمل نفسهأ أن حق له بعد لا ع بالعملقصد التبرفإن 

  .المال

 ،هدر احترام علمهيلم  لأنه ،جرةقصد الأك أنه  فالظاهر،جرة ولا التبرعقصد لا الأيلم وإن 

ن وجه كيهدره لم ي لم فإذا ،هدرهأ إلاّ إذا ه لنفسنسانعمل الإ إذ ،)١( مسلمئ حق امرىتوي لاشمله يف

  .لهدره

  .قصد التبرع بالعمليالعامل لم  لأن :قولي أن  أن الأولىعلميومنه 

                                                

  .٥ ح باب نوادر الشهادات٢١٥ ص٣ ج:المستدرك )١(



٣٣٦

   بالبطلانكان جاهلاً إذا وعليه أجرة عمل العامل

  

بقصد نه إ ثي ح،ئاًيقصد شيلم  أو  باب المضاربة التبرعفي قصد العامل إذا ومما تقدم علم حال ما

 لأنه ،انت له حصتهكقصد تبرعاً ولا حصة يلم إذا  أما ،كالمال على لهشيء سقط حق نفسه فلا يالتبرع 

  .هدر عملهيلم 

ن من يالأمرقل أ أو ، الثاني}جرة عمل العاملأ{ الأولالعامل  أي }هيعل{ ـان فكف يك }و{

عمله محترم وقد  لأن جرةه الأيعلإنما  و،نيالأمرقل أ وقد تقدم وجه احتمال ،جرة المثل والحصة المسماةأ

  .هير وغ مسلمئ حق امرىتويلا : ليشمله دلي ف،الأولعامل استوفاه ال

ما ك ،ان عالماً فقد أهدر عملهك أنه إذا  لما تقدم من} بالبطلانان جاهلاًكذا إ{جرة ن له الأكول

  .لهشيء ن ربح فلا كيلم  أنه إذا  علىدخل لأنه ،ن له حقكين ربح لم كيلم  أنه إذا تقدم

د رأس يالربح ول لأن ،ان عالماً بالبطلانك وإن ، عملهجرة بنسبة الأبأن له: قلنا أن سبقن كهذا ول

  .ل الربحك ب ـ رأس الماليـ أ حدهماأ فلا وجه لاختصاص ،المال والعمل معاً

ل من الخل كان ك إذا ماك بل نصه بعدم رضاه ،كذن المالإل ربح حصل ولو بدون ك في كذلكو

 فزادت ، الخل بعدم رضاهكعسل عمرو مع نص مال فخلطه ب،ديان الخل لزكمته درهم ويوالعسل ق

  توهم  لاإحدهما أوجه لاختصاصه ب  ولا،الدرهم الثالث لهما فإن ،ثلاثة دراهم إلى ةيمتها الامتزاجيق



٣٣٧

  وبطلان المعاملة لا يضر بالإذن الحاصل منه للعمل له

  

صل من عمل صاحب ح أنه توهم لاإ و، مما قد عرفت رده،نه تابع لرأس المال فهو لصاحب الخلأ

  .العسل فهو له

 صنع مصراع إذا ماك و،س له هذا القدر من الربحيالعمل ل إذ ،ربح العمل ربحهما لانه إ :هيوف

ت يصبغ ثوبه بما بق أو ،هماًل مصراع دركانت قيمة ك بينما ،باب لمصراع زيد وباعهما فضولي بثلاثة

إنما  و،غ فرضاًيمة للتصبيق ثوب والصبغ واحد ولال من الكمة ينما قيمة ثلاثة بي فصارت الق،عندهم نهيع

  . ما تقدمك ، الصبغ وعدمهين بقاء عين عدم الفرق بىنر نا لأ)عندهم( قلنا

لام كوجه  في ره الجواهركما ذ إلى شارةإ }ذن الحاصل منه للعمل لهضر بالإي وبطلان المعاملة لا{

ع يأما ما وقع منه للشراء والب،  للقراضيه إذ كلجازة الماإه فرض عدم ينافيولا (: الشرائع المتقدم قال

  .) بنفسهكه مباشرة ذليشترط عليلم  الذي الأولذن العامل إفهو ب

 إلاّ إذا عيصحة الشراء والب في يفكذن العامل لا تإ أن لا يخفى(:  بقولهكه المستمسيل علكشأو

  وقد عرفت، فلا وجه لصحتهك من المالهين مأذوناً فكي لم وإذا ،ذنالإ في كان العامل مأذوناً من المالك

لم  الذي عيمضموا الشراء والب إذ ،ةيالمضاربة الثان في ان مأذوناًك كه من الماليان مأذوناً فكأنه إذا 

  .)هايه المباشرة فيشترط علي

 مع الأولعقدها العامل  التي  المضاربةيرجازة العامل غإ العامل بيرتصرف غ في ذنالإن إ :هيوف

  ان ك كذن من المالإلا  أن  بل لو فرض، الثانيالعامل



٣٣٨

 ويتعين كون تمام الربح ،مع اعتبارها فلا يتم وأما ،الأولىلم يكن المباشرة معتبرة في المضاربة  إذا يتمإنما لكن هذا 

  .لم تجز المضاربة الثانية وإن أجاز المعاملات إذا للمالك

  

 تخلف الشرط ونحوه أن بعض المسائل المتقدمة في ث قد سبقي ح،ذنصورة الإ في  مثل اللازماللازم

ذن إن كيلم  وإن  فالربح للعامل،و موجب للضمانهإنما  و،وجب الحرمان من الربحي باب المضاربة لافي 

مع جهل العامل  أو ،رناهما اختكمطلقاً ما إ ،الأولالعامل  على جرة العامل الثانيأه في وعل،كمن المال

  . بالبطلانالثاني

المضاربة  في ن المباشرة معتبرةكلم ت إذا تميإنما ن هذا كل{ :قول المصنف في علم وجه النظريومنه 

  : وجه النظر،}تميمع اعتباره فلا  وأما ،الأولى

  . المعاملةكز الماليجلم  إذا كذلن إ: لاًأو

  .يوجب الحرمان من الربح تخلف الشرط ونخوه من باب المضاربة لان إ :وثانياً

  .حدهماأ فلا وجه لاختصاصه ب،الربح تابع للمال والعمل أن  تقدمقد: اًوثالث

 ، ممنوع}ةيلم تجز المضاربة الثان وإن أجاز المعاملات إذا كون تمام الربح للمالك ينتعيو{ :فقوله

  .مذاقهمحتى على 

ر كما ذكم ك خصوص المباشرة فالحالأولىان المفهوم من المضاربة كن إ( :كه فقول المستمسيوعل

  ون الربح ك و،صنف من بطلان المضاربةالم



٣٣٩

  . محل منع،انتهى )جرة المثلأالعامل  على ستحقي و،أجاز معاملة العامل الثاني إذا كلعه للمايجم

 من ظاهر اللفظ د عرفيييتق أو إطلاقان ك فإن ،لا أو ليك التوه لجازأهل  أنه  فيلو اختلفاه ثم إن

 التصرفن إ ثي حك مع المالالأصلان كلا إ و، خلافهيمدعلى  عنةي والب،ان هو المتبعك نصرافولو بالا

  .ةيذنالإ أو ةيجازته المعاملإ إلى تاجيحماله في 



٣٤٠
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